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ىو هم 
سسا رايهم 
حمداً بلد وشكراً » وصلاة سلاماً على خاتم أنبيائه ورسله» محمد بن عبد الله . 
عير نخلقه . وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين . 


وبعد : فنذ مدة ليست بالبعيدة وليست بالقريبة » فرغتمن تقديم أقسام الطييعيات؛ 
والإلحيات والتصوف . من كتاب « الإشارات » إلى القراء . على هذا الارتيب . وكان 
إنخراج الكتاب على هذا النحو مثار دهشة لم لأن قسم المنطق هو أول أقسام الكتاب . 
وقد كانوا يتوقعون أن يخْرج الكتاب على وفق ترتيبه الطبيعى . وكنت أود أنا أيضا أن 
مخرج الكتاب على وفق ما يتوقعون . ولكن لقد قيل :وما أصدق هذا الذى قيل : 

ما كل ما يتمنى المرء يدركه2 تأتى الرياح بما لايشتبى السفن 

وأكرر حمدى لله وشكرى على أن أعان على إخراج هذا القسم ليكمل به الكتاب. 
ولعلى فى إخراج قسم المنطق أكون قد انتفعت بما تقدم به القراء مشكورين من ملاحظات 
على الأقسام الى ظهرت . وقد تركزت هذه الملاحظات فى أمور ثلاثة : 

عدم الترجمة لابن سينا والطوبى . وكان ردى على هذا أن مكان الأرجمات هو القسم 
الأول من الكتاب فلعلى الآن فاعل . 

ثم عدم تبويب المقدمة الطويلة الى قدمت بها فى صدر القسم الثانى . فلعلى هنا غير 
مطيل . أولعلى مبوب إن أطلت . 

وأخيراً عدم إثبات فوارق النسخ فى أسفل الصفحات كا يفعل المستشرقون مثلا . 
وأحب أن أقول اسادة القراء عن هذا الأمر كلمة : 


إن 


إخراج الكتب 


إن إخراج الكتب القديمة الى تنايها التحريف والتشويه . مثل كتب ابن سينا وغيره. 
يقصد به تخليصها من التحريف و«التشويه . وإعادتها إلى الوضع الذى صدرت به عن 
صاحبها ومؤلفها . أو إلى وضع أقرب ما يكون من هذا الوضع . ولبس من هذا فى شىء 
فيا أعتقد ‏ أن مجم ع كل ماتصل إليه اليد من نسخ . ثم يؤنحل مها شىء حسما اتفق 
ليوضع فى الصلب ثم تتحذ باق الأشياء لتوضع فى الهامش. 

وإن صح أن بكون ذلك شيئا فى الإخراج . فهو عندى أدون الأشياء فيه وأقلها ؛ 
لأنه لايزيد عن حشد المادة المنسوبة إلى المؤ_ف وجمعها فى صعيد واحد . والأمر الذى 
لاشك فيه أن هذه المادة كلها ويصوربها المشوهة المحرفة » المتضاربة المتناقضة الم ترد عن 
المؤلف . فليس بدمعها فى صعيد واحد فائدة أكثر من لم” شعث هذا المتفرق المتناثر وصيانته 
فى نسخة واحدة . وكتابته روف واضحة . وعلى ورق صقيل . 

وما دمنا تقطع بأن ذلك كله » بغثه ويمينه © لم يرد عمن ينسب إليه الكتاب 
فلا نزال بعد » بعيدين على المصدر الذى يعطينا صورة صادقة مما صدر عن المؤلف » 
أو صورة هى أقرب ما تكون إلى ما صدر عنه . ١‏ 

إن عملية استئصال الزوائد . والإبقاء على الأصيل غير الدخيل . من أفكار 
صاحب الكتاب . هو العمل الأصيل فى هله المرحلة . وإذن فليست المهمة مهمة آلية 
ها يظن البعض: ؛ بحيث تجمع التفرقات فى صعيد » بعضها فى الصلب وبعضها قف 
الامش ؛ ليقال بعد ذلك هذا هو كتاب فلان . وكيطف. . وفلان لم يقل كل ذلك ؟ 
ولكنه قال بعض ذلك » وقد يكون ما قاله غير موجود بين كل ذلك ؟ 

وإذن فالأمر يتطلب خبيراً » مبيراً بالفن الذى كتب فيه الكتاب بعامة . وخبيراً بمن 
ينسب إليه الكتاب بخاصة » ليأحذ من هذا الشتات ويرد » ويقبل ويرفض . وبدون 
هذه اللنطوة الى تدعو إليها الضرورة سنظل أمام بضاعة ليس هناك أقل مبرر للقول 
بأنها بصورتها الراهنة » قد صدرت عمن عنون باسمه الكتاب . ورغم أن خطرة المحيص 
هله جريئة . فهى ضرورة لابد منها . إفى لست أجحد فضل العمل الذى يقوم على أساس 
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مجمع شتات النسخ فى صعيد نسخة واحدة. ولكن هذا عندى ليس من عمل العلماء . ولكنه 
يعمل النساخ أشبه . ويما يؤسف له أن أكثر العمل قد وقف عند هذا الحد حبى منينا ى 
هذا الخانب بما يشبه الركود . فنذ مدة طويلة ونحن نستمع إلى صيحات تنبعث من هنا 
ومن هناك . تعلن أن الفاسفة الإسلامية بحاجة إلى دراسة جدية ؛ محاجة إلى تحليل . 
بحاجة إلى تحديد أفكار كل فيلسوف فى كل مسألة من المسائل . بحاجة بعد ذلك إلى 
مقارنها بما سبقها من فكثر وبماحقها من فكثر . ولاسبيل إلىذلك «لا إلى شىء من ذلك 
ما دمنا تخرج فى بطء » وق بطء شديد » كتب فلاسفة الإسلام . وا دام إخراجنا 
لكتب فلاسفة الإسلام يقوم على الأساس الذى ورثناه عن المستشرقين : ذلك الأساس 
الذى لايزيد عن أن يجمع عدة نسخ فى نسخة واحدة . 

إفى لست أزعم أننى. خخبير كل الحبرةة بالفلسفة الإسلامية بعامة . ولا أننى خبير كل 
الخبرة بالفلاسفة الإسلاميين الذين أخرجت وأخر جلما كتباً بخاصة . ولكى رغم ذلك 
لست من يطيب لم الرضا بالوقوف عند الوسائل . ولامن يرضون أن يتخذوا من الوسائل 
غايات . بل من أولثاث الذين يفهمون أن الرسائل وسائل فقط . وأن وراء الوسائل غايات 
وإذا كان لابد من الوسائل . فلا بد أيضاً من الغايات . 

على أساس من هذا الطموح العلمى حاولت الإخراج »؛ فلم أقف عند خلافات 
بعض النسمم الى أكدت لى خبرق العلمية أنها نحريف من النساخ » لم أقف هذه الوقفة 
لأنى أريد أن أخطو إلى الأمام خطوة » لاأريد أن أشغل نفسى بما هو خطأ ١‏ لأتفرغ 
لا هو صواب . ولابأس أن نتنافس فى هذا اللحانب » فليقم كل بدوره فى هذا المفمارء 
وربما يتراءعى لغيرى غير ما تراءى لى » وعند حك الأفكار بعضها ببعض ؛ سيتجلى الأمر. 
سيتبين صوابه وخطيى .أوصواى وخطؤه . وق انجلاء الأمر على هذا النحو التقاء ) 
ولكنه التقاء ى أثناء الطريق » لارقوف فى بداية الطريق » وذلك كسب للعلم » فاللحسارة أن 
نظل ف البداية , 

إنى أريد السير » السير الذى يوصل ٠»‏ فقد طال الانتظار » الانتظار عند بداية 
الطريق . طريق الفاسفة الإسلامية . فحتى الآن لم نفهم ما هى الفلسفة الإسلامية ) 
ما هى أفكار الفارنى على وجه التحديد فى كذا وكذا من مسائل الفلسفة ؟ وها هى 
أفكار ابن سينا على وجه التحديد نى كذا وكذا من مسائلها ؟ وما هى أفكار ابن رشد؟ 


1 
وهكذا وهكذا » لم نفهم ذلك» وفذا لم نجد أساساً نبى عليه » فلم يصبح لدينا فلاسفة 
يتابعون بأفكارم السلسلة الى بدأها الفارانى وابن سينا » بيعا الناس فى الثرب قد فهموا 
أسلافهم فهماً #عيحاً : وكان فهمهم الصحيح لفكر أسلافهم وغير أسلافهم أيضاً » سباً 
من الأسباب القوية ى تفوقهم الفكرى علينا » فا تزال سلسلة التفكير عندهم متصلة » 
ففيهم الآن فلاسفة ومفكرون م برأم البين فىمشاكل الفاسفة » وعلى هدى آرائهم 
وتوجدباسهم نسير نحن الآن . 

وحرصاً على هذه الأهداف ء وتلهفاً على بلوغ هذه الغايات » لم أشأ أن يظل 
إخراجنا للككتب الإسلامية القديمة تكراراً للنسخ القدعة » ووقوفاً عند حشدها فى صعيد 
واحد » وقد قلت كلامآ شبيباً بهذا القول فى كتاب النهافت الذى هو أول كتاب أشخرجته » 
قلت : 

[ ...ل أشأ أن أحتفظ فى المامش بكل الفوارق » وأدع القارئ يختار .؛ فإن هذه 
عملية. لا تريد عن أنها جمع للنسخ المتعددة » فى يجلد واحد . 

ثم فيها إرهاق للقارئ » بنقل بصره وبصيرته بين الامش والصلب » جرياً وراء 
فواشٌ النسخ . 

وفضلا عن ذلك » فليس فيا كبير نفع للعلم سوى -حفظ الأصول » نخشية أن 
تمتد لبعضها يد العفاء. ؟ لأنها تفترض فى كل قارئ القدرة على أن يقارن النصوص » 
ويستسخلص أسحها » وهل كل القراء كذلك ؟ 

وإن فرض أن كلهم كذلك » فهل لدى جميعهم الوقت الكافى لذلك ؟ 

وإن فرض أن لدى جميعهم الرقت الكاق لذلك» فا فائدة أن يتخصص بعض الناس 
فى شى» » ويتخصص بعضبم الآخخر » فى شىء آخر غيره » إذا لم ينتفع بعضهم يجهود 
بعض؟ . . ] . 

وعلى هدى هذا الذى قلت عن اعتقاد » حاولت أن أخرج الكتب على هذا الفط 
الذى اعتقدت ٠‏ ولكن المتبطين لم يعجزهم أن يقولوا : لماذا حذفت بعض الفوارق ١‏ لغل 
هذا الذى بدا لك أنه خطأء هو فى نظر غيرك صواب . نعم ذلك قول حق » ولكن 
ما أشببه بالباطل ؛ فليقم هؤلاء الذين يفترضون افتراضاً أن ما ظهر لى خطؤه هو صواب ؛ 
بعملية استقصاء حر . إن كانوا يريدون أن يدير العل سنا ٠‏ وليفرغوا وشعهم وجهدهم 


ليثبتوا أن ما رأيته خطأ » هو الصواب . وبا رأيته صواباً هو الخطأء وسأكون أنا أول من 
يشكرهم على هذا العمل » فإنه سير فى الطريق » إذ سوف يقرن حملى بعملهم . سيتبين 
من هذا الاحتكاك العلمى » مواطن اللبطأ وسواطن الصواب » وسوف يستفيد العلم من 
وراء ذلك » وهو ما أدعو إليه . 

أما أن يقف الأمر » عند سوق الاحتالات والافتراضات » فهو تعطيل لعجلة 
السير » وحد من نشاط العاملين » وتخذيل وتوهين . 

ومع ذلك فليطمن أولئك الذين يحرصون على إثبات ما صح وها لم يصح من الفوارق » 
إلى أفى فى إخراج قسم المنطق قد أرضيت رغيتهم إلى حد كبير » ولعلى قد فعلت ذاك 
لإثبات أن ما يدعون إليه أمر ممكن » فليهئهم أنْهم واجدون فى بعض هذه الفوارق ما سوف 
يقطعون هم أنفسهم بأنه خطأ لايحتمل الصواب بوجه . 

فلهزلاء أقول : إن الشوط أمامنا طويل فلا بد بعد إخراج الكتاب فى صورة - 
نطممن إلى أنها أصح الصور الى وصلتنا عن المؤلف ‏ أن نبدأ فى فهم الكتاب » ثم 
إن الأمر ليس أمر كتاب واحد » لكنه أمر مئات بل آلاف الكتب . 

وليس الأمر أمر فهم سطحى » ولكنه أمرفهم وتحليل وقد لهذه المئات» بل الآلاف 
من الكتب . 

وليس الأمر أمر فهم وتحليل ونقد فقط » ولكنه بعد ذلاث أمر مقارنة : 

مقارنة بالفكر الذى يقال إن الفلسفة الإسلامية صدرت عنه . 


ومقارنة بالفكر الذى يقال إنه صدر عنها . 
وكل ذلك يتطلب الحهود الكثيرة » اللحهود المتضافرة » والأزمان الكثيرة » الأزمان 
المتلاحقة . 


فالدعوة مع كل هذه المهام الى تنتظرنا ء إلى التأئق والتفئن فى -حشد أخخطاء التساخ 
وأضاليلهم فى كتب » هى دعرة إلى التراختى والاستنامة . 
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المستشرقون والثقافة العربية 


وبصدد الحديث عن الإخراج المسرف فى التأنق الذى أغرمنا به اقتداء بالمستشرقين 
أحب أن أشير إلى أن الثقة الكبيرة الى أوليناها للمستشرقين حتى اتخذنا منهم أسائذة لنا 
هى ثقة ل ثقم على أساس سلم » لاعتبارات كثيرة : 

منها : أن الاستشراق قام فى أول ما قام وفى معظ ما قام على غير أساس علمى 
خالص ٠»‏ بل ارتبط بأمور هى أشبه بالسياسة مها بأى شىء آخر » ونتيجة لذلك أعوزه 
عنصر أصيل من العناصر الى يتطلبها البحث العلمى » وهو التزاهة والتخل عن الأغراض . 

مها : أن الاستشراق ‏ بغض النظر عن عتصر النزاهة . قد خخالطته كبرياء 
لاتليق بالعلم والعلماء . ذلكم أن العلوم منها خاص يختص بفريق دون فريق : من الناس 
ومنها عام هى شركة بين الناس جميعاً . 

أما العام : فهو الذى يعتمد على مقوبات مشتركة بنسب متساوية أو متقاربة بين 
أبناء الحيل الواحد » أو الأجيال المتقاربة » كالحساب واببر والنلسة مثلا » أو 
كالفلك والطببعة والطب ٠‏ فإن التفاوت إن حصل بين قبيل وقبيل فى هذا العلم أو ذاك » 
فهو راجع فى الغالب إلى تيسر آلات تساعد على سعة الكشف ودقته » لفريق أكثر من 
فريق » لا إلى مواهب ومقومات إنسانية امتاز بها فريق على فريق . 

وحين يتيسر لفريق أن يسبق آخحر فى هذا المضمار » فلا بأس أن يأخد المتأخر عن 
المتقدم » والأمر فى ذلك قلدّب » فالآتحذ فى وقت يصبح مأحوذآ عنه فى تحر » والمأخوذ 
عنه فى فترة قد يصبح آذ فى فترات » وتاريخ العلوم شاهد على ذلك . 

أما الخاص من العليم : فهو الذى ينبى على مواهب وأصول . ليست عامة بين 
الناس ولكها خاصة بفريق مهم » كاللغة مثلاا © قفاللغة العرببة سخاصة بالعرب + 
واللغة الإنجليزية سخاصة بالإنخليز » فليس يمكن أن يقال : إن الإنجليز أعرف بلغة 
العرب من العرب أتفسهم » ولا أن العرب أعرف بلغة الإتجليز من الإنجليز أنفسهيم ء 
ولو صح أن يقال : إن شخصآ عربينًا أجاد اللغة الإنجليزية حبّى أصبح فيها أقدر من بعض 
الإنجاير» أو أن شخصا إنجليزينًا أجاد الاغة العربية حبى أصبح فيها أقدر من بعض العرب» 


1١١ 


فليس يصح أن يقال : إن. الأمر فى ذلك صار قضية كلية » فيكون كل المتعلمين للغة 
العربية من الإنجليز أقوى فى اللغة العربية من المتعلمين العرب . ولاكل المتعلمين لاغة 
الإنجليزية من العرب » أقوى فى اللغة الإنجليزية من المتعلمين الإنجليز . 

وهناك علوم أخرى شأنها فى ذلك شأن اللغة . كعلوم القرآن والحديث والفقه الإسلائى. 
وتاريخ النشريع الإسلامى . والتاريخ الإسلاى نفسه . وعلوم البلاغة العربية والأدب العرنى . 
فليس يمكن أن يكرن غير العرب أقرى فى هذه المليع من العربية) ذلك لأن اللغة العربية 
تلعب دور هامنًا . بل تلحب دوراً كبير الأهية جددًا فيها . فعرفة الناسخ والملسوخ مثلا » 
أو العام والخاص . وما إلى ذلك من دراسات قرآئية . تعتمد أولا وقبل كل شىء ؛ على 
تحديد الدلالة اللفظية . ومفاد ابلهمل . لمكن إدراك التعارض و«القانع . اللذين يترتب عليهما 
القول بأن اللاحق يتعارض مع السابق حى يكون هذا ناسحا لذاك أو مخصصاً له إلى 
آخر ما يقال فى هذه المواضع . 

وكذلك يقال : فى تاريخ التشريع الإسلاتى وينشأ الحلاف بين الأنمة اللجبدين . 
بلغ ارتباط ذلك بالدلالات اللغوية وعمقها وغزارتها وتنوعها . 

وهكذا وهكذا فى سائر العلوم الإسلامية والعربية الى تعتبر اللغة العربية مثابة القاعدة 
منها والأساس لها 

وإذا ساغ فى العام من العاوم أن يأخل هذا الفريق من الناس عن ذالك الفريق . 

حسب التفوق والسبق . فليس يجوز فى الخاص منها إلا أن يأخحذ الدسخيل عن الأصيل» 
والأجننى عن غير الأجنى 

هذا هو النبج السلم للدراسة الصحيحة » وعلى هذا المبج سار الناس فى إفادتهم 
واستفادتهم » فالإنجليز مثلا يوفدون إلى فرنسا من أبنائهم من يريدون له ونه أن 0 
متفوقاً فى اللغة الفرنساوية » وقد تعرفت بأنا فى إنجلترا إلى أناس إنجليز » علمت 
منهم أنهم أتموا دراستهم للغة الفرنسية فى فرنسا ذانما » والعرب يوفدون من أبنائهم إلى بلاد 
الإنجايز من يريدون أن يكون تام المعرفة باللغة الإنجليزية , وهكذا غير العرب ٠»‏ وغير 
الإجايز . 

لكن الغرب لما رأى نفسه متغوقاً عن يعن بعض الشرقيين ق مضمار السياسة , أى عليه كبرياؤه » 
وهو الحاكم والسيد فى الخجاز, السياسى » أن يجلس أمام الشرقيين يتتلمذ عليهم ويتعلم مهم 


١ 
ما هو خاص بهم من علم ومعرفة + وحاولا أن يتعلموا هذه العلوم بأنفسيم ؛ وف يلادهم‎ 
ولا بد أنهم استعانوا أول. الأمر بالشرقيين » ولكن فى نطاق فردى وغير رسمى » ثم فكروا‎ 
ق إنشاء معاهد سخاصة للدراسات الشرقية ق بلادهم » فأنشأوا كليات أسموها كليات‎ 
الدراسات الشرقية » ألقرها باللخامعات فى حواضر البلاد الغربية ومدنها الكبرى » وأشبعنا‎ 
نحن غروره, هذا » فأوفدنا نحن العرب «المسلمين أبناءنا إلى بلاد الغرب يتعلمون فيها‎ 
» عليمنا الإسلامية والعربية فى هذه الكليات » ويحصلون منها على الدرجات العلمية‎ 
وصار مأليقاً أن يبعث أبناء كلية الآداب وأبناء دار العلوم وأبناء الأزهر إلى كليات‎ 
الشرقية فى حواضر بلاد الغرب يدرسون اللغة العربية » ويحصلون على درجات‎ 0 
فى الآدب العرد فى على أيدى أساتذ” نم المستشرقين الذين' لايحسنون 'كتابة خحطاب‎ 

7 العربية 

ويحصلون على درجات علمية ف الفلسفة الإسلامية على أيدى أساتذتهم المستشرقين 
الذين لايتيسر لهم أن يفهموا عباراتها. الشبيبة بالألغاز » تلك العبارات الى يعجز المتضلعون 
قُْ اللغة العربية عن فهمها » ولا يبلغ مراد أصحاببها منها إلا فئة خاصة لها دراية بأساليبها 
المركزة » وعباراتها المعقدة . 
ويحصلون على درجات علمية فى علم الكلام » وتاريخ التشريع ٠‏ وأيضا الفقه الإسلاى» 
على أيدى أساتلتهم الذين إن أمكنهم أن يخرجوا كتاباً فى الترحيد أعجزم أن يفرقوا 
بين التقرير والحاشية » أو بين لمأن والشارح فضلا عن أن يفهمرا ذلك كله ويتابعوا 
الفكرة وهى تتنقل بين عارض موجز » وشارح موضح »ء وناقد أو مكمل » ووازن أو 
مرجحح . 

وإن أمكنهم أن يقءوا تاريخ لتشريع فايس يمكلهم أن يفطنوا إلى الملاحظ الدقيقة » 
ولا إلى الاعتبارات اللغوية التى دحلت فى حساب الأئمة امجهدين وهم يرسمون لأنفسهم 
مناهج البحث وطرائق استنباط الأحكام . 


وإن أمكنهم أن يقرووا الفقه الإسلاى » فلن يختلف موقفهم منه عن مرقف رجل 
من المشنتغلين بالفلسفة أو بالتاريخ مثلا » أزاد أن يطلع على القانين الوضعى » فلن يبلغ 
فيه وهو غير متفرغ له مبلغ رجال القانون أنفسهم مع الفارق الكبير بين القانون 
الوضعى » والفقه الإسلاى» إذ القانون الوضعى مستمد من عقول البشرء الى هى على 
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تفاتها شركة بينهم ٠‏ أما الفقه الإسلائى » فهو نشريعات إطية قد تعلو حكمة تشريعها 
عن مستوى تفكير الم الغفير من الناس . هذا فضلا عن أنها نزلت بلسان عربى » 
للعرب وحدهم ميزة القدرة على فهمه الفهم الصحيح . 

ولقد دخلت الفلسفة الإسلامية نفس المحيط الذى نزله الفقه الإسلاىء وتاريخ 
التشريع الإسلااى » والتارييخ الإسلاتى , وعم الكلام الإسلاى » والأدب العرى » وصار 
الفلسفة الإسلامية نتيجة لذلك » أساتذة عالميون من المستشرقين » يقولون » فيسمع العالم 
العربى كله لما يقولون » ويؤلفون فتكون مؤلفاهم حجة بين المؤلفات » ويخرجون الكتب 
فيكون إخراجهم نمطا عاليً يقاس به [خراج غير هم . 

إن هذه الهيمنة العلمية » على شئوننا العربية والإسلامية » هى اغتصاب اغتصبه 
المستشرقون الغربيون » كما اغتصب ساستهم » أوطان العرب والمسلمين » وإذا كان 
العرب قد طردوا المستعمرين من جميع بلادهم » أوكادوا ؛ والمسلمون كلهم سائر ون 
فى نفس الطريق » فن واجب العلماء العرب «المسلمين على السواء » أن يطهروا ميدانهم 
الفكرى الخاص بهم من الاستعمار الغربى » كما طهر الساسة ميدانهم الأرضى «الما 
والحوى » من الاستعمار المادى . 

وإذا كان رجال الفكر فى العالم العربى والإسلائى » ينظرون إلى الساسة العرب 
والمسلمين نظرة إكبار ثارة » ونظرة سخط أخرى » حين ينجحون فى أمر » أو حيث 
يفشلون فيه » فإن الساسة أيضاً بدورهم ينظرون إلى رجال الفكر نفس النظرة » ويتطلبون 
منهم أن ينجحوا فى مهمتهم » وأن يتحرروا من الغزو الدخيل الخارح لكراستهم » فليس 
أشنع من أن يقال : إن الباحث الفلانى الذى حصل على أكبر درجة علمية معترف بها 
فى مصر فى الفقه الإسلانى » أو فى علم الكلام الإسلاى » أو فى تاريخ التشريع 
الإسلانى » أو فى التاريخ الإسلاى ؛ أو فى الأدب العرنى » أو فى الفلسفة العربية » 
قد سافروا إلى أوربا ليكمل دراسته فى هذه المواد هناك » وليحصل على درجة علمية 
معترف بها من المستشرقين فى اللحخامعات الغرببة . 

إن هذا فى نظرى شناعة دونها كل شنيع » ولعل عدم [حساسنا بحسنا وحقارتها 
راجع إلى أن النفوس كانت ف الماضى قد مرنت على الذلة » وألفت الضعة » واستكانت 
الفسم . أما الآن وقد أفقنا من التتخدير الذى شل شعورنا وإحساسنا بالكرامة » وتذوقنا 


1 
طعم الكرامة واد ٠‏ فلم يصبينح هئالك مبرر لبقاء الوضع المقلوب الذى يجعل من 
الأسائذة تلاميذ » سن التلاميذد أساتذة . 

نريد أن نستعيد كرامتنا العلمية والمعنوية ونسترد مجدنا الفكرى الضائع . نريد 
يكون لنا ما لغيرنا من حق ١‏ فها هو محاص بنا وملك لنا دون سوانا نريد . . .2 فهل 
نحن فاعلون . , , . ؟ 

أرسطو والمنطق 

أصبح أرسطو فى عصرنا الراهن هدفاً للنقد الخرىء المرير . 

يفول 11.0 ,«مسة؛ [ من الأمور العسيرة أن نتحدث عن أسطو بغير إسراف. 
لأنك ستحس إزاءه أنه عملاق جبار » لكنك ستعلم إلى جانب ذلك أنه مخطئ فيا قال ) 
إنك إذ تنظر إليه بعين التاريخ لتربى هذا الآفق الفسبح الذى جال فيه بنظراته » لايسعك 
إلا العجب والإاعجاب , 

لكنك إذا نظرت إليه بعين العلم لترى كم أصاب فى تلك النظرات » فاحصاً كل 
نظرة منبا على -حدة ٠‏ وعتبراً لما يترتب عليها من نتائج » فلا يسعك إلا أن تسدل عليه 
ستار الإهمال , 

إننا اليوم إذا ما أردنا تقدير محصيلة عمله فى الكشف عن اللحقائق الإيجابية رأينا أقوالهت 
حين تكون غالية من الحطأ ‏ تافهة لا قيمة لها » فلن تجد فى الكشوف العلمية العظيمة 
كشفا واحداً يرجع فيه الفضل إليه » أو إلى أحد من تلاميذه © ] . 

ولا شك أن هذا الحكم فيه من القسوة - لا أقول من اللحطأ ‏ ما يثير الحيرة 
والدهشة . ولعل شير ما تفضبى إليه اللخيرة والدهشة أن تحملنا على أن نعيد النظر ى 
معلومائنا عن أرسطو فى ضرء ما جد من علوم ومعارف » وى ضوء ما وجه إليه من نقد » 
لثرى أين هو من اليق» وأين ادق منه إنكان الحق بمعناه المطلق فى وسع البشرإدراكه. 

والذى يعنينا من أمر أرسطوقى هذا المقام هو المنطق . وى منطق أرسطو يقَول اامدس1 
[ من أراد فى عصرنا الحاضر أن يدرس المنطق » فوقته ضائع سدى » لو قرأ لأرسطو , 
أو لأحد تلاميذه , 

نعم إن تآليف أرسطو المنطقية دليل على مقدرة ممتازة » وكانت تكون ذات نفع 
)١( ٠‏ نقلاعن المنطق الرضعى للدكتور « رُكى نجيب محمود » المطبوع سنة 1991 التصدير ‏ 


للإنسانية » لو أنها ظهرت ف الوقت الذى لم تزل عقول اليونان فيه نشيطة مئتجة . 

لكنبا ‏ لسوء الطالعم ‏ قد ظهرت فى ختام فترة الإبداع للفكر اليونائى » ون ثم 
استمسلك بها الناس عل ىأنها المرجع الموثوق بصحته» حى إذا ما حان الوقت عادت فيه للمنطق 
قوة الأصالة والابتكار » كان أرسطو قد أنفق على عرش السيادة ألنى عام » مما جعل إنزاله 
عن عرشه ذاك أمرأ عسيراً”"2] , 

و 1اءدسسد2 يعتير نظرية القياس الأرسطية » فى قمة الفكر الأسطى كله فيقول : 

[ نعم قد كان له تأثير عظم ف مختلف نواحى الفكر » لكن تأثيره كان على أشده 
فى المنطق 7 ] [ وأهم عمل لأرسطو ف المنطق هو مذهبه فى القياس 7" ] , 

وقد شغل القياس الأسطى الباحثين من نواح عدة : 

فن ناحية : هل هو الموذج الوحيد للتفكير السلم؟ 

ومن ناحية ثانية : هل هو محال من العيوب ؟ 

ون ناحية ثالثة : هل يمكن أن يكون طريقاً لكسب معرفة جديدة ؟ 

وان ناحية رابعة : ما عدد أشكاله ؟ هل هى ثلاثة ؟ أو أربعة ؟ 

وواضح أن هذه الدراسات الى تعرّض القياس لابحث من جرانها هى وجهات نظر 
عتلفة غير ملتقية » لباحثين مختلفين . فالذى يرى مثلا » أنه لايكون طريقاً لكسب 
معرفة جديدة ٠‏ لايراه الموذج الوحيد للتفكير السلم ؛ ولا الموذج الآخير . يبا الذى 
لايراه الموذج الوحيد » قل يرى أنه طريق لكسب معرفة » ولكنه ليس الطريق 
الوحيد » سأعرض لكل واحدة من هذه النواحى فى اختصار » ولكنى أحب أن أشير 
أولا إلى أن اختلاف وجهات النظر هكذا » حول نظرية القياس » دليل على أسبا حدث 
علمى له شأن خطير فى تاريخ الفكر البشرى . 

هل القياس الأرسطى هو النموذج الوحيد للتفكير 
هذه هى النقطة الأولى : من النقاط الأربع المتعلقة بالقياس . وهى أن القياس 

ليس العوذج الوحيد للتفكير السلم » فهى مسألة خرص عليها و كصميول ) وقد لص 
لنا رأيه الدكتور زكى نجيب محمود فى كتابه « المنطق الوضعى97© . 


.5١ المرجع السايق ص‎ )١( 2. نفس المصدر والموضع السابقين‎ )١( 
7١4 ص‎ )( 


5 
قال الدكتور نجيب : [ لا إنتاج من مقلهتين سالبتين . . . 

لكن من علماء المنطق فريقاً لا بأل ببذه القاعدة فى القياس » ويرى أن المقدمتين 

السالبتين قد تنتجان . فهذا ٠‏ جقنز » يسوق لنا المثل الآتى » لقياس منتج مقدمتاه 


ساليتان . 
كل ما ليس بمعدنى » لا تكون له القدرة على التأثير المغناطيسى القوى . «الكربون 
ليس معدينًا . 


وإذن فالكربرنٍ ليس قادراً على التأثير المغناطيسى القوى . 

فهاتان مقدمتان سالبتان. ومع ذلك نراهما تنتجان نتيجة سالبة صحيحة .ويرد ( تعتدوعع1» 
كنتر » على هذا النقد قائلا : إن هذا الاستئناء الظاهرى للقاعدة . ليس الاستئناء 
الحقيى طا.. 

نحم إنه لاشك فى صعة الاستدلال فى هذا المثل الذى أورده « جقئز , 

ويمكن الرمز له بما بأنى : 

لارلادوع»_ رك 

ولاوص»- دو» 

,. لاوص» وك‎ .٠. 

لكن إذا اعتبرنا المقدمتين سالبتين . كان لدينا أربعة حدود هى : 

)١(‏ لاو 

(؟) ك 

(9) ص 

(؟) د 

وعلى ذلك لايكون الاستدلال قياساً . لأنه جاوز شرط القياس الذى يحم أن 
لا تزيد الحدود عن ثلاثة , 

ولكى حول هذا الاستدلال إلى الصورة القياسية . وجب أن نحول المقدمة الصغرى 
بواسطة حملية نقض المحمول - إلى موجبة كلية ‏ بحيث تصبح : 

كل و«صض)»- ولا دو» 

وعندئذ يكون الاستدلال كا يأ : 


لا ولادوعو وك 


كله ص ٠‏ ولا _و» 
. لا وص و ورك 


وهو استدلال قباسى بالمعيى الصحيح. لم نجاوز فيه شرط اللحندود الثلاثة . وإلا فلو 
تساهلنا فى شرط الحدود الثلاثة » كان من الممكن أن نحول كل قياس سلم إلى قياس 
ذى مقدمتين سالبتين - بواسطة نقض المحمول ‏ فثلا هذا القياس الآقى :202 

كل «١‏ و »#وك» 

كل «ص ها -«وه 
.٠.‏ كل «ص ) وك 

يصبح بواسطة نقض المحمول فى المقدمتين كا بأنى : 

لاووه»_ ولاك 

لالسص» ولا و 
.. لاوص هع ولاك 

فهل نقول فى مثل هذه الحالة إننا قد استطعنا الاستنتاج من مقدمتين سالبتين ؟ 
كلا . . لأن الحدود ليست ثلاثة فى هذه الصورة . 

وإذن فليست هى بالصورة القياسية . 

وهذا دفاع طيب من « كنز » عن ١‏ القياس 8 كا تحدد معناه عند أرسطو » لكنه 
يتضمن أيضاً أن الاستدلال قد يكون صحيحا » دون أن يكون استدلالا قياسينًا . 

وإذن فليس الاستدلال القياسى بشروطه وقواعده هو النموذج الوحيد للتفكير السليم كنا 
ظن الأرسطيون . 

وفى ذلك يقول «به1كهءظ» برادلى . دفاعاً عن وجهة نظر « جقنر » ١‏ 

إنه على الرغم من أن القياسالذى ذكره يحتوى على أربعة حدود . وأنه بذلك يخالف 
الصورة الفنية القياس . إلا أن ذلك لاينأننا قد وصلنا إلى نتيجة من مقدمتين سالبتين هما: 

»بثسيلاو-١‎ 
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؟- وما ليس بالا يكون ح » 

إذن دا ليستح » 

م يمضى « برادل » فى -حديثه فيقول : 

٠‏ وإذا استطعت من مقدمتين سالبتين أن أصل إلى نتيجة » فلاغناء لى فى 
الاعتراض بألى قد وصلت إلى ذلك بتحويل إحدى المقدمتين من صورة إلى صورة . 

لأن ذلك الاعتراض لا يدل : 

على أن المقدمتين ليسئا سالبتين . 

ولابدل على أنى قد أحفقت ف الوصول إلى نتيجة » . 

والحلاصة الى نريد نحن أن ننهى بقارئنا إليها هى : 

أن المقدمتين السالبتين لاتنتجان مادمئا نحافظ على شرط الحدود الثلائة فى 
القياس . 


لكن” تجاوز هذا الشرط ممكن . 

وعندئذ يحوز أن نصل إلى نتائج سليمة من مقدمات سالبة . 

وإذا لم تشأ أن تسمى هذه الصورة اللحديدة باسم « القياس » فسمها بما شعت لها من 
أسياء 1 لكنبا صورة صالحة للاستدلال الصحيح , 

وإذن فليس القياس بمعناه المعروف . هو الوسيلة الوحيدة للاستدلال0'؟ ] 

وواضح من هذا الذى دار بين ١‏ برادل » و١‏ جقنز» فى طرف . وبين «كنر؛ فى 
طرف آآخر . أن الأولين يحاولان الوصول إلى أنه يمكن وجود صورة صاللحة للاستدلال 
الصحيح ٠‏ سوى صورة القياس الأرسطى . وإذن فهما لايطعنان فى أن القياس الأارسطى 
صورة صاحة للاستدلالالصحيح» ولكنهما يطعنان فى أنه الصورة الوحيدة الصاءحة للاستدلال 
الصحيح . 

وفى موضع آخر !") يظهر ١‏ برادل ؛ فى موقف أكثر تحدداً ووضوحاً حيث يقول : 

[ نفطة لحلاف الرئيسية هى : 

(؟) ص ؟؟؟ المنطق الوضعى . 
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هل الاستدلال القياسى هو الصورة الوحيدة للاستدلال الصحيح ؟ أم هناك صور 
أخرى سواه ؟ 

فإن سلمم بأن هنالك صوراً أخرى غير القياس ؛ يكين فيها الاستدلال سليماً » 
الجار أساس من أسس المنطق الأرسطى » الذى لم يعترف إلا بالقياس وحده ١‏ نموذجا » 
لتفكير السلم . 

فإما أن يجىء التفكير على صورة قياسية مباشرة » وإلا فلا بد فى رأى ذلك المنطق أن 
يكون من الممكن رده إلى صورة قياسية حى نطمان إلى أنه تفكير سلم ] . 

ويعول ١‏ برادل » فى هذا الموقف أيضاً على نفس الحجة التّى عول عليها هو 
و« جقنز» فى الموقف السابق . وهى زيادة الحدود عن ثلاثة » وإن اختلف العثيل فهناك 
كان القثيل لزيادة عدد الحدود عن ثلاثة: بالقضيتين السالبتين وهنا يكون العثيل بما يلى : 

ب أكبر من 958 

| أكبرهمن ‏ نا 
ا أكبر من 0 

ويعلق الدكتور زكى محموم على هذا المقال بقوله : 

[ فههنا استدلال سلم » يتألف من قضايا ثلاث » لكنه يشتمل على أكثر 
من ثلاثة حدود هى : 

ادب ١‏ أكبر من سم 

م« | 4 سأكيبر من ب7١3)‏ ع 

وما تدر الإشارة إليه فى هذا المقام أن الذى عرفه ‏ برادلى» و ١‏ جقنز» بخصوص : 

أولا : تركب القباس عن سالبتين » وما يازمه من زيادة الحدود على ثلاثة » 
أو عدم زيادمباء قد عرفه د ابن سيناه من قبلهم وتعرض له فى كتاب « الإشارات» .فها هو 
ذا يقول فى آخر ١‏ الفصل الرابع » من ١‏ انبج السابع » ما يلى : 

[.. . وصارت الأشكال الاقترانية الحملية الماتفت إليها ثلاثة . ولا ينتج شىء منها 
عن جزئيتين . 

وأما عن سالبتين ففيه نظر سيشرح لك ] 


. 50١ المئطق الوضعى ص‎ )١( 


"٠ 
, فارجع إلى شرحه فى موضعه » وقارن بين ما قاله « برادهل » وو جقنز » أخيراً‎ 
بما قاله ابن سينا أرلا » ثم ارجع بما تخلص به من كل ذلك إلى القياس الأرسطى » وتبين‎ 
هل القياس الأرسطىهو الصورة الوحيدة للاستدلال الصحيح ؟ أم هنالك صورة» أوصور‎ 
أخرى سواه ؟‎ 
ثانياً : القياسات القائمة على علاقات مثل الكبر والمساواة » وما بمكن أن يكون‎ 
بها وبين القياس الأرسطى المعهود من تشابه أومفارقة » قد عرفها ابن سينا أيضاً وعقّد ها‎ 
: وذلك حيث يقول‎ ١ الفصل الثالى » من « النبج الثامن‎ ١ من كتاب « الإشارات ؛‎ 
: إشارة : إلى قياس المساواة‎ [ 
ويبى القياس على صورة مخالفة‎ ٠» إنه ربما عرف من أحكام المقدمات أشياء تسقط‎ 
: للقياس » مثل قرثم‎ 
] ج] مساو !رب‎ [ 
]١ و[ س]مساو![‎ 
]ا١‎ [1 ف لج ] مساو‎ 
. فقد أسقط منه أن مساوى المساوى » مساو‎ 
وعدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة فى جميع الأوسط إلى وقوع شركة فى‎ 
. ] بعضه‎ 
فقارن بذلك بعد أن تطلع على شرحه » ما قاله « برادلى » ثم عد بحصيلتك من ذلك‎ 
. إلى الفياس الأرسطى » وتبين الأمر‎ 


هل القياس الأرسطى خال من العيوب ؟ 


هذه هى النقطة الثانية : من النقاط الأربع المتعلقة بالقياس وهى : هل القياس 
الأرسطى خال من العبوب ؟ 
لم يعدم القياس من يقول : إن فيه عيوباً » وق ذلك يقول الدكتور زكى نجيب 


"١ 


فى كتابه « المنطق الوضعى 200 : 

[ إن نظرية القياس الأرسطية بداية قوية فى بناء علم المنطق , 

أما أن تؤخحذ على أنها هى البداية واللهاية معا . فذلك هو موضع اللخطأ عند أصماب 
المنطق التقليدى . 

فلو تخيلنا بناء المنطق عمارة شاعة ذات عدة طوابق . وجب أن لا ننظر إلى نظرية 
القياس الأرسطية إلا على أنها طابق من تلك الطوابق » بل هى - رغم كونها طابقاً واحداً 
من عمارة شاععة ‏ لاتخلو من عيوب ونقائص . لامندوحة عن إصلاحها . 

فا نظرية القياس الأرسطية إلا تحليل لغيرب واحد هن ضروب العلاقات » 
هو علاقة التعدى » فإذا عرفت أن العلاقات كثيرة لانكاد تقع نحت الحصر أدركت 
كم تنحصر قيمة القياس الأرسطى ف دائرة غاية فى الصغر رالضيق ] . 

وف هذا النص ادعا آت : 

الأول : أن القياس الأرسطى ليس هو الصورة الوحيدة للاستدلال الصحيح . 

الثانى : أنه مع كونه كذلك ٠‏ لا يخلو عن عيوب ونقائص لامندوحة عن إصلاحها ؛ . 

أما بالنسبة للأمر الأول » فقد سبق حديث عنه فى مواقف بين ١‏ برادل» وه جقنر» 
و وكنز» و ١‏ ابن سينا » ويحسن الرجوع أيضاً يجانب ذلك إلى الفصل السادس من كتاب 
١‏ المنطق الوضعى » الذى .خحصصه صاحب الكتاب لبحث ١‏ العلاقات ٠‏ . 

وأما بالنسبة للأمر الثانى » فهنالك ماحل : 

منها » ما يذكره صاحب « المنطق الوضعى 6(" قائلا : 

[ إن الذى حدا بالمنطق التقليدى أن يجعل فى القياس مقدمة كبرى » وأخرى صغرى » 
هو أن الاستدلال القيابى - وهو عندهم الموذج الوحيد للاستدلال الصحبح ‏ بمثابة 
تطبيق قاعدة عامة » على حقيقة أقل تعميماً منهاء ومشمولة فيبا » وببذا نحكم على الحقيقة 
الأصغر » بما حكمنا به على التقيقة الأكبر . 

وقد حاول ١‏ برادل » مخاولة موفقة فى نقض هذا الاعتبار » وبين أن لا ضرورة 
قط لمقدمة كبرى كى يم الاستدلال ؛ إذ قد تكون المقدمتان متساوبتين ليس فيهما 


, ص "الا‎ )١( 
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ف 
ما هى كبرى وما هى صغرى » وهو يسوق أمثلة لاستدلالات صعيحة تستغبى عن المقدمة 


الكبرى ؛ مها 
| على عمين ب : ب على مين حم ا اذأ على مين 38 
١‏ شال نت عب غرلى 5 ١‏ شمالل غرنى حم 
| شاويى نس »)ب شساووى | سح .6 |1 شاوى ‏ سح 
أ أكبر من ب © ب أكبر من بح ١0‏ أكبر من 3 
| قبل )ابس قبل 7 1١ ٠.‏ قبل 3 


ويقرل « برادل » فى هذا الصدد « إن المقدمة الكبرى وهم" . . والقياس نفسه 
كالمقدمة الكبرى ‏ نحرافة لا أكثر ؛ فهو نيال واهم ؟ لأنه يدعى أنه ثموذج الاستدلال» 
مع أن هناك استدلالات لابمكن بأية وسيلة مقبولة أن نصها فى قوالبه » 

ويت خرافة أخخرى - فى رأى ١‏ برادل  »‏ ينبغى أن تتخلص منها » وهى أن يكون 
عدد القضايا الى يتألف مها الاستدلال محدوداً بثلاثة ؛ ويسوق لنا هذا المثال : 

«اء تقع شهالى وس ؛ وتبعد عنها عشرة أميال . 

وتبعد وس » عشرة أميال نحو الشرق من وح 

وتبعد « ى 0 عشرة أميال نحو الشهال من و ح» 

إذن فوقع «ى» بالنسبة («ا» هو أنها تبعد عنها نحو الغرب بعشرة أميال . 

فههنا نحن لانسير ى حركتنا الفكرية فى خطوات مجزأة » كل مها تتألف من 
مقلمتين ولتيجة . 

أقول إننا لانجزئ حركة الفكر هذه التجزئة » حتى نجعل كل خطوة استدلالا” 
قا ذا حدود ثلاثة وقضايا ثلاث . بل نقم البناء كله فى الذهن أولا دفعة واحدة » م 
نرى أين تقع: ى » بالنسبة 019 . 

ويتضح من ذلك أننا ‏ مهما كان عدد الحطوات - نظل نركب بعضها إلى بعض؛ 
ولا نصل إلى النتيجة إلا فى الهاية . ولاتحديد هناك لعدد اللحطوات المؤدية إلى النتيجة » 
إلا قدرة الإنسان على الاستيعاب , 

فلو زادت اللحطوات على قدرة الإنسان على استيعابها دفعة واحدة » اضطر إلى 


اذا 


الوقوف فى سط الطريقه ليلخص ما فات فى نتيجة واحدة » ثم يواصل السير » لكنه 
لو استطاع استيعاب الحطوات كلها دفعة واحدة ٠‏ فلا اضطرار هناك الوقوف 
والتجزثة . 

وإذن فضرورة تحديد اللحطوات الى تكى للاستدلال» متوقف على عوامل نفسية » 
لاعلى ضرورة منطقية ] . ش 

فى هذا النص يعرض صاحب المنطق الوضعى لأمرين : 

وما : هو عدم الحاجة إلى مقدمة كبرى » مستدلا” بأمثلة ١‏ بينها ما يسميه أصصاب 
المنطق الصورى به قياس المساواة ؛ وقد تعرض له ابن سينا فى فصل نببت عليه سابق © . 

وف الرجوع إلى ما ذكره دابن سيناه وغيره بخصوص قياس المساواة » ما عساه يوضح 
نقطة الحلاف هذه » وهل هى خلاف حقيى أم خخلاف ظاهرى . 

وثانييما : مسألة زيادة قضايا ٠‏ القياس» عن ثلاثة ؛ أو عدم زيادها . 

ولأصنعاب المنطق الصورى كلام حول ما يسمونه ١‏ القياس المركب » وق الرجوع إليه 
ما عسى يوضح ما بين النظرتين من خلاف ٠‏ أو وفاق . 


8 8 ام 


هل القياس الأرسطى طريق لكسب معرفة جديدة 


هذه هى النقطة الثالثة : من النقاط الأربع المتعلقة بالقياس وهى : هل يمكن 
أن يكون القياس الأرسطى طريقاً لكسب معرفة جديدة ؟ إنها مسألة عرض ها أيضاً صاحب 
١‏ المنطق الوضعى » قال : 

[ فن أوجه النقص فيه - يعبى القياس الأرسعلى ‏ أنه لايؤدى إلى معرفة جديدة فى 
النتيجة . 

مع أن أحدا شروط الاستدلال عند « برادل » هو أن يؤدى إلى نتيجة -جديدة ليست 
محتواة فى المقدمات . 
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وإذن فالقياس بصورته المذكورة يقع فى مغالطة « المصادرة على المطلوب » لأنى إذا 
ما قبلت المقدمة : 

ه كل إنسان فان » 

فإنى أدخل فى الموضوع ١‏ إنسان ٠‏ كل أفراد الناس , 

وبعدئذ إذا ما عقبت عليها بمقدمة ثانية بأن : 

تحمداً إنسان . 

فإما أن أكون على وعى بأن محمداً كان فرداً من أفراد الناس الذين قصدت إليهم فى 
المقدمة الأيل ؟ وبذلك أكون على وعى كذلك بأنه فان » قبل أن أنص على هذه الحقيقة 
فى المقدمة الثانية . 

وإما أن لا أكون على وعى بذلك» فأكون ف المقدمة الأول قد حممت بغير حق » 
لأنى لم أكن أعلر الفناء عن كل أفراد الناس "كما زعمت . 

وأقرب الفرضين إلى القبول » هو ألى حين ذكرت المقدمة الأول : 

كل إنسان فان ؛ : 

كنت أريد التعمم حقنًا » وعلى ذلك فلا تكون المقدمة الثائية إلا صدى لما جاء فى 
فى المقدمة الأول . 

وبالتالى لا يكرن فى النتيجة شىء جديد . 

قد تقول : ولكن -حين أجم فى المقدمة الأول » لا أريد الناس فرداً فرداً ؛ لأن 
إحصاءهم على هذا النحو مستحيل . إثما أريد النوع بصفة عامة . 

لكن إذا كان أمرك كذلك » فكيف استطعت أن تخصص الحك على محمد ؟ إن 
محمداً ليس هو النوع بصفة عامة » إثما هو فرد متعين متخصص . فحكمك عليه 
بما حكمت به على النوع بصفة عامة ء هو فى حقيقة الأمر قباس باطل ؛ لأنه يحتوى على 
أربعة حدود : 

الإنسان . فان ) إنسان فى الحالة الأول معناها م النوع بصفة عامة »م 

ا و ١ ١‏ الثانية متعين فى شخص معروف ؛ هكذا ترى 
مبدأ القياس -- بالصورة العٌوذجية السابقة ‏ معيباً فى ذاته ] 

إن هذا النص يوجه نقد » لوصح » لطوح بالمنطق الصورى من أساسه فى عرض 


هه" 


البحر » ولعل القارئ مدرك فى وضوح أفى لست أقف موقف المدافع عن مذهب خخاص» 
أو المتعصب لوجهة نظر خاصة » وإنما أقن موقف العارض فقط » الموجه أنظار من 
يهمهم الوقوف على بعض أوجه الحلاف بين المنطق القديم والمنطق الحديث» إلى شىء من 
«واطن هذا لحلاف . ولو أنى أردت أن أرد وأن أقف مرقف الثاقد الفاحص الذى 
يأخذ على عاتقه مسئولية وجهة نظر نخاصة ليناصرها ويؤيدها بالبرهان » لااقتضاق الأمر 
وقتآ أطول . وإنما هى لنظات يعلم الله أفى أختلسبا اختلاساً : وإلى لأرجو أن بي الله لى 
من الوقت ء: ما أتوفر فيه على دراسة جملة موضوعات ب يشوقى أن أدرسها ف أناة وتريثء وأن 
أكشف عن وجه الحق فيها » ف مؤلف » أومؤلفات لافى مقدمة لكتاب (شخص آلخر . 

فعى عجل أقول للدكتور صاحب « المنطق الوضعى ٠‏ إنك قد فتحت باب 
الإجابة عن هذا الاعراض حين قلت : 

[ قد تقول : ولكن حين أعم فى المقدمة الأول ؛ لا أريد الناس فرداً فرداً ؟ لأن 
إعسافعر عل هذا النحو مستحيل » إنما أريد النوع بصفة عامة ] . 

بالرعم من أنك رددت هذه الإجابة بقولك [ لكن إذا كان أمرك كذلك فكيف . 
استطعت أن مخصص الحكم على محمد ؟ إن محمداً ليس هو النوع بصفة عامة » إنما 
اي . فحكمك عليه بما حكمت به على النوع بصفة عامة ؛ هو 

حقيقة الأمر قياس باطل ؛ لأنه يحتوى على أربعة حدود . . . إلخ ] . 

فهل مبدأ الإجابة فى ذاته سلمم ؟ أى بصرف النظر عن الإجابة ذاتها . 

أخحثى أن لايكون سليما ؛ لأنك قلت قى موضع نا من كتابك ما يل 

[ وإنما سميت هذه الحدود بأسمائها تلك - يعتى الأصغر » والأسط » والأكبر 
لأنها- فى مذهب أرسطو تصف اتساع مجالها بالنسبة بعضها إلى بعض . 

فالحد الأكبر يشير إلى فئة من الماصدقات أكبر فعلا” من الفئتين اللتين يشير إليهما 
الحدان : الأوسط والأصغر . 
والحد الأوسط يشير إلى فئة تقع من حيث الاتساع بين فئة الحد الأكبر وفثة اليد 
الاصغر . 

والحد الأصغر يشير إلى أصغر الفئات فعلا ] . 

وهذا النص صريح فى أن أرسطو أراد الما صدقات من الحدود » لا الماهيات ؛ 


١١5 ص‎ )١( 


ف 
ففتتح باب إرادة طبيعية النوع » بدل » أفراد النوع تح واضح لهذا النص » لكن لعل 
اع وات لطو ري قا صلا لادان إن ساح 
المنطق الصورى قد عبى من الحدود الماصدقات » ل االطبائع » وعلى أساس ذلك الشى ء فتتح 
باب الإجابة عن الاعتراض الوارد على القياس الأرسطى بأنه « لا يؤدى إلى معرفة .جديدة 
ف النتيجة » على أساس جواز إرادة الطبيعة» لا الما صدق . وإن كان قد المبى إلى عدم 
إمكان الإجابة عن الاعتراض من هذا الطريق 

فإن بلك الأمر كذلك » فالإجابة ممكنة ببذه الطريقة ؛ لآن الوسط « إنسان » 
لن يكون فى إحدى القضيتين معناه ١‏ النوع بصفة عامة » وى الأخرى معناه و شخص 
معروقف 4 . 

وإثما شيكون الأمر هكذا : 

. محمد إنسان . بمعنى أن محمداً كائن له طبيعة الإنسان‎ - ١ 

الإنسان فان , بمعبى أن كل كائن له طبيعة الإنسان فان . 

وإذن يكون الإنسان ععبى « واحد »؛ مستعملا فى الموضعين ع فالحدود ثلائة 
لا أربعة . 

فالخطب إذن أهون ما ينتستصور » إن جاز أن يراد من الإنسان « الطبيعة » وقد أقر 
هذا المبدأ صاحب ١‏ المنطق الوضعى » نفسه كا رأينا . 

من هذا العرض السريع وهذه النظرات الخاطفة : أرجو أن يتين قوم يعولون على 
المنطق الصورى فى موضوعات لما خطرها وأهميتها فى نظرهم ؛ ما يحيط بنظرية القياس 
يخاصة » وبالمنطق الصورى بعامة » من مبجم وهجوم . 

والحجوم والنبجم على القياس بخاصة ٠‏ وعلى المنطق الصورى بعامة » وسيلة للنبجم 
والهجوم على الموضموعات الى يتخذ هذا المنطق وسيلة لتأييدها والدفاع عنها . 

ولست أفشى را إذا قلت : إن صاحب كتاب ١‏ المنطق الصورى » قد ألف 
كتابه هذا » لهذا الغرض » أعى هدم المنطق الصورى » وما يسحخدم فيه المنطق الصورى 
ولعله يكن لى فى نفسه كل تقدير وإكبار إذ أعرف بكتابه قوما لايعرفونه رغم أنه نشر 
منذ سنة 116١‏ ؛ بل ربما قبل ذلك ؛ لآن الطبعة الى وقعت فى يدى منه ؛ لم يشر فيها 


يفن 


إلى ما يفيد أمها و الأول » . وى مقدمة كتابه هذا يصيحسيادته بأعلى صوته قائلا : 

ويلا كان المذهب الوضعى بصفة عاءة - والوضعى المنطى الحديد بصفة خاصة - 
هو أقرب المذاهب الفكرية مسايرة لاروح العامى ١5‏ يفهمه العلماء الذين يخلقون لنا 
أسباب الحضارة فى معاملهم . 

فقد أخحلت به أذ الوائق بصدق دعواه » وطفقت أنظر يمنظاره إلى شتى الدراسات» 
فأمو منها ‏ لنفسى ‏ ما تقتضيى مبادى المذهب أن أخوه . 


وكاهرة الى أكلت بنيها » جعلت الميتافيزيقا أول صيدى ‏ جعلما أول ما أفظر 
إليهمنظار الوضعية المنطقية ؛ لأجدها كلامآ فارغاً لايرتفع إلى أن يكون كذباً؛ لآن مايوصف 
بالكذب كلام يتصوره العقل » ولكن تندحضه التجربة . 

أما هذه فكلامها كله هومن قبيل قولنا : إن المزاحلة مرتها خمالة أشكار. رموز 
سوداء » تملا الصفحات بغير مدلول . 

وإنما يحتاج الآمر إلى نحليل منطى ليكشف عن هذه الحقيقة فيها . 
ولقد أعددت نفسى للقيام بشنىء منهذا التحليل ماوسعى الحنهد... وإنه مهد الضعيط- 
موقناً بأنى إذا ما هدمءت ركنا من أركان هذا البناء المتداعى وأقمث مكانه ق عقول شباننا 
دعامة من دعاثم التفكير العلمى الوضعى » فقد بذات ما أستطيع بذله من توجيه الفكر 


توجيباً منتجاً . 
لكن الأمرمهتاج أولا إلى وضع قواعد المنطق الذى ينثبى بصاحبه إلى مثل هذه النظرية 
العلمية . 


فكان هذا الكتاب الذى أضعه بين يدى القارئ . ليكون مثابة الأساس من البناء 
الذى صح من العزم على إقامته طابقا ى إثر طابق نجىء كلها تدعيا للمذهب الوضعى 
شى نواحيه] . 

أقول : إنى لأرجو أن يتبين قوم يبمهم أمر المنطق الصورى . وما يستعمل فيه 
المنطق الصورى من معارف غير مادية . . هذا الذى يقال ضد المنطق الصورى وضد 
المعارف الى يستعمل فيبا ! لا ليصادروا كتاب ١‏ المنطق الوضعى » فقد ذهبت ١‏ موضة 6 
المصادرة » ولا ليرموا صاحبه بالكفر والإلحاد والزيغ والمروق والنفاق والزندقة ؟ فإن هذه 
الكلمات أصبحت كلمات غير ذات مدلول فى قاموس حيائنا الراهنة » وإما ليدرسوا 


ل 
ولد ققوا » وليستعملوا ضد .خصومهم نفس السلاح الذى استعمله ضدمم ؛ وهو العلم » 
وليسمحوا لى أن أقول لم : إن بعض ما بقبلونه كحقائق » هى فى واقع الأمر ليست 
كذلك » وأسوق لم على سبيل المثالا ؛ بعض ما يرد ىق كتبهم الفلسفية » ويتلقاه 
شراح الفاسفة ودارسوها بالرضا والقبول والتسلم » ولاعيب فى أن تخطى الفلسفة أو يخطئْ 
شراحها ودارسوها » فالفكر الإنسانى ليس يبمعصوم » ولكن العيب كل العيب أن تببى 
العقائد الدينية عن أسس فلسفية لم يبذل فى جمحيصها الوسع » ول تسلط عليها الأضواء 
الكاشفة الى تؤكد لنا صدقها ودتها . 

ومن أمثلة ذلك ما سجاء ى كتب ابن سينا وى كتاب « الإشارات » بالذات من 


قوله : 

[ ما حقه فى نفسه الإمكان فليس يصير موجوداً من ذاته ؛ فإنه ليس وجوده من 
ذاته أول من عدمه من حيث هو ممكن . 

فإن صار أحدهما أول فلحضور شى ء أو غيبته . 

فوجود كل ممكن هومن غيره .] . 


يقول ابن سينا هذا القول وهو بصدد إثبات « واجب الوجود » وكلامه هذا كلام 
مجيد ف ذاته ذإنه بعد أن يتفق على أن إمكان الشىء هو : 

عدم استحقاقه شيا من الوجود أو العدم!لذاته » يصبح من الواضح أن ما يثبت له 
الإمكان بهذا المعنى ثبوتاآ ذائيا» فليس إن وجد يكون موجوداً من ذاته » وليس إن غدم 
يكون معدوياً من ذاته » فإن وجد فلا بد أن يكون وجوده من غيره » ضرورة أن وجوده 
ليس أول بالنسبة لذاته من عدمه » من حيث إنه ممكن ‏ وإن عدم » فلابد أن يكون 
عدمه من غيره ؛ ضرورة أن عدمه ليس أولى بالنسبة لذاته من وجوده من حيث إنه 
مكن . 

واقتصر الشيخ على الحديث عن الوجود » دون الحديث عن العدم ؛ لآن جانب 
الوجود فى الممكن هوالذى يفيد فى الدهيد لإثبات الواجب من حيث إن الوجود حدث بيسن" 
ظاهر ؛ ومادام ليس راجعاً لذات الممكن » فهو لابد راجع لشىء لحر غير ذاتالممكن » 
ثم يسار فى هذه الطريق إلى نبايته! حتى يسنتّهى إلى الهدف الأخير . 

هذا ؛ وعندى أله من وجهة نظر فلسفية ‏ ليس هناك ما يمنع من اتخاذ 
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العدم حدثاً ظاهرًا بينآً أيضاً للوصول إلى نفس الحمدف ؛ بأن يقال : 

إن عدم ما كان موجودا » ليس راجعاً إلى ذات المعدوم من حيث هو ممكن » فهو 
إذن راجع إلى شىء آآخر موجود » ثم يسار فى هذه الطريق إلى هايئها » حتى ينهى إل 
الهدف الآخير . 

ولكن إذا كان الطريقان ممكنين » ويراد سلوك أأحدهما » فلا شك أن -جائب الوجود 
أوضح . 

ريما يدل على صلاحية الطريقين ‏ فى نظر ابن سينا نفسه » وأنه إنما اقتصر على 
جانب الوجود » اكتفاء بأحد الطريقين » واختياراً لأظهرهما ‏ أنه عمم فى قوله : 

[ فإن صار أحدهما أول فلحضور شىء أو غيبته ] 

فالضمير المثثى فى « أحدهما ؛ راجع [ «وجود الممكن وعدمه؛ . فكل من الوجود والعدم 
عند ابن سينا بمنتضى فكرة الإمكان الى أوضحناها سابقاً ‏ مسبب عن شىء خارج 
عن ذات الممكن . 

ولكن ابن سينا يغاير بين السببين : السبب الذى يرجع إليه وجود الممكن » والسبب 
الذى يرجع إليه عدمه 3 بناء على ٠١‏ هو مشهور من أن علة الوجود علة وجودية » وعلة 
العدم علة عدمية » بمعنى أن يقال : 

إن علة عدم الشىء » هى عدم علة وجوده 

وعلة وجود الشبىء » هى الأمر الموجود الذى يمنحه الوجود 

وعلى هذا الأساس قال ابن سينا : [ فلحضور ثىء] ويعنى به علة الوجود . 

ثم قال [ أو غيبته ] أى غيبة الشىء الذى هو علة وجود الممكن » وهو يعبى بذلك 
عدم علة الوجود . 

وى نفسى من هذا الكلام شىء ؛ فإن علة العدم لاينبغى أن تكون عدماً صرفاً ؛ 
لآنه لو كان الشىء لايوجد إلا إذا وجدت علة أخرجته من العدم إلى الوجود فإذا لم توجد 
علة كذلك » بى على عدمه » لكان معنى ذلك أن العدم أولى بذات الممكن من الوجود ؛ 
وهو يتعارض مع معنى الإمكان الذى اصطلحنا . عليه لكنه لو صح لما أمكن أن يكون 
عدم الممكن طريقاً إلى إثبات الواجب ؛ لأنه فى هذه الحال لن يرجع إلى علة شخارجة 
عن ذات الممكن . 


١) 

وتفادياً لهذا الإشكال يمكننا أن نصطلح على معى آنخر نحدد به حقيقة الإمكان » 
كأن نقول : 

إمكان الشىء هو أن يكون الثىء إذ يوجدء يحاجة إلى علة وجودية خبارجة عنذاته 
تمنحه الوجود وإذ يعدم بحاجة إلى عدم علة وجوده» وعدم علة الوجود صادق بعدم ذاتهاء 
أو بعدم إرادتها لوجوده . 

وهذا يؤول بنا إلى أن نتخل وجود الممكن ‏ لاعدمه ‏ طريقا لإثبات الواجب . 
وهذا الطريق يلتى مع قول ابن سينا : 

[ فوجود كل ممكن هو من غيره ] 

هذا القول نتيجة ضرورية لامناص من تسليمه لمن يوافق على التحديد المشهور لمعى 
الإمكان أوعلى تحديدنا نحن لهء إذ الفرق بين محديدنا وبين التحديد المشبور يظهر ى 
جانب العدم » لا ى جانب الوجود . 

ننتقل بعد ذلك إلى خطوة أخرى فى دليل ابن سينا لإثبات الواجب يقول : 

[ إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية » فيكون كل واحد من آلحاد السلسلة مكنا 
فى ذاته » والحملة متعلقة بها » فتكون غير واجبة أيضا » وتجب بغيرها . ولنزد هذا 
بيالاً ] . 

وهذه الحطوة مؤسسة على الخطوة السابقة » ها دام هنالاث ممكن موجود » وقد 
صح مما أسلفنا أن وجود الممكن ليس من ذاته بل من غيره . فلننقل الكلام إلى 


هذا الغير . 

فإن كان واجباً ثبت المطلوب . 

وإن كان ممكناً » احتاج بدوره إلى موجود آخر يوجده » تطبيقاً للقاعدة النى 
انمهينا إليها سابقاً وهى : 

[ فوجود كل ممكن هو من غيره ] 


وهذا الموجود الآخر » إن كان واجباً ثبت المطلوب ؛ إذ مطلو بنا إثباثت واجب » 
وإن كان ممكنا » احتاج إلى أنحر » وهكذا . ش 

فإما أن ننتّهى إلى واجب . 

وإما أن يدور الأمر . 


لضن 


وإما أن يتسلسل . 

ويعنى ابن سينا » فى النص الذى نحن بصدده ٠‏ بالنرص الأخير وحده ؛ إذ 
الفرض الأول » وهو الانتّهاء إلى واجب » هو مطلوبنا » وهو لا يثبت إلا إذا بطلت 
الفروض الأآخرى كلها ٠‏ وهى منحصرة فى الدور والتسلسل ؛ لهذا كان من اللازم 
الاشتغال بإبطال كل الفروض © قبل الانهاء إلى واجب ؛ وثما فرضان فقط : فرضص 
الدور » وفرض التسلسل . 

أما الدور وهو توقف الشىء على ما يتوقف عليه فهو باطل بداهة؛ لأنه يؤيل 
إلى توقف الشىء على نفسه » وأحب أن أعبر هنا عن معبى يساورنى بمخصوص ما يسمونه 
الدور ؛ فإن توقف الشىء على نفسه » ليس باطلا” على الإطلاق » وإثما هو باطل قى 
دائرة الممكنات ؛ فإذا قيل إن بمكناً هو [ ١‏ ] متوقف فى وجوده على بمكن آآخر هو[ ب]. 

ثم قبل : إن [ س] الذى يتوقف وجود ]١[‏ عليه» متوقف فى وجوده على [|] 

آل الأمر إلى أن ]١1[‏ متوقف ق وجوده على نفسه . ومعبى توقف وجوده على نفسه» 
أن وجوده من ذاته » ووجود الشىء من ذائه ليس فى ذاته مستحيلاء وإلا لما كان هناك 
موجود قط » وجوده » من ذاته » كيف » ووجود الواجب من ذاته ؟ 

ولهذا فاستحالة الدور- بمعنى توقف وجود الشىء على نفسه ‏ إنما تظهر حين يدعى 
حصوله بين الممكنات ؛ لآن الممكن وجوده من غيره ؛ فإذا اننبى أمرما ؛ بنا إلى أن وجود 
الممكن من نفسه » كان ذلك الأمر باطلا” : 

والدور فى الممكئات ينتهى بنا إلى ذلك ؛ ولهذا كان الدور - بمعنى توقف الشىء على 
نفسه ‏ باطلا” فى الممكنات فقط . 

نعم لو قيل إن الد ور-- بمعتى أن يتوقف شىء على شىء يتوقف عليه باطل 

أيضاً فى الواجب ١‏ إذ ليس يصح أن يقال : 

إن واجباً هو [ ١‏ ] متوقف ف وجوده على واجب آخر هو [ب] 

وإن [ س]] الذى يتوقف وجود [ ١‏ ] عليه هو بدوره متوقف على ١[‏ ] 

لقلت إن عدم صحة ذلك لم تأت من جهة أنه يتأدى بنا إلىأن [11] سوف يصبحى 
الباية متوقفاً فى وجوده على نفسه ؛ لأن ذلك هو المتعين فى حق الواجب . وإنما عدم سمة 
ذلك تأنى من اعتبار ين آآخرين : 


يض 

الأول : هو افتراض تعدد الواجب . 

الثافى : هو افتراض حاجة متبادلة بيئه وبين واجب آخر . 

وهذان الاعتباران غير ملحوظين فى استحالة الدور » حين يقال إن الدور باطل» بل 
الملحونل هو قولم : توقف الشىء فق الوجود على نفسه » وهأءا المعبى فى الواجب غير تحال . 

فإن قيل: إنه _لحظ أحياناً فى استحالة الدور ما يلزمه من تقدم ااشىء بالوجود على 
نفسه يمعبى أن يكون موجوداً فى حال كونه معدوما . ومعدوماً فى حال كونه موجودا , 

قلت : إن الدور ببذا المعهى غير متصور فى الواجب » لآن استحالة الدور بهذا 
المعرى تأت من افتراض العدم وحده ولا من افتراض الوجود وبحده . 

وإثما أنت من افتراض اجماع الوجود والعدم فى الممكن لأن افتراض وجود الممكن 
بدون عدمه لانئرتب عليه استحالة » وافترافس عدمه»ء بدون وجوده لاتيرتب عليه استحالة » 
وإنما المستحيل هو اجتاعهما معآ» فى وقت . والدور فى الممكنات ... حين يؤنخد يمعنى : 
تقدم الشىء بالوجود على نفسه . - يتأدى إلى اجماعهما؛ لأن التقدم والتأخر يقتضيان وجود 
المتقدم فى حال عدم المتأخر » وعدم المتأخر فى حال وجود المتقدم » فإذا كان المتقدم 
والمتأخر شيئاً واحداً بالذات . كان موجوداً فى حال عدمه ٠‏ ومعدوماً فى حال وجوده . 
وذلك هو الدور المحال . 

ولكن ذلك غير متصور فى الواجب لأن افتراض اجمّاع ااوجود والعدم ٠‏ فيه ممتنع 
لسبب غير الاجماع ؛ ذلك السبب هوافتراض مجرد عدم الواجب ٠‏ فبيما ذلك الافتراض 
ممكن بالنسبة للممكن ٠‏ إذا به متنع بالنسبة لاواجب » فافتراض انصافه بالعدم غير 
متتصور فضلا عن افتراض اجماع الوجود والعدم الذى هو ممّتضى الدور » فالدور إذن 
غير متصور ف الواجب . 

ومهما يكن من أهر هذا البحث حول الدور » فهو حث فى تحقيق معنى الدور 
فى ذاته » وهل يتصور إجراؤه بالنسبة للواجب » أو هو سخاص بالممكن » وذلك لايؤثر 
على جوهر الدليل . 
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نعود ثانية إلى أبن سيئا و إلى الفر وض الثلاثة . 
١‏ الانتباء إلى الواجب . 
؟ - الوقوع ف الدور , 


يان 


الوقوع فى التسلسل . 

وقد قلنا : إن الانتهاء إلى الواجب نتيجة”" ؛ مقدماتتها : 

أولا : إبطال الدور » وقد فرغنا من الكلام عنه . 

وثانبآ : التخلص من التسلسل » المفضى إلى عدم وجود الواجب 

والتخلص من التسلسل يبذا المعبى له طر يقان : ' 

الطريق الأول : للشخلص من التسلسل هو أن نثبت إبطاله ؛ ليم لنا بإبطال الدور » 
وإبطال التسلسل » الانتهاء إلى الفرض الثالث والأخير » الذى هو الانهاء إلى الواجب » 
وابن سينا عدل فى هذا المقام عن هذا الطريق . 

الطريق الثانى : للتخلص من التسلسل هو أن نفترض وجوده ولكن نبين أن وجوده 
لايغنى عن وجود الواجب ولكن يستتبعه و يستازمه » وهذا هو الطريق الذى سلكه ابن سينا 
هناء وفيه يقول : 

[ إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية » فيكون كل واحد من الحاد السلسلة ممكنة 
فى ذاته ٠»‏ وابلحملة متعلقة بها » فتكون غير واجبة أيضاً ونجب بغيرها ] . 

فنى هذا القول انصراف عن التعرض لبطلان التسلسل واتجاه إلى بيان أنه على فرض 
وجود تسلسل ف الممكنات » فلن يغبى عن وجود واجب تستند إليه الممكنات المتسلسلة. 

وبيان ذلك : أن المفروض أن آحاد السلسلة ممكنة » كل واحد منها ممكن إمكانا 
ذاتيًا . 

والسلسلة ‏ الى يتحقق فيها معنى التساسل ‏ مركبة من هذه الآحاد الممكنة . 
فلا يعقل أن تكون أنبت وجودا' هن الآحاد ؛ لأنه لايجود لاكل بدون ابازء » وقد يوجد 
الحزء بدون الكل . 

وإذا كان الأصل ممكناً » فيكون التابع مكنا أيضاً . 

فإذن السلسلة الحاوية لجميع أفراد الممكنات» ممكنة , 

وقد ثبت فما تقدم أن قلنا : 

[ فجود كل ممكن هو من غيره ] 

والغير ارج عن جميع دائرة الممكنات © غير ممكن ٠‏ وليس ذلك إلا 

الواجب , 

الإشارات بالتنبييات. 


8 

إذن الواجب موجود » وهو المطلوب . 

هذه هى الحطرة الثانية » وأحب أن أقف منها موقفين اثنين : 

أحدثها : خاص بقول ابن سينا [ ولئزد هذا بياناً] . 

أبين فيه لماذا كانت هذه اللحطوة محاجة إلى بيان » وق أية مرحلة من مراحلها كان 

الغموض . 

وثائييما : خاص بقولنا : إن وجود الممكن ميض : 

. إما إلى الانتباء إلى واجب‎ )١( 

(ب) وإما إلى الدور . 

( <) وإما إلى التسلسل . 

فاذا نععى ب [ الواجب] فى قولنا [ الالتهاء إلى واجب]؟ فلنفرض أننا اننبينا إلى شىء 
ينقطع به التسلسل » وسمينا ذلك الشىء واجبآء فهل يكون ذلك الشى ء هو الإله الذى 
يقول به علماء الكلام والفلاسفة ببخاصة.» والمئفهون بعامة ؟ إن ذلك ليس بلازم» إذ بحرز 
أن يكون ذلك الشى ء الذدى تنقطع به السلسلة هوالمادة الحامدة الصماء؛ فلا دور ولاتسلسل» 
ولكن مادة تكونت مها صور الموجودات» وهى البداية الى صدرت منها تلك الصور المتتابع 
بعضها وراء بعض . و بمقتضى الأصطلاح القائل : إن ما لا يحتاج إلى غيره يكون واجباً » 
تأخذ المادة وصف الوجوب . فهل يجد من يحاول عن هذا الطريق إثبات واجب الوجود 
بمعبى الله الحى الخارج عن دائرة الكون كله بممادته وصورته المدبر لهذا الكون بقدرته 
وعلمه وإرادته ‏ غناء يصل به إلى مبتغاه ؟ لا سبيل إلى ذلك فشتان : 

بين مادة جامدة يرى فبها الماديون أصل الوجود و بدايته » وعنها وعن تطورها 
كانت الموجودات الى نراها منحيوان وثبات وجماد» ولاشى ء سواها عندهم » وهى واجبة 
بذاتها » ليس وراءها موجد أثر فيبا أو أوجدها . 

وبين إله حى ليس جسم ولاعرض» يدبر الكون فيوجد ويعدم ويحبى ويميت ويسعد 
ويشى ويرفع ويخفض إلى آنحر ما يسندون إليه من صفات العظمة وابلتلال . 

والدليل الذى يسوقه ابن سينا حين تار فيه احهال الانتّباء إلى أصل هو البداية » 
يصدق با يذهب إليه الماديون كما يصدق با يذهب إليه المؤلهون . 


هه 


والمفروض أن الدليل مسوق لإثبات رأى المؤفين وتزييف رأى الماديين فلم يحفق الدلبل 
غايته . 
ويلخص بعض الباحثين دليل ابن سينا هذا ى كلمات يقول : 
لاشك أن ههنا وجوداً » فإن كان واجبا ثبت المطلوب » وإن كان مكنا فإما أن 
ينهى ‏ : 
إلى وإجب . 
وإما أن يدور الأمر وإما أن يتسلسل . 
إلى آخر القصة الى يرويها هنا عن ابن سيئا . 
فاذا يكون الخال لو قال لم قائل : إننا تختار أن الوجود الذى يقال : إنه ححاصل 
لاشك فيه » واجب » وهو ذلك الوجود المادى المحسوس . 

فاذا يقول له ابن سينا وشيعته ؟ هل يقولون : إن الانتهاء إلى وجود الواجب خخطوة 
إلى المطلوب ؛ إذ بعد ذلك تأخل فى إثبات أن الواجب الذى ثبت وجوده لابد أن 
يكون له من صفات الكمال كيت وكيث . 

فأقول لابن سينا : إن هذا هو أصل البداية ؛ لأن الماديين يقولون : المادة أصل 
الوجود ومنشؤه » وهى واجبة » والمؤلهون يقولون : إن المادة لابمكن أن تكون أصل ما نراه 
فى الكون من حوادث وأحداث . وبذلك ذكون فى موقفنا عند أصل الدعوى » ول يسجلد 
الديل الذى طال بنا السير فيه شيا . 

وتقسم اليجود إلى واجب يمكن » واتخاذ الممكن وسيلة إلى إثبات الواجب بهذا 
الطريق الدى ينبى حيث يبدأ يشير إليه قول ابن سينا فى ١‏ الفصل التاسع والعشرين ٠‏ 
من ٠‏ المط الرابع » من « الإشارات ؛ ص 481١‏ : 

[ تأمل كيف لم يحتج بيائنا لثبوت الأول؛ ووحدانيته وبراءته عن السمات » إلى تأمل 
لغير نفس الوجود ٠‏ ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله » وإن كان ذلك دليلاة 
عليه . 


لكن هذا الباب أشرف وأوثق» أى إذا اعتبرنا حال الوجود يشهد به الوجود منحيث 
هو وجود ] 
طريقا لإثبات الإله » فيقول : 


ف 
[ المتكلمون يستدلون حدوث الأجسام والأعراض على وجود اللخالق» وبالنظر ف 
أحوال الخليقة » على صفاته واحدة فواحدة . 
والحكماء الطبيعيون أيضاً يستدلون بوجود الحركة على مرك » وبامتناع اتصال 
المحركات لا إلى نماية » على وجود مرك أول غير متحرك » ثم يستدلون من ذلك على 


مبدأً أول ٠.‏ 
وأما الإلهيون فيستدلون بالنظر فى الوجود » وأنه واجب أوممكن » على إثبات 
واجب . 


ثم بالنظر فيا يلزم الوجوب والإمكان على صفاته » ثم يستدلون بصفاته على كيفية 
صدور أفعاله عنه » واحداً بعد واحد ] 

فهذا الطريق الأخير هو طريق ابن سينا » وهو ما تحاول عرضه فى هذا المقام . 

وواضح أن قرول ١‏ الطوسى» [ ثم بالنظر فيا يلزم الوجوب والإمكان على صفاته ] 
هو بيت القصيد فى الموضوع ؛ لأن المنكرين لوجود الإله يعترفون بوجود المادة » ولامناص 
من القول بأمها غنية بذاتها » ومعنى ذلك أنها واجبة , 

فإذا صح لابن سينا » أن ما يكون واجباً بذاته » لابد له من صفات ليست متوفرة 
للمادة ؛ أمكن أن يكون إفضاء الدليل » أو بعض مراحله إلى واجب وجود » خخطوة مرفقة 
فى طريق إثبات وجود الإله . 

أما إذالم يصح ذلك » كان هذا المسلك غير سديد وسيتبين ذلك , 

ونعود الآن إلى ما سبق أن وعدنا به من النظر فى قول ابن سينا [ ولنزد هذا بياناً ] . 

إن السر قى هذه الحاجة أن قول ابن سينا إذا كانت أحاد السلسلة كلها ممكنة » 
فتكون احملة المؤلفة منها ممكنة » فتكون محتاجة إلى شىء خارج علها بمنحها الوجود » 
كلام غير بين » لأن النتيجة منقطعة الصلة عن المقدمات . 

لأن موجد هذه ابحملة ‏ الى ليست سوى مجموع آلحادها ‏ هو نفسه من أوجد هذه 
الأحاد الممكئة » والمفر وض أن هذه الاحاد المتسلسلة قد صدر لاحقها عن سابقها . 

وإذن فدعوى أن المجموع ممكن ؛ فيجب بعلة خارجة عنه » دعوى لم تقم على أساس » 
لأن علة امجموع الذى ليس سوى الاتحاد ؛ ليس سوى جموع علل الألحاذ » وجموع 


ذا 


علل الالحاد هو نفس هذه الاتحاد ؛ لأن المفروض أن علة كل واحد مها » هو الواحد 
السابق عليه » وهكذا إلى مالا مباية . 

فحاولة العثور على علة للجموع - يحجة أن المجموع هو نفسه ممكن لأنه مؤلف 
من الوحدات الممكنة » والجموع امجموع مغاير لكل فرد فرد من آحاده » فعلته غير 
علة كل فرد - حاولة لاتفضى إلى أكثر من أن المجموع معلول لمجموع علل الالحاد ) 
ومجموع علل الالحاد » هو نفس الالحاد ما عدا الأخير منها لأن كل واحد من السلسلة 
معلول لسابقه وعلة للاحقة » ما عدا الأخير فهو معلول وليس بعلة . 

وليس هناك أول حتى يقال : إنه علة وليس بمعلول ؛ لأن المفروض أن السلسلة 
لا أول لها ؛ إذ ما من والحد إلا وقبله واحد » إذ ذلك هو شأن التسلسل . 

فلم يتأد الأمر بنا إذن إلى وجود علة للجملة » خارجة علها وعن آحادها كنا زعم : 
ابن سينا حين قال : 

[ فتكون ‏ أى ابلدملة ‏ غير واجبة أيضا ‏ أى كا أن كل واحد مها غير واجبب 
وتجب بغيرها ] 

ولذلك عقب بقوله : [ ولنزد هذا بياناً ] 

وقد جاء هذا البيان كما بل » قال : 

[ كل جملة كل وإحد منها معلول » فإنها تقتضى علة خارجة عن آلحادها . 

وذلك لآنها : 

إما أن لا تقتضى علة أصلا » فتكون واجبة غير ممكنة » وكيف يتأق هذا ؟ 

وإنما تحب بالحادها . 

وإما أن تقتضى علة هى الاحاد بأسرها » فتكرن معلولة لذائها ؛ فإن تللك الخملة 
والكل شىء واحد . 

وأما الكل بمعبى كل واحد فليس جب الحملة به . 

وإما أن تقتضى علة هى بعض الالحاد » وليس بعض اللحاد أول بذلك ,. من 
بعض » إذ كان كل واحد منها معلولا” ؛ لآن علته أوى بذلك . 

وإما أن تقتضى علة خارجة عن الاأحاد كلها . وهو الباق ] 


١ 
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ولقد وضع ابن سينا بقوله : 

ز[كل جملة كل واحد مها معاول» فإنها تقتضى علة خخارجة عن آحادها ] [صبعه 
على نقطة الضعف فى كلامه السابق الذى ختمه بقوله : 

[ ولنزد هذا بياناً ] 

لأن كلامه السابق أفغفى كا بدّنا ‏ إلى حاجة الخملة إلى علة فحسب . 
أما أن هذه العلة هى غير الأحاد » فذلك مالم يستطع ابن سينا الوصول إليه » فجاء هنا 
محدداً كل التحديد » ولننظر الآن ى ضوء هذا التحديد » هل وصل ابن سينا إلى 
مبتغاه ؟ 

وى قول ابن سينا [ فإنها تقتضى علة خارجة عن آحادها ] دعويان . 

الآوى : أن الحملة المؤلفة من حادكل واحد منها معلول تحتاج إلى علة . 

الثانية : أن علة هذه ابلخملة خارجة عن آحادها ه والموجود الخارج عن آحاد الممكنات 
وأجب . 
: أما النقطة الأولى : فنوافق ابن سينا عليبا ٠‏ وقد جاء فى كلامه السابق ما يشير إلى 
صحتها وذلك حيث يقول : [ وابلحملة متعلقة بها ] فالحملة المؤلفة من آحاد ممكنة » 
لايعقل أن تكون غنية غنى مطلقاً فهى محتاجة على الأقل لآحادها » وكل واحد من 
الآحاد غيرها . 

ويزيد ابن سينا هذه النقطة وضوحاً حين يقول فى النص الذى معنا . 

3إنها - أى ابحملة ‏ إما أن لاتقتضى علة أصلا » فتكون واجبة غير ممكنة » 
وكيف يتأتى هذا وإنما تجب بآلحادها ] 

أى كيف يتأق القول بوجو بها » والحال أن لاتحادها الممكنة دخلا فى وجودها . 

أما النقطة الثائية : وهى أن علة الكملة المؤلفة م نآلحاد ممكنة » نخارجة عن آلحادها. 
فيثبها ابن سينا عن طريق السبر والتقسم » فيفترض : 

أولا : أن علها هى الالحاد بأسرها . 

وثانياً : أن علها هى بعض الحاد . 

“م ينطل هذين الفرضين » ويخلص بعد ذلك إلى أنه ما دامت اللحملة المؤلفة من آحاد 
ممكنة معلولة وغير واجبة » 


0 


وعلتها لابمكن أن تكون هى الالحاد بأسرها . 
ولا بمكن أن تكون هى بعض الالحاد . 
فيتعين أن تكون علتها مخارجة عنها وعن الحادها » وذلك لايكون إلا الواجب » وهو 
المطلوب لابن سينا . 
ويعلل ابن سينا بطلان الفرض الأول القائل : [ إن علها هى الالحاد بأسرها ] 
بقوله : إنه لو كانت علتها هى الاحاد بأسرها » لكانت علها هى نفسهاء والشبىء 
'لا يكون علة نفسه , 
لابن سينا بطلان هذا الفرض » ولانقول : إن دعوى بطلان هذا الفرض 
أشبه ما تكون بالمصادرة على المطلوب ؛ فإن الدعوى أن هناك مادة قديمة لها الوجود من 
ذاتها » تتشكل وتتصور مها أشياء يأنى بعضها فى إثر بعض » على أن يكون كل واحد 
من السابق معددًا للاحق » فدعوى أن جملة هذه الأشياء المتسلسلة ممكنة وهى بحاجة 
إلى علة خأرجة عنها وعن أصل مادتها » هو مناقضة للدعوى لالدليلها . 
أقول : دعتا من هذا لننتقل إلى الفرض الثانى القائل : ْ 
[ وإما أن تكوب علها بعض الحاد ] 
ويبطل ابن سينا هذا الفرض بقوله : 
[ وليس بعض الالحاد أول بذلك من بعض » إذا كان كل واحد منها معلولا ؛ 
لأن علته أولى بذلك منه ] . 
وما رأى ابن سينا فى أن هنااك بعض الآحاد يصلح أن يكون علة » ولايمكن دفعه 
بما يدفع به ابن سيئا . 
ذلك البعض هو مجموع السلسلة » ما عدا الحلقة الأخيرة منها من جهة الحاضر 
لامن جهة الماضى ؛ لأنه لا آخر للسلسلة من بجهة الماضى . وإنما أنحرجنا الحلقة الأخيرة ؛ 
لأنها معلولة لما قبلهاء وليست علة لشىء بعدها إذ المفروضصأن شيئاً بعدها لم يوجد بعد . 
فهى داخلة ق المجموع الذى هو معلول » ولاتدخل ق الجموع الذى هو علة'. 
وعلى هذا تقول : السلسلة كلها معلولة. » ومكنة . 
والسلسلة كلها ما عدا ا خلقة الأخيرة علها . 
ولايرد على هذا الفرض قول ابنسيئا [وليس بعض الاحاد أولى بذلك من بعض؛ إذا 
كان كل وإحد مها معلولا” وعلته أولى بذلك منه] لايرد هذا القول ؛ لأنه إنما يرد » حين 


٠ 
نختار للعلية بعضاً من السلسلة مسبوقاً ببعض آخر » لأأنه حينئذ يصح أن يقال : إن البعض‎ 
السابق أولى بالعلية من المسبوق ؛ لأن هذا البعض السابق هو نفس علة هذا البعض‎ 

المسوق ؛ فكيف يقال : إن البعض المسبوق علة » ولايقال لسابقه وعلته : إنه العلة . 

ونحن لم نخر بعضاً يكون قبله بعض آحر ؛ لآننا أخذنا كل السلة » ما عدا الحلقة 
الأخيرة منبا » علة » وأتحذنا كل السلسلة » بما فيها الحلقة الأخيرة » معاولا” . 

فاذا يصنع ابن سينا ؟ لاشىء إلا أن ينقطع دون الوصول إلى قوله الأخير الذى 
اعتيره نتيجة وهو قوله : [ وإما أن تفتضى علة خخارجة عن آحادها »وهو الباق ] . 

فا دام بعض الفروض السابقة لم يتم بطلانه » فلا يتعين الفرض الأخير » للقبول . 

هذا نمط من أثماط التفكير القديم » ولعله كان رائجاً ونافعاً » فى الماضى ء 
أما الآن » فقد تغير الوضع عن ذى قبل » تغيرت أساليب الناس فى الفهم وغير الفهم » 
ولم يعد يرضيهم ما كان يرضى الناس قبلهم . 

إن الناس كان لهم ى الماضى فضل ثقة فق شئون العقيدة فكان أى كلام يقال 
فى تأبيدها يرضيهم » حتى لقد كانوا يستوحون الدين معرفة بعض شثئون الكون » 
وكانوا يغمضون أعينهم عما فى الكون ويسألون المشتغلين بالعلوم النظرية عن محتوياته » 
وكان أرباب العلوم النظرية يقنعهم أن يتبينوا تلازماً فكريًا بين قضية وقضية» ليؤكدوا 
أن الواقع الحارجى صورة مما تقرره القضية اللازمة ما دامت القضية المازومة تجد ما يؤيدها 
من رأى » أو تجربة محدودة » تقوم على وسائل غير تامة . 

أما الآن فقد فتح الناس أعينهم على الكون ذاته وغدوا على واوج ف فضائه المثراى 
قادرين » وتحدثوا عن أشياء قالوا: إمهم شاهدوها هنالك » ناقضوا بها كثيراً ممااكان يظن الناس 
أمهم يعلمونه من قبل . فلم يعد فى هذه ا حال الى تمرد الناس فيها على القديم » وتملكتهم شبه 
نشوة المنتصر » من المفيد أن يظل رجال العقيدة » قانعين بترديد أقوال كان لها فى الماضى 
قداسها » إنه لابد لم أن ينزلوا إلىالميدان » وأن يعرفوا الوسائل المستعملة فيه » والأهداف 
الى تستعمل فبها هذه الوسائل » وأن يفيدوا ويستفيدوا وأن يأخلوا ويعطوا » وأن يلاثموا 
بين طرائق تفكيرهم » وطرائق تفكير الناس » وليكن لم فى سلفهم أسوة » فلست أظن 
أن الأئمة امجتهدين الذين وضعوا لاستنباط الأحكام الفقهية طريقاً ومنبجآ » سموه «أصول 
الفقه ؛ وجعلوا الفقه أبوابآ ومسائل وقضايا » يجانيبا أدللها من الكتاب تارة ؛ ومن السنة 


١ 


ثارة أخرى ومن الإجماع ثالثة » ومن القياس رابعة ؛ ووضعوا للأحاديث علماً خاصًا 
سموه المصطلح » وصتفوها وجعلوها أبواباً » ومرائب مها الصحيح ومنها الحسن إلى آخخر 
ماجاء عنهم فى هذا الشأن من اصطلاحات . 

ووضعوا تفاسير للقرآن » وعلوما بينوا فيها معانيه الغامضة » وترقيب آياته » وفاسسنها 
ومنسونحها إلى آخره » ووضعوا علم الكلام الإسلائى » وضحوا فيه عقيدة الإسلام مع أن 
الخال فى عهد الصحابة لم يكن فيه شىء من ذلك كله . 

أقول : لست أظن أن علماء المسلمين قد وضعوا ذلك كله » نحت تأثير شبوة 
عقلية محضة » بل لابد أن تكون' هناك دواع خارجية من ظروف ابلماعة الى عاشوا 
بينها » استدعت أن يقوموا ببذه المحاولات الى ابت بهذا الصرح الشامخ من العلوم 
الإسلامية الى عمرت بها المكتبات فى أنحاء العالم قدياً » وما زالت تعمر بها حهى عصرنا 
اراهن 

فإذا تغيرت ظروف الْجتمع » أصبحت ال حال تستدعى نشاطاً جديداً يكون من 
آثاره ثروة علمية جديدة تقضى بها حاجادت امجتمع وإلناس » ويظهر من خلالها ضوه, 
الإسلام اللامع » ليصحلنا ما ندعيه » من أن مبادئ الإسلام صالحة لكل زمان ومكان »| 
فلماذا نلوذ بالكسل » ونغطى كسلنا هذا يدعروى أن ى عمل العلماء السابقين غناء » : 
مع أن العلماء السابقين أنفسهم لوكانوا بين أظهرنا الآن » لما رضوا أن يقتصروا على | 
بضاعة تجاسر الئاس على القدح فيها والنيل منها . فلا أقل من أن يعاد عرض هذه البضماعة فى . 
أسلو ب جديد » ولاداعى لأن نبرر رضاءنا بوضعنا القائم بأشياء لاتير ره . 


ويا يقال فى هذا المقام أن حماة العقيدة الإسلامية لايعرفون اللغات الأجنبية 
ولا بد لم لكى ينزلوا إلى الميدان مسلحين أن يعرفوا هذه اللغات الأجنبية ليطلعوا من 
خلالها على ما جد من عم ومعرفة . 

ولا شك عندى أن هذا ليس علاجا للموقف » بل تعقيد له ؛ ذلك أن هناك كتباً 
باللغة العر بية عابحت كثيراً من المسائل الى لها صلة وثيقة بالعقيدة الإسلامية وعلومها » 
فلماذا لم يقرأها أولئك الذين يزعمون أن اللجهل باللغات الأجنبية هو العقبة الوحيدة , 
أمامهم . إن الكتب التالية ؛ 
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١-المنطق‏ الوضعى ١‏ ) 
؟ - نحو فاسفة علمية ا الدكتور زكى جيب محمود 
“ا خحرافة الميتافيز يقا 
تعالج مسائل هى من أخطرها القضايا النى بم رجال العقيدة الإسلامية أن يطلعوا 
عليها » فهل فعلوا ؛ مع أنها باللغة العر بية ؟ 
فإذا لم يقرءوا هذه الكتب. والكثير من نظائرها مكتوب باللغة العربية » كان ادعاء 
أن اهل باللغات الأجنبية ؛ هوالعقبة الكثوود ف طريقهم ليس إلا وسيلة فقط لإدخال 
اللغات الأجنبية فى معاهدهم . 
وما دامت اللحاجة غير داعية إلى تعلم جميعهم هذه اللغات ٠.‏ 'كالت هذه اللغات 
ليست سوى مزاحم -جديد يزيد من الضعف العام بالعلوم الأصيلة من لغة عر بية » وفقه 
وتغسير وحديثوتار يخ إسلاى وهكذا وهكذا من العلوم الأساسية . 
إن الضعف فى هذه العلوم هو الداء الأصيل فما يعائيه حماة الدين من عجز عن 
مسايرة روح العصر ؛ فإنهاوكانت هذه العلوم مفهومة للم فهماً دقيقاً » لكان التصرف فيها 
ميسوراً » ولكان النقص الذى يحول دون مسايرتها لروح العصر . مدركا معرففاً » 
ولكان استكماله بمكناً ؟؛ فإن اللى يعرف لعبة ما معرفة جيدة ؛ إذا ما وجه إليه نقد 
بخصوص بعض حركائها » أمكنه أن يصحح موقفه منه بسبولة » أما الذى لايتقن هذه 
اللعبة إذا وجه إليه نفس النققد » كان جهله بمعظم حركاتما عائقا له عن تصحيح موقفه 
مخصوص ذلك النقد الذى لايتيسر تصحيحه إلا العاروف . 
فإذا ما أدخلت فى مناهجهم علوم أخرى كاللغات الأجنبية الى ليست بضرورية 
جميعاآ ‏ لأن كثيراً من الكتب العربية تحترى من المعلومات الى يراد تعلم اللغات 
الأجنبية للاطلاع عليها » الشىء الكثير ؛ ولأن الذين سيقومون بالتوفيق بين 
علوم الدين وعلوم الدنيا » ليسوا جميع الأفراد بل طائفة قليلة منهم ‏ كانت عاملا من 
عوامل تمكين الداء الأصيل الذى هو الضعف العام فى مواد الدين واللغة 
العر ببية . 
وأضرب للقارئ مثلا يعرف منه مبلغ الضعف فى العلوم الأصيلة » إن معلومات 
الالب الذى يمتحن فى الشبادة العالية قد تدلت إلى حد أن أصبح يعرب هذه العبارة 


وف 


التالية [ العالم ما سوى الله من الموجودات] 

هكذا: [ سوى] فعل من أنحوات كان ولفظ [ الله] بالرفع اسمهاء و1[ من الموجودات] 
خيرها . 

إن هذه ليست حال فرد واحد من الطلاب ‏ ولو صح أنْها حال فرد واحد » 
لا كان هناك ما يبرر وصول مثل هذا الطالب إلى الشهادة العالية ‏ ولكنها حال ابجمهرة 
مهم » ولو لم يكن ذلك حال الخمهرة » لم يكن لمثل هذا الطالب نظراء كثير ون 3 
ما أمكن اثله أن يعيش بين طلاب يبعد بيئه و بيهم الفرق » ولكنه عاش ووصل إلى آخر 
الشوط » ومن يدرى فلعله جح وحصل على الشهادة العالية . 

فبالله عليك قارن هذا المستوى بطالب العالمية قديما » لا » ليس هكذا ينبغى أن 
يقال » وإنما ينبغى أن يقال : قارن هذا الطالب بطالب السنة الأولى الابتدائية قدياً » 
ذلك الطالب الذى كان يحضر كتاب الكفر اوى » إن الفرق بيئهما فرق ما بين طالب 
ومدرس . فطالب العالمية حديثاً هو يمنزلة التلميذ من طالب الكفراوى قدياً . 

فا نظر إلى أى -حد انحط المستوى ى علوم اللخة . 

والخال فى اللغة العر ببة مثال للحال فى العلوم الأخخرى » علوم التوحيد والمنطق والتفسير 
والحديث والفقه » وما إليها » ولايمكن إلاأن يكون العال فى العلوم كلها متقارباً ؛ إذ لايعقل 
أن يكون الطالب بارعا فى المنطق والتوحيد » أو فى التفسير والحديث » وق جميع العلوم 
م ينزل مستواه ف اللغة العربية وحدها حتى يقول ( سوى ) فعل من أخوات كان ولفظ 
الخلالة اسمها » و( من الموجودات ) خبرها . 

فلا بد أن يكون الضعن عامًا فى جميع العلوم » فإدخال لغة واحدة أوعدةلغات 
أجنبية » لن يكون له من أثر سوى زيادة الضعف فى هذه العلوم ؛ ثم إن هذه اللغة 
ليست مطلوبة إلابقدر الحاجة إلى مبعوثين فى الخارج يبشرون بدعوة الإسلام ى بلاد 
لاتعوف العربية » وهذه الحاجة تقدر بما يقل عن واحد فى المائة » فلماذا يفرضون 
على تسعة وتسعينق المائة لغة لاحاجة لم بها » وهى مع ذلك عبء جديد عليهم يزيد من 
ضعفهم ف العلوم الأساسية . 

هذا هو رأينا نعلنه بصراحة » وفاء بواجب النصيحة الواجبة » والله يتولانا جميعاً 
بعونه و رعايته . 
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ومحود الله 


إن وجود الله أوضحمن وجود الشمس ؛ إن [عانى به كإعانى بوجود نفسى » وإن القول 
بأن المادة الى لاحياة فيبا ولاشعور لها » هى مصدر كل ما فى الكون من حياة وأحياء» 
ودقة وإحكام وإتقان » لأشد سخفاً من القول بأن هذا الطفل الرضيع هو والد هذا 
الرجل الكبير . 

إن الوقوف عند التجربة وإنكار ما عداها من وسائل المعرفة » نكسة فق تاريخ 
الإنسانية وتأخر ورجعية . إنه يمثل دور الطفولة فى مراحل نطور البشرية » ألا ترى أن 
كل ثى ء ف نظر الطفل هو مادة » ولاوجود عنده إلا لما هو مادى . 

م إذا كانت التجربة هى العلم عن طريق الحواس . فها ذا علمنا أن الكل أعظم 

من اللحزء ؟ قد يقال : عن طريق التجرية ؛ لأننا ينا أن البيت أعظم من الأجزاء 
المكونة له » ورأينا أن الكتاب أعظم من كل ورقة على سحدة من الأوراق المكونة له 
وفكذا , 

ولكن : هل الحكم بأن الحزء أعظم من الكل » والحكم بأن الحديد يتمدد بالحرارة » 
سواء فى الدرجة فلا تفاوت بِيئْهما بقوة ولا بضعف . 

نعم إن من أجرى تجر بةا النار والحديد» وشاهد الحديد يتمدد بالحرارة لابد أن ؛ 
أن الحديد يتمدد بالحرارة» ولكن هل يجد فى نفسه مبر رات كافية بأن اللتديد لايد 
أن يتمدد بالحرارة » ولابمكن أن يكون الحديد إلا كذلك ٠»‏ مثل ما يقول : الكل أعظم 

من الحزء » ولايمكن إلا أن يكون الكل أعظم من الحزء ؟ 

إن من يقول : الكل أعظم من ابلحزء » ليس فى حاجة إلى أن يقول : إن التجربة 
دلت على ذلك . ولكن من يقول : الحديد يتمدد بالحرارة » لابد أن يقول : إن التجربة 
دلت على ذلك . 

وإذن فهنالك أحكام نصدرها جازمين » ولانجدنا بحاجة إلى أن نقول إن التجربة 
دلت عليها » وهنالك أحكام أخرى لابد لإصدارها من الاحيّاء بالتجرية التى كانت 
مصدرها . 


وبمخصوص الحكم الأول نستطيع أن نقول :. ولايمكن فى حال من الأحوال أن يكون 
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الكل إلا أعظم من ابيزه . 
وبخصوص الحكم الثانى» لانستطيع أن نقول : ولايمكن فى حال من الأحوال إلا أن 
يتمدد الحديد بالحرارة . 


كذلك إذا كنا قد رأينا فى بلادنا أن الأطفال الى تولد إتما تنتتج من أب وأم . 

فإذا عممنا هذا الح على الأطفال الى تولد ى أمريكا دون أن نرى كيف تنتج 
الأطفال هناك » هل تكون التجربة هى وسميلة التعمم فى الحكم ؟ أم التجربة تعطى 
حكماً جزثنا فقط » أى تكشف عن وصف قائم فى المادة الى نتجرى عليبها التجربة * 
والتعمم يألى من فوة أخرى غير الحواس الى أجريت التجر بة بمباشرتما ؟ 

لاسبيل إلى القول بأن الحكم العام يستفاد من الحس المباشر . ولو كان الحكم العام 
يستفاد من الحس المباشر » لما استعملت كلمة [ إذن ] فى الأحكام الحسية قط . 

لأن مفاد كلمة [ إذن ] نقلة من شىء حاضر»ء إلى شىء غير حاضر؟ إننا إذ1 
وضعئا قطعة من الخحديد فى الثنار » فتمددت » كان الحكم الى أدركه الهس هو 
أن هذه القطعة من الحديد تمددت بالحرارة » ولكن إذا قلنا : إذن كل الحديد يتمدد 
باحرارة لم يكن مفاد هذا القول . أننا أدركنا بالحس أن كل الحديد يتمدد با حرارة » 
ولكن مفاده أننا بعد أن أجرينا التجربة على قطعة خاصة من الحديد مثلا قسنا غيرها 
عليها » وقررنا أن حكم غير هذه القطعة مثل حكمها . 

فكلمة [ إذن] انتقال من الوضع الزن الذى دخل فى نطاق التجربة » إلى وضع كلى, 
عام يشمل كل أجزاء الحديد الأأخرى الى لم تجر عليها التجربة . 

وإذن فى الإنسان قوة غير هأءه الحواس الظاهرة » الى تجرى التجارب المادية تحت 
ملاحظنا . 

فببدى هذه القوة الى هى أقوى من الحس ومشرفة عليه ومرجهة له علمنا أن 
هذا العالم المبىء بالعجائب والأسرار له صانع » ولايدخل ى حساب هذه القوة أن هذه 
العجائب والأسرار » هى من صنع ما لا سبيل له إلى أن يصنع ؛ إذْ كيف تصنع 
المادة الميتة فاقدة الشعور » هذه البدائع والغرائب والعجائب. 

وإنى لسائل أصعاب التجربة هذا السؤال : هل لو وضعنا فى علبة من الحشب 
مثلا مجموعة كبيرة من الحروف المعدئية الى تستعمل فى الطباعة » تكى لتكوين 


ك6 
قرة ثامة من الكلام المحكم الرصين » تصور حادثة وقعت تصويراً صعيحاً ‏ وضعاً مشوشاً 
غير مرتب» ثم هز زا العلبة ها قوي] يحرك جميع ما فيها من حرو ف وهى محكمة الغلق ؛ 
م فتحنا العلبة ‏ أيمكن أن تتضام الحر وف المناسبة بعضها إلى بعض حى تكون كلمات » 
ثم الكلمات المناسبة بعضها إلى بعض حتى تكون جملا صحيحة » ثم الحمل بعضها إلى 
بعض حتى نكون الفقرة المطلوبة ؟ هل يجوز ذلك ؟ فإذا جوزوا حدوثه مرة » هل يجوزون 
حدوثه ثانية ؟ وإذا جوزوا -حدوثه ثانية» هل بجوز ون -حدوثه الثة ورابعة وخامسة وعشرات 
ومئات و لاف مملايين المرات؟ 

بحيث تصبح المصادفة البحتة سببا لهذا العمل الدقيق لمكم ؟ أظنهم لايكابرون 
فيقولون : إن المصادفة البحتة تكى لأن تصنع ذلك » ملابين المرات ولو بلغ بهم العناد 
والمكابرة حد"ًا يقولوا معه بجواز ذلك » لسألناهم مرة أخرى أليس تكوين الإنسان أعجب 
من تكوين الفقرة المشارة إليها سابقا . أليس تكوين أنجهزة الإنسان الدقيقة الى حير العلماء 
قرونآً عديدة كشن أسرارها » أعجب من تكوين جمل هذه الفقرة ؟ أليس تكوين 
جهاز التنفس أعظم من تكوين جملة من هله الفقرة ؟ وجهاز الدورة الدموية أعظم من 
جملة أخرى ؛ وجهال السمع أعظم من جملة غيرها ؛ وجهاز البصر أعظم من جملة 
كذلك » وهكذا وهكذا من الأجهزة الدقبقة الى لاسبيل إلى تصور ثبىء أدق منها ) 
وربما زاد عددها على عدد جمل الفقرة المشار إليها ؟ 

فالإنسان الواحد » إذن أعجب تكوينا » وأغرب خلقاً » من تكوين وخلق الفقرة 
المشار إليها » بل إن غير الإنسان » من الحيوانات الكثيرة التى نعلمها والى لاتعلمها , 
يشارك الإنسان فى دقة الصنع وغرابة التكو ين . 

فانظر إذن كم عدد أفراد الإنسان ى جميع البلدان » وف جميع الأعصار » 
وم عدد الخيوانات كذلك » فإذا كان كل واحد منها أعجب من تكوين الفقرة المشار 
إلهاء فكم يكون بعيداً وبعيد جد"اء أن صل كل ذلك نتيجة المصادفة البحتة ؟ 

وإلى هذه النشأة البديعة العجيبة » نشأة الإنسان والحيوان والنبات من المادة الميتة الى 
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لاحياة فيها ولاشعور يشير الكتاب الكريم بقوله: [ يخْرج الحى من المت ] . 


ام 


وإذا انتقلنا من العالم الأصغر إلى العالم الأكبر » إذا انتقلنا إلى الشمس 
والقمر والأرض مغلا وجدنا بينها من تناسب فى الحركة والقرب والبعد » ما ينشاً 


4 
عنه الضوء والحرارة فى الأرض بالقدر اللازم للأحياء على ظهرها > فليل وثبار » 
قْ الأول سكون وراحة ؛ وف الآخر يقظة وعمل »© فر يَرَوَا أن جَعَلَمًا اللَجْلَ 
لِيَسكوا فيه وَالنْهَارَ مبْصِرًا ] [ وَاللهُ يقر اللَيْلَ وَالتهَارَ] يقدرهما جل شأنه 
ما يتناسب مع قدرة الإنسان » فالإنسانلا يقدر أن ينام دائماً » ولا أن يعمل دائما » 


+عم2 


فكان له وقتان وقت راحة ٠‏ ووقت عمل : [قُل أََأَيْثمْ إذ أ عل لله ليم 


لاز ْم إلى يَوْم الْقِيَامَج ٠‏ مَنْ إله غير الله َم ليل تَسكدُون 
0 جر ل واس اس 78 مقسع 
فيه فد 3 نبصرون 8 ومن رححة ميد جَعَلَ لكم الليل والنها لنهار لمسكدوا فيه وَلِتَبِبَعْوا 


فضله ]() 


ضوء وحرارة » حر » وبرد » مطر وجفاف » ماء ويابسة » وديان» وجبال » 
7 1 1 :1 6 بمو اع له مك9 ل 3 
أنبار ونبات وحيوان » 0 ؛ [وق الأَرْضِ قطم مُتَجَاورٌات وجنات من 


أَعْناب و ودع وت ضٍ وا وَغَير صِنْوَان يُسقى بِمَاه اعد وَل بَعْضّهَا عَلّ 
بَعْض فى الكل » إن فى ذلك لآبات لدم يَتَفَكرون ]29 

انر كيف تتحرك الأرض حول نفس من الشرق إل الثرب » ليتكأ من ذلك اليل 
والبار ' ثم كيف تتحرك على محور مائل » ؛ لينشأ من ذلك اختلاف الليل والنبار طوللا” 
وقصراً ) ؛ م كيف تتتحرك حول الشمس لتنشأ الفصول امختلفة ؟ ثم كيف يتحرك القمر 
بحيث تنشأ الشبور القمرية؛ وبحيث يضىء لنا الليل؟ مكيضن تتحركالشمس والقمر والأرض 
كلها ؛ مع حفظ التناسب القام بينها فى الفضاء الفسبح » بحيث لايعلم أحد من أي نتبداً 
مسيرها » 5 

[وَآية لهم اللَيْلُ تشلخ مِنْهُ الثهار فَإذَا م مُظْلِمُونَ . والشمسش تَجْرِى 


رممة “0 ل ا ا 


لمستقر لها » ذَلِكَ تَقَدِيرَ 0 اليم , وَالْفَمَرَ قدرئاة مزل حتى عَادٌ 
كَالْعرجُون الدنيع 1 العسين تنيش ل 7 تذرله الْقَمَرَ » ولا اليل سابق 
التهارٍ ٠‏ كل فى فلك يشب . 


.)91( ؛‎ )92١( سورة القصص آيات‎ )١( 
, (؟) الرعد‎ 
)795( )18( سورة يسن آيات(77)‎ )"( 


44 
3 ف اختبلاف اللّْلٍ وَالتهار ؛ وما لق الله فى السمّوّات وَالأَرْضِ 
لآيات لقو ون1] 
إن فى علق سوام وَالْأَرْضِ وَاخْيلاف للْْلٍ وَالنهَار ؛ والْدْنك الْتَى 
تَجْرِى ف الْبَحْرٍ بما يذ َك اللاض + بها لزه الله ين الثراد نكاد ملنا' بد 
لض بغ ها هع » ونث فيا ون كل كاب وَتَصْرِيضٍ الريّاحر وَالسجَاب 
الْمْسَخرِ بَيْنَ السماء وَالْأَرْضٍ لآيّات لِقَوُم ِيَعْقُون]”". 
[وَمَا خلَقْنًا السماء وَالأرض ديم لأعلين » مَا حَلَقَنَاهُمًا إلا باحق ] © 
د فى خَلْقٍ السَمَوَاتٍ وَالأَرض واختولاف اللّيْلِوَالَْارٍ لآبات لأولى الأَلبَابٍ 
الَذِينَ يَذْ كرون الله قِيَاماً وَمُُودًا وَعَلَ جنوبهم يون فى لق الستواتم 
الأرْضٍ » رَيّنَا مَا حلفت هذا باطلاً سُبْحَانَكَ قَقِنَا عَذَابْ الثار . رَبَنًا نك منْ 
تدْخِل الثّارَ فَقَكَ أَخرْيْيَه وما فاليم من أْصّارٍ . ربمًا ْنَا سَمِعْنَا ماديا يُتَايِى 
للإعآن أن آمِثوا ربكم فآمنًا . رَبِنَا فَاعْفر لَنا ذُنوبَنا وَكفر عَنا سَبِثَاتما وتو 
مم الأبرَارٍ . ربا وَنَا ما وَعَدتََا عل رُسَلِكَ ولآ ْنَا يَوْمَ القييامة 0 لآ. 
ْيِف الوماة . تَانمجَاب لَهُهْ ر لل الا ام عين عرل يتين 
أو أنتى بَعْضْكم' ين بَعْض . فَالَلِينَ هَاجَروا رجا من برهم دنا ف 0 
مكنا ا 2 عَنْهُمْ ايوم ٠‏ ته جنات مَجْرى ين تَنيها 
الأثهار » ثُوَاباً من عند الله . واللّهُ عِنْدَهُ حمنْ الثرّاب . 
لا ينك َب اين ترا 4 الْبلآدٍ . مَتَاعَ قلييل ثم مَاوَاهُمْ هد 
وبنس الْمِهَادٌ . 
لَكِن الَلِينَ انقَوًا بهم لهم جنات تَجْرِى بن تَحْتهَا الْأنهَارٌ حَالِدِينَ فيهًا 
نزلاً يق عِنْد الله فمَا عِنْدَ الله خير لِلْأْبْرَار] 9 , ظ 
)١(‏ سورة يريس آية (5). (9؟) البقرة آية (154) 2 (") الأنبياء آية(15). 
١؛؟)‏ آل عرران الآيات١‏ 6ك لكل لأقله "قله ةل 654ل 15و لل نمؤا 
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ولشمس والقمر والأرض توابع أخرى» من مجموعها يتكون ما يسمى بمجموعتنا 
الشمسية » ثم إن هئاك مجموعات شمسية أخرى» يتكون من مجموعها ما يسمى مجرة . 


نشرت صحيفة الحمهورية الصادرة ى ١‏ من جمادى الآخرة سنة ولا"١‏ 
تقول : 

[ اكتشاف نجوم أقدم من الشمس . عمر المجموعة الحديدة ١4‏ بليون سنة . 
إن هذه الجموعة تبعد عن الأرض عسافات تتراوح بين 8٠٠١٠٠٠‏ اسنة ضوئية » 
وأنها تقع رغم ذلك داخل الجرة الى تعتبر مجموعتنا الشمسية جردا منها) 


انظر ما تكونه المسافة الى تقدر د ١8٠٠١‏ سئة ضرئية » إنها مسافة تعجر قدرة 
الإنسان عن تصور مداها » ومع ذلك فهى ترتبط بنا وبمجموعتنا الشمسية بروابط 
بحيث يتكون منها كلها وحدة تسمى مجرة » ثم هل هناك مجرات'ااغير عجرتنا هذه ؟ 
إن كان العلم قد اكتشف مجرات أخرى » فهل عرف مدى ما تكونه المسافة بيئها ؟ 
فإذا كانت أجزاء الجرة الواحدة يبعد بعضها عن بعض بما يساوى 18٠٠١‏ سنة 
ضوئية » ها بعد ما تكونه المسافة بين مجرة ويجرة ؟ وإذا لم يكن العلم قد اكتشف أن 
هناك مجرات أخرى » فليس ذلك دليلا” على أنه ليس هناك مجرات أخرى . فإن المجموعة 
الحديدة الى اكتشفها العلماء ونشرت عنها الجمهورية بتاريخ ٠٠١‏ من جمادى الآخرة 
سنة 1/9 لم تكن معلومة قدياً . 


تصور سعة هذا العالم ؛ وعدد محتوياته » وضخامة كل واحدة منها ؛ وما 
عسى يكون فى كل واحدة منها من مخلوقات [ وَمَا يعلم جدود ربك إلا مُوَ] 

[ نشرت االحمهورية الصادرة فى ١6‏ من رجب سنة ١1/9‏ تقول : 

[ مخلوقات الفضاء بدأت الاتصال بالأرض . . تلى علماء الفلك قى مرصد 
«كافنديش » بالقرب من « كامبردج » إشارات من الفضاء لم يستطيعوا تفسيرها » 


)١(‏ نعم قد ثبت أن هناك 9جدرءءل غرة تأكد عل الإنسان بها 50,٠٠٠‏ مجرة هى الآن 
نحت المراقبة » هذا ما دحل تحت علم الإنسان» أما ما لم يدل نحت علمه فالله أعلم به . 


6 
قال هؤلاء العلماء : نهم لايشكون فى وجود كائنات حية فى عالم الفضاء ] 

تصور كل ذلك » وتصور النظام القاتم بينها » فى حركاتها وتجاذبها » بحيث لم 
تتصادم ول تتعارض » م يعطل بعضها سير بعض ٠‏ أو يدمر بعضيا بعضاً » رغم أمما 
تسبح فى الفضاء »كا يسبح السمك فى الماء » فكان من الممكن جد" » أن تتصادم وأن 
تتضارب , 

أكل ذلك وليد الصدفة #أيباالماديون» إنكم لاتمثلون الإنسائية المتحضرة بجمود كم على 
أسلوب واحد من أساليب المعرفة » وإذا كان قصارى شأن نر بتكم أن تتنكر للا تقتضى به 
البداهة من أن هذا الكون العظم القدر المحكم الصئع الدقيق الإبداع » له صانع حى 
قادر علم حكم ؛ فهى بهذا التنكر تقم الدلبل على قصورها وقصو ركم وضعفها 
و . 


اماه 

ولقّد مرت الإلسانية فى بعض عصورها بمثل ما كمرون به من جمود فى الفكر » 
وقصور فى النصور »؛ فلجأت إلى الأحجار تصنع منها أصناماً تعبدها أو إلى الحيوانات 
تقدسها وتضع جباهها على الأرض أمامها ؛ حين كانت فى حالة لاتسمح ذا بالاعتراف 
بالق للكون لاتراه » وإذ كانت فى حالة لاتسمح لا إلا بالاعثراف بالمادة , 


أشكال القياس 


هذه هى النقطة الرابعة : من النقاط الأربع المتعلقة بالقياس الى وعدنا سابقاً 
بدراسما . وهى : هل أشكال القياس أربعة ؟ أو هى ثلاثة فقط ؟ أعنى هل أرسطو 
واضع المنطق وواضع القياس بصفة خاصة » جعل أشكال القياس ثلائة فقط ؟ 
أو جعلها أربعة واعتّرف بكل واحد منها ؟ أو جعلها أر بعة وأهمل واحدا منها ؟ 

بكل واحد من هذه الأقوال قال فريق من الباحثين » ولكل فريق أدلة ومبررات 
يبرد بها قوله . «التاريخ مادة تتسع عادة الخلاف وللأقوال المتضاربة المتقابلة » 
ولكن ما دام كل قول يعتصم ,عبررات تؤيده ؛ فهناك مجال لنظر العقل ى هذه 
المبرر ات 


اه 


وقد دخلت هذه المعركة عام حين أرجت كتاب الإشارات » فقد 
عرضت فى تعليقاق عليه إلى هذه المسألة » ونظرت فى الأقوال الى قيلت © وق 
المبررات الى أيدت كل قول » وقد وجدت بينها مجالا” لقول جديد يقال » وكان هذا 
القول ليس إلا استنباطاً من بعض عبارات عزاها أصعاب هله الأقوال إلى أرسطو .وكان 
غريباً ى نظرى أن يروى بعض أصعاب هذه الأقوال عن أرسطو هله العبارات مؤمنين 
بصدقها » ثم يظل الخلاف بيهم قائماً على نطاق واسع يلكر فيه الرأى ونقيضه » مع 
أن هذه العبارات تدل دلالة تبلغ حد الصراحة » على وجهة نظر تكاد تكون محدذة محديداً 
لايتسع لكل هذا اللحلاف . 

وف عام 48 »؛ وعلى وجه التحديد فى شبر ديسمير من هذا العام » بيها أنا أحقق 
عبارة ابن سينا القائلة ١١‏ : 

[ أما القسمة فتوجب أن يكون الحد الأوسط : 

إما محمولا على الأصغر » موضيعاً للا كبر . 

وإما بعكس ذلك . 

وإما مجمولا عليهما جميعاً . 

وإما موضوعاً هما جميعاً . 

لكنه » كنا أن القسم الأول - ويسمونه الشكل الأول قد وجد كاملا” فاضاد” 
جد » تكون قياسيته ضر ورية النتيجة » بينة بنفسها » لاتحتاج إلى حجة . 

كذلك وجد الذى هو عكسه بعيداً عن الطبع » يحتاج فى إبانة قياسية ما ينتج 
عنه » إلى كلفة متضاعفة شاقة . ولاتكاد تسبق إلى الذهن والطبع قياسيته , 

ووجد القسمان الباقيان » وإن لم يكنا بيبى قياسية ما فيهما من الأقيسة » قريبين 
من الطبع » يكاد الطبع الصحيح يفطن لفياسيتهما قبل أن يبين ذلك» أويكاد بياث ذلك 
يسبق إلى الذهن من نفسه » فتلحظ لية قياسيته عن قرب ٠‏ ولِذا صار لما قبول » 
ولعكس الأول إطراح ] 

تمهيداً لإخراجها فى ضمن المنطق » مع شرح نصير الدين الطوسى الذى أقرأ 
شرحه المنطق لأول مرة ببذه المناسية » إذا و ى أفاجاً بنصير الدين الطوسى صر م 

الج لم دن السام يعارل 


3 
تصر يا مما استنبطته أنا فى عام 14417 استنباطاً , 
ول و كنت أعلم آنذاك أن نصير الدين الطوبى قد سبق إلى رأى حاسم فها داربيى 
وبين بعض الكائبين من خلاف » لنقلت رأيه وأيدث نفسبى به . 
وتبدأ المسألة من قول بعض الكتاب17, 
[ ويعتمد أرسطوهنا على الما صدق ؛ لأن مده الوجهة أسبل» وأكثر إيضاحاً لماهية 
القياس . 
لكنه حين ينظر إلى المحكم يعتبرالمفهوم : لأن الحكم عنده وصف شى ء بشى ء ؛ 
قبل أن يكون إدراجشىء نحت شىء . 
واعتبار الماصدق فى المقدمتين » يؤدى إلى أن أشكال القياس ثلاثة فقط ؛ ذلك 
أن الأسط : 
إما أن يكون أكبر من طرف » وأصغر من آخر : 
وإما أن يكون أكبر مهما . 
وإما أن بكون أصغر مهما . 
أما الشكل الرابع فلا يازم إلا من نظر آخر » هو اعتبار موضع الأسط على 
ما فعل 9 جالينوس » من بعد فنخرج له تصئيف جديد هو الملكور فى الكتب الحديثة 
المتداولة . 
على أن أرسطو يذكر موضع الأوسط فى كل شكل » إلا أن هذه الوجهة ثانوية 
عنده . ثم هو يعترف ضمناً بأضرب الشكل الرابع اللخمسة المننئجة » فجعلها تلميذه 
١‏ تأوفراسطس » أضر با تابعة للشكل الأول ] 
وقد راعنى من هذا القول أن يقال : 
أولا : إن « أشكال القياس ثلاثة فقطه عند أرسطو 
وثانيً : إن أرسطو « يعترف ضمناً بأضرب الشكل الرابع » . 
راعنى ذلك لأن الحهل بالشكل الرابع » مع معرفة أضربه » كلام غير مفهوم ؛ 
لآن أضرب الشكل » هى الشكل » فكيف تكون الأضرب معروفة » والشكل غير 
معروفا. 
)١( 0‏ الأستاذيوس نكيم فى كتابه ( تاريخ الفلسفة اليوثائية )ص 198 ط أل . 


م 


وإلى جانب هذا القول الغريب » تجىء الدعوى الأخخرى أن « ثاوفراسطس » 
جعل أضرب الشكل الرابع تابعة للشكل الأول . 
فكيف تلحق أضرب بشكل لاتكون تلك الأضرب وليدة له ؟ 
فدعانى هذا الكلام إلى أن ألاحظ أن تعريف أرسطو للشكل الأول ل يجر على 
الطريقة الى جرى عليها تعريف المتأخرين له » الذين يجعلون الأشكال أربعة » ذلك 
أرسطو يقول فى النص الذى افتبسته من الأستاذ ٠‏ بوسف كرم » : 
[ الأوسط إما أن يكون أ كبر من طرف » وأصغر من آخخر 
وإما أن يكون أكبر منهما 
وإما أن يكون أصغر مهما ] 
ويجعل الأستاذ يوسف كرم القسم الأول » هو الشكل الأول 
و ١  ىناثا «١‏ « الالى 
و «١‏ الثالث ‏ «و ٠‏ اثالث. 
ولاشك أن قول أرسطو [ الأوسط إما أن يكون أكبر من طرف » وأصغر من 
آخر] 
يشمل ما يسميه المتأخرون : « الشكل الأول » و « الشكل الرابع» . 
فقلت : إذا صح ما يرويه الأستاذ « يوسف كرم » عن أرسطو » فلا شك 
فى أن أرسطو يكون قد عرف الشكل الرابع » وجعل له هو والشكل الأول حقيقة تعر يفية 
واحدة » هى الملذكورة فى القسم الأول » فلا شك أنها نشمل « الشكل الأول » و« الشكل 
الرابع » فى صورتيهما المعر وفتين عند المتأخرين . 
وف هذا الاكتشاف » الذى أعتبر نفسى أول من نبه عليه » فى هذا الوقث ؛ 
إذلم أكن قد اطلعت عل « الطوبى » بعد » وم يذكر الطوبى” أحد من دخخل معى فى 
مجال هذا النقاش . 
أقول فى هذا الاكتشاف تفسير صعيح سلم للقول : بأن [ أرسطو يعرف ضمنآ 
بأضرب الشكل الرابع الخمسة المنتجة ] وإلقول بأن [ تلميذه ١‏ ثاوفراسطس » جعلها تابعة 
للشكل الأول ] 
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فإن معرفة أرسطو لأضرب الشكل الرابع الخمسة المنتئجة » لايتأق من دون معرفة الشكل 
الرابع نفسه . 

وى إدماجه فى الشكل الأول والاقتصار فى القثيل على أضرب الشكل الأول » 
ما يسوغ القول بأن أرسطو ه يعرف ضمناً بأضرب الشكل الرابع » . 

وفى سعة تعريف الشكل الأول سعة تتسع للشكل الرابع » ما يسوغ ( ١‏ ثاوفراسطس » 
أن يلحق الأضرب الحمسة الخاصة بالشكل الرابع بالشكل الأول » الذى ذكرت حقيقته 
على أسان أرسطو شاملة لحقيقة الشكل الرابع . 

إلى هذا التحقيق الّبيت عام 14410 . وم يحمانى سخط من خالفتهم فى الرأى 
وقتذاك ‏ ذلك السخط الذى لم يستطبعوا أن يبرروه بأية محاولة علمية ‏ على أن أت حزح 
عن موق قيد شعرة ؛ لذلك ما أعظم سعادق الآن حين أجد « نصير الدين الطوبى » 
يؤيدنى فى هذا الرأى ؛ ويقف يجانى ضد من شالفو فيه ؛ وما أظن أن عالفتهم 
وقتذاك إلا مخالفة احائق على من سبقه إلى رأى تخلف هوعن إدراكه ؛ لاعخالفة من يظن 
أنه مصيب » وأن مخالفه خط . 

نعم ما أعظم سعادق بقول « نصير الدين الطوسبى » فى شرح الإشارة الى نقلناها 
سابقاً ما يأ : 

[ المتقدمون قسموها ‏ يعبى الأشكال ‏ إلى ما يكون الأسط : 

محمولا” فى إحدى المقدمتين » موضوعاً فى الأخرى . 

و إلى ما يكون موضوعاً فيهما . 

و إلى ما يكون محمولا فيهما . 

فأخرجت القسمة الأشكال الثلاثة . 


ول يعتبر وا انقسام الأول إلى قسمين فلم تخرج الشكل - الرابع - قسميوم . 

والمتأخر ون . . . إلى آخخره ] 

هكذا يصرح « نصير الدين الطوسى» تصريحاً واضحاً أن القسم الأول - وهو 
ما يكون الأوسط فبه « محمولا فى إحدى المقدمتين موضوعا فى الأخرى ٠‏ ينة 
إلى قسمين أحدهها ) هو « الشكل الأول » والثانى هو « الشكل الرابع » وهو ما اننبيت 
إليه أنا فى عام 19141 استنتاجاً. 


عم إن هناك فرقاً7 “بين العبارة الى استنبطت منبا أنا أن «الشكل الرابع #داخل فى 
تعر يف ١‏ الشكل الأول» . 

وبين العبارة الى جعلها « نصير الدين الطوسى » شاملة لاشكلين « الأول » 
وه الرابع 6). 

فالعبارة الى استتبطت أنا مها ما استنبطت» هى قول الأستاذ « يوسف كرم [ الأسط 
إما أن يكون أكبر من طرف » وأصغر من آخر] 

ولاشك أن التعمم فى قوله [ أكبر من طرف » أصغر من آخخر] 

تشمل الصورتين الانيتين : 

الأول هى : 

كل إنسان حيوان » وكل حيوان جسم ١‏ .. كل إنسان جسم . 

فإن « الحيوان » الذى هو الحد الأسط » أكبر من ١‏ الإنسان : الذى هو أحد 
لمدين الآرين » وأصغر من ١‏ ابكسم 6 الذى هو الحد الآخر من الندين الآخخرين 
وهذه الصورة تمثل « الشكل الأول » . 

والثانية هى : 

كل إنسان حيوان . وكل كاتب بالفعل إنسان .. بعض الحيوان كاتب 
بالفعل . 

ذ[ الإنسان ] الذى هو الحد الأسط » أصغر من [ الحيوان ] الذى هو أحد 
الحدين الآخرين » وأكبر من [ كاتب بالفعل] الذى هو الحد الآخر من الحدين 
الآخرين . والعيارة الى جعلها « نصير الدين الطوسى » قابلة للانقسام إلى قسمين هى 
قوله : 

[ إما يكون الأوسط محمولا فى إحدى المقدمتين موضوعاً فى الأخرى] 

وكون الأسط محمولا” فى إحدى المقدمتين لاعلى التعيين » وموضيعاً قى أخرى 
لا على التعيين يشمل نفس المثالين السابقين . 
والتتيجة واحدة » وهى أن القسم الأول الوارد عن أرسطو ‏ سواء كان الوارد عنه هو 


(1) 5 عبارة الطوسى نظر إلى جعل أساس التقسيم هو مكان الأوسط . وى عبارة الأستاذ كرم 
نظر إلى جعل أساس التقسيم هورعاية الماصدق . إ: 


5ه 
العبارة الى رواها الأستاذ 0 يوسف كرم » أوالعبارة الى رواها.ة نصير الدين الطوبى 6 
شامل لما يسمى عند المتأخحرين « الشكل الأول » و « الشكل الثانى » . 

ولقد احقطت للأمر حين قلت فى التعليق على عبارة الأستاذ ٠‏ يوسف كرم » 
وأنا أخرج « الإشارات » عامة94١1‏ - [ إن صح ما يرويه الأستاذ « يوسف كرم » 
عن « أرسطو من أن التقسم الوارد عنه هو هكذا : الأوسط إما أن يكون أكبر من طرف 
وأصغر من آخر. . . إلخ] 

إذ قد تركت الباب مفتوحاً لما عسى يكشئ عنه البحث من أن الذى ورد عن 
أرسطو هو شىء آخر غير ما يرويه الأستاذ ه يوسف كرم ؛ . وقد ظهر أن « نصير 
الدين الطوسبى 4 عنده شى ءآخر غير الذى عند الأستاذ « يوسف كرم 0. 

ولكن من حسن الحظ أن النتيجة الى استنبطتها متأقية على كل من الروايتين ,. 

وأرى أن أسوق هنا نص البحث الذى علقت به على طبعة سنة ١144‏ لآنه يشتمل 
على عرض جيد للموضوع من نواح مختلفة » وأن أعقب بنص للدكتور « زكى نجيب 
محمود » لأن فيه أمرين » أحب أن ألبه إلى كل مهما : 

أحدثها : أنه تساهل فى أمر ما كان ينبغى له أن يتساهل فيه . 

وثانييما : أنه قد"م لنا جديداً يمكن أن ينتفع به . 


نص البحث الذى علقت به على طبعة سنة ١9449‏ 


هكذا ينظر « الشبخ » ٠ ١‏ الشكل الرابع » وقد طرحه بالفعل فوضع بحثاً خاصًا 
ل« الشكل الأول » وآشعر ( ١‏ الشكل الثانى » وثالثاً (« الشكل الثالث ؛ وألغى اعتبار 
د الشكل الرابع » بائيًا . 

وقد نحا هذا النحو « صاحب البصائر النصيرية ؛ حيث يقول ص 68١‏ : 

[ وهيأة القياس » من نسبة الأسطإلى الطرفين » تسمى وشكلا ؛ . 

وهذه النسبة بالقسمة الصحيحة على أر بعة أنحاء : 

فإن الأوسط إما أن يكون محمولا” على الأصغر » موضوعاً للأكبر ؛ وسمى 
الشكل الأول» . 


/اه 


وإما أن يكون موضوعاً للأصغر محمولا على الأكبر . 

وإما محمولا” علييما جميعاً . 

أو موضوعاً لما جميعاً . 

لكن القسم الثانى » وإن أوجبته القسمة » غير معتبر ؛ لأنه بعيد عن الطبع » 
ويحتاج فى إبانة ما يلزم عنه » إلى كلف فى النظر شاقة » مع أنه مستغن عنه . 

وأما الشكلان الآخرانء وإنلم يكن لزوم مايازم عنهما بيئاً بلاته» لكنه قريب من 
الطبع : 

والفهم 3 بفتح الفاء 0 وكسر الشاعب الذكى يتبين قياسينهما قبل البيان بشىء آخر » 
وسبق ذهنئه إلى ذلك الشىء المبين به عن قريب ؛ فلذلك لم يطرحا من درجة الاعتبار » 
حسب اطراح ما هو عكس ١‏ الشكل الأول» 

فإذن الأشكال الجملية المعتبرة ثلاثة] . 

أما الغزالى فقد أهمله إهمالا تامماء ولم يشر حتى إلى أن القسمة تقتضيه » وقد استغى 
عله لعظم كلفته , 

قال فى « معيار العلم ‏ طبع الكردى سنة 11"14 هدص 8ل/امايألى : 

[ القسمة الثانية لهذا المقياس : باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط عند الطرفين 
الحرين : وهذه الكيفية نسمى « شكلا ) 

والحد الأوسط إما أن يكون محمولا فى إحدى المقدمتين موضيعاً فى الأخرى!"2 
كنا أو ردناه من المثال 3 فيسمى0 شكلا أولا ؛ . 

وإما أن يكون محمولا فى المقدمتين جميعاً » ويسمى «٠‏ الشكل الثانى » وإما أن يكون 
موضوعاً فيهما » ويسمى « الشكل الثالث») ] 

وعئد ذلك بد أيتكلم عن أحوال الشكل الأول . 
)١( 1‏ لست أدرى كيف فاتى وقتذاك أن ألاحفل أن فى عبارة الغزالى عموسًا يجعلها صالحة 
لشمول « الشكل الثانى » مع « الشكل الأول ؛ : 

فإن التعميم فى قوله (إحدى المقدمتين ) وؤوله ( الأخرى )صادق بما يصاغ على هيأة كل إنسان 
-حروان . وكل حروان جسم . 5 


1 


امه 


ويلاحظ أن صنيع الغزالى فيه إهمال ( « الشكل الرابع 2 كأنه لا وجود 
له أصلا . 

أما و الشيخ »و « صاحب البصائر النصيرية » فقد أشارا إليه » غير أمهما ألغيا 
اعتباره » لبعده عن الطبع » ولكنهمالم يدلا على واضعه : 

هل هو أرسطو ؟ أو غيره ؟ 

أما الأستاذ « عبده ير الدين » فى كتابه « عل المنطق » الطبعة الأول » 
لسئة :*141 » فقد صرح بأن أرسطو لم يضعه » وأنه من وضع علماء القرون الوسطى » 
قال ص ١55‏ : 

ذ[ الشكل الرابع » هو ما كان الحد الأوسط فيه » موضوعاً فى الصغرى » محمرلا 
ف الكبرى , 

وهذا الشكل لم يضعه « آرسطو ؛ واضع عم المنطق » ولكنه من وضع علماء 
القر ون الوسطى , 

ويعزوه « ابن رشد » إلى « جالينوس » ولذا يسمى « الشكل الخاليى »وكثير من 


وبا يصاغ على هيأة: 
كل إنسان حووان . وكل كاتب بالفعل إنسان: فإن الحد الأسط ف الهيأة الأولى هو (الحيوان 
وهى محمول فى إحدى المقدمتين ( الصغرى ) وموضوع فى الأخرى ( الكبرى ) . 
كذلك الحد الأوسط فى اليا الثانية » هو ( إنسان) وهو محمول فى إحدى المقدمتين ( الكبرى) 
وموضيع فى الأخرى ( الصغرى ) . 
والهيأة الأول تمثل « الشكل الأول » 
والهيأة الثانية تمثل « الشكل الرابع » 
فإذن تصوير الغزالى جاء فيه لط « الشكل الرابع» + : الشكل الأول ١‏ رثم أنه صرح فى آثمر 
الفقرة » بأن ذلك هو « الشكل الأول » وحده . 
فهل الغزالى جارى غيره من المتقدمين فى هذا التصوير » ولكنه لم يتنبه إلى عمومه » فظنه خاصا 
1 الشكل الأول » كما فعل غيره من المحدئين مثئل الأستاذ « يوسف كرم » ؟ ذلك محتمل + وهو 
الأقرب . 
أم هذا التصوير من صنع الغزالى قصد به قصره على « الشكل الأول » ولككن خانه التعبير ؟ 
ذلك أشنا عتمل ل ولكنه بعيك ., 
)١(‏ أى فيه إهمال لذكر اسمه » وإلا فقد بان لنا أن ماصور به « الشكل الأول ؛ شامل فى 
عمويه ١‏ والشكل الرابع ٠‏ أيضًا . انظر الهامش السابق . 


لمن 


المناطقة لايوافق على استعماله ؛ لأنه بعيد عن الطبع جد ] 

أما أستاذى » الأستاذ الدكتور و محمد غلاب» أستاذ الفلسفة السابق بكلية أصول 
الدين » فلايرضى فى كتابه « الفلسفة الإغريقية » ابلزء الثانى ص ه" » عن أن 
« أسطوء لم يضع: الشكل الرابع » ول يعرفه » ويرى أن القول بأن و جالينوس» هو الذى 
وضعه » فرية كاذبة . 

قال : [ أما « الشكل الرابع » فلم يكن أرسطو يستعمله » ولا يأبه له » بل إن 
بعض العلماء الغربيين الذين لايبالون أن يتعجلوا فى أحكامهم قرروا أن أرسطو لم يعرف 
« الشكل الرابع » وإنما هو من وضع « جالينوس » الطبيب الذى أقى بعد « أرسطو » 
بلحو خمسة قرون . 

وقد تبع الأستاذ « أبو العلا عفيى » هزؤلاء المؤلفين الخاطئين فى زعمهم هذا » 
فأئبت فى مذكراته فى المنطق أن « الشكل الرابع » ليس من وضع ٠‏ أرسطو » بل هو من 
وضع ١‏ جالبنوس »؛ . 

ولا ريب أن هذا غير صميح » وإنما الصحيح أن « أرسطو ؛ وضع « الشكل الرابع» 
وقال يه » وعرف عيوبه » كما عرف شحاسنه » ولكنه كان فى رأيه أنقص الأشكال » فأهمله 
فى التطبيق"بعد أن نص على وجوده » ومثل له فى كتاب « التحليلات الأول » تمثيلا. 
لايدع مجالا” لاشك » فى معرفته إياه . ْ 

وإليك هذا النص « ولكن إذ اكان أحدهما ‏ أى الحدود ‏ موجباً ؛ والثالى مسلوياً » 
وكان المسلوب هو الأكير » فإنه يوجد دائماً قياس » يكون الحد الأصغر ى نتيجته 
محمولا” على الحد الأكبر » 

ومثال ذلك : 

]ف بعض 1 س] 

و[ت] ليس فى أى[ < ] 

فتكون النتيجة : 

ليس 1 س] ف بعض ]١[‏ . . » 

وقد علق الأستاذ و سانت هلير » على هاتين الفقرتين بقوله : 

إن هذا هو مثل « الشكل الرابع ) الذى عزى إلى ٠‏ جاليان ؛ ؛ ١‏ جالنيوى 


ل" 


والذى يحب أن ينسب إلى « أرسطو » 

على أن أقل تأملة عاجلة فى هذه المشكلة تصل بصاحبها إلى نتيجة نكاد تكون بديبية» 
وهى أن هذه الأشكال الأربعة نتجت من القسمة العقلية الى لامحخيص عنها » وهى 
أن الحد الأسط : 

إما أن يكون موضوعاً فى الصغرى محمولا فى الكبرى . 

أو بالعكس . 


وإما أن يكون موضوعاً ى كلتيبما . 
أو عملا ف كلتيبما 


ولاعمكن غير ذلك . 
فهل يتصور أن قسمة رباعية بسيطة » كهذه القسمة تعزب عن عقلية منطقية محضة 


كعقلية « أرسطر ) ؟ 
ب بعد ذلك أن نبحث عن المنبع الأول الذى نشأت منه هذه الحرافة » وهىعزو 
«الشكل الرابع ؛ إلى « جاليئوس» . 


يحدثنا الأسئاذ « سانت هلير © أن المصدر الأول هذه السقطة وهو أبن رشد» » 
وهو فى هذا يقول : 

« بل هو ب أى « أرسطو » لم ينس ١‏ الشكل الرابع » الذى نسب إلى وجالان » 
بناء على شبادة ابن رشد» , 

وبما أنه ليس لدينا مصادر معتمدة » فى تحقيق هذه المشكلة » وهى نشأة تلك 
الأغلوطة » فنحن مضطرين إلى مسايرة الأستاذ « سانت هلير» إلى أن يظهر لنا فيها 
غير ذلك!١)‏ ] 

غير أن هذه القسمة التى يشير إليها ‏ الشيخ» و « صاحب البصائر » ويرون آنا 
تجعل الأشكال أربعة » والتى يراها أستاذى « الدكتور غلاب » بدهية الإدراك ولايمكن 
أن تمق على عقل ناضج كعقل « أسعلو ؛ والى ترجع إلى موضع الخد الأسط من 
الحدين الاتحرين . لايراها الأستاذ « يسف كرم » هى الأساس لتصنيف الأشكال عند 
« أسطو» بل الأساس عندههو النظر إلى الح دالأوسطلامن حي ث موضعه من الحدين الآخر ين »؛ 


ممصي ممم 5 


, » انتهى النص المقتبس من كتاب « الفسلفة الإغريقية » لأستاذى الدكتور « محمد غلاب‎ )١( 


5١ 


ولكن من .حيث كليته العددية ‏ أعبى الماصدق - ومقارنها بالندين الآخرين . 

ويرى الأستاذ « يوسف كرم » أيضا أن ١‏ جالينوس » دو الذى راعى موضع الحد 
الأوسط م نكل من اللحدين الآخرين » فخرج له و أشكال ؛ أربعة » قال الأستاذ يوسف 
كرم فى كتابه « تاريخ الفلسفة اليوئانية "© : 

[ ويعتمد أرسطو هنا يعنى فى بحث القياس ‏ على الماصدق ؛ لآن هذه الوجهة 
أسبل وأكثر إيضاحاً لماهية القياس . 

ولكنه حين ينظر إلى الحكم! يعتبر المفهوم ؛ لآأن الحكم عنده وص شى ء بثىء » 
قبل أن يكون إدراج شىء نحت شىء . 

واعتبار الماصدق ف المقدمتين » يؤدى إلى أن أشكال القياس ثلاثة فقط , ذلك أن 
الأوسط , 

إما أن يكون أكبر من طرف » وأصغر من طرف . 

وإما أن يكون أكبر منهما . 

وإما أن يكون أصغر مهما . 

أما « الشكل الرابع » فلا يلزم إلا من نظر آخخحرء هو اعتبار موضع الأوسط على مافعل 
؛ جالينوس » من بعد فخرج له تصئيف جديد » هو المذكور فى الكتب الحديثة المتداولة, 
على أن أرسطو يذكر موضع الأوسط فى كل شكل ؛ إلا أن هذه الوجهة ثانوية عنده : 
ثم هو يعرف ضمناً بأضرب « الشكل الرابع ؛ اللخمسة المنتجة » فجعلها تلميذه 
و ثاوفراسطس » أضربا تابعة [ ١١‏ الشكل الأول ٠٠.٠‏ ]. 

هذا وإن لى على عبارة الأستاذ « كرم » ملحوظتين اثنتين : 

الأولى : أن اعتبار أساس قسمة الأشكال هو الكمية العددية للحد الأوسط مقيسة 
إلى الكمية العددية الحدين الآخخرين يجعل الأشكال أربعة » لا ثلاثة : 

وإليك البيان . إن قول « يوسف كرم » 

[ إما أن يكون الحد الأوسط » أكبر من طرف» وأصغر من طرف] 

يشمل : 

: مثل قولنا‎ ٠ والشكل الأول‎ )١( 


ا 
)١(‏ ص و١‏ الطبعة الأول . 


3 
كل إنسان حيوان . وكل حيوان جسم . .٠‏ كل إنسان جسم . 
فإن « الحيوان : الذى هو الحد الأوسط أكبر من « الإنسان » الذى هو الحد الأصغر 
وأصغر من « الجسم » الذى هو الحد الأكبر . 


(ب) « الشكل لايع » مثل قوإنا : 
كل إنسان -«مبوات . وكل كاتب بالفعل إنسان . '. بعض الحيوان كاتب 
بالفعل 


١‏ الإنسان » الذى هو الحد الأسط أصغر من ٠‏ الحيوان » الذى هو أحد اللحدين 
الأخخرين » وأكبر من كاتب بالفعل الذى هو اللحد الآخر من الحدين الآخرين . 

وإذن فلم يصلح اعتبار 9 الماصدق» أساسا الحعل الأشكال ثلاثة . 

وعندى أنه يكون البحث أجدى لوفتش الباحثون عن النصوص الأصلية لواضع 
المنطق » فإن وجدث'نصوصاً صريحة تفيد” أن ١‏ أرسطو» يراها ثلائة » يكون ذلك رأى 
« أرسطو » وعند ذلك فلييذل الباحثون قصارى جهدهم لتبرير ذلك عئده » وبيان أنه 
راعى الماصدق » أو راعى غيره . 

الثانية : أن قول الأستاذ « كرم » : 

[ ثم هو - يعى « أرسطو؛ - يعرف ضمنا بأضرب ١‏ الشكل الرابع » اللدمسة 
المنتجة » فجعلها تلميذه 9 ثاوفراسطس » أضرباً تابعة ( [ الشكل الأول ] . 

قول غامض ؛ لأنه لم يبين لنا » كيف اعرف بها « أرسطو » ؟ ! وهل تكون 
الأضرب صحيحة معثرفاً ببا . دون أن تكون لشكل من الأشكال ؟ ! إن ذلك غير 
مفهوم , 

وإذا كان ١‏ ثاوفراسطس » هو الذى اعتبرها تابعة ل ١‏ الشكل الأول » فعنى ذلك 
أن « أرسطو لم يجعلها تابعة لشكل من الأشكال » فكيف يكون ذلك ؟ كيف يعتروف 
بها أضرباً حيحة منتجة ؛ دون أن يكون لها هيأة أحد الأشكال ؟ ! 

كذلك أرى أن عبارة الأستاذ « عبده ير الدين » التى مرث بنا والثى تفيد أن 
« ابن رشد » أول من نفى نسبة ٠‏ الشكل الرابع » عن « أرسطو » ولعله تابع ١‏ سانت هلير» 
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حيث ينقل عنه أستاذى « الدكتور محمد غلاب ؛ أنه نرى أن المصدر الأول لهذا الرأى 
هو : ابن رشد »؛ . 

ربما كان فيها شىء من التساهل ٠‏ لا من جهة التشنيع على « ابن رشد » بأنه 
كان المصدر الأول لهذه السقطة » أو هذه الأغلوطة » على حد تعبير أستاذى « الدكتور 
غلاب » . ولكن من وجهة نظر تاريمية محضة ذلك أنه ناط القول بأن « جالينوس » 
هو أول واضع د الشكل الرابع ؛ بابن رشد » متابعاً فى ذللك « سانت هلير » 

ولكن م أبا البركات البغدادى » المتوق قبل ابن رشد بمانية وأر بعين عاماً ينقى 
نسبة « الشكل الرابع عن أرسطو ويردها إلى غيره » ولكنه لاتحدد هذا الغير , 

يقول « أبو البركاث البغدادى » فى كتابه « المعتبر »20 : 

[ .. فهذا امد الأوسط » إذا كان محمولا” على موضوع المطلوب » وموضوعاً لموضوع 


المطلوب 0( كقولنا :1 
كل )١(‏ (س) 
وكل (ت) (ج) 
كان قياساً كاملا » تبين منه بذاته أن : 
كل(١)‏ (ج) 


ويسمى شكل القريئة ب «الشكل الأول ؛ . 

ونسمى القضية الى موضوعها موضوع المطلوب ١‏ مقدمة صغرى , 

واللى محموها محمول المطلوب » مقدمة كبرى لخواز عموم محمول المطلوب موضوعه ) 
عل فقيل 

وإن كان الخد الأوسط محمولا” فى كلتا القضيتين » على موضوع المطلوب ومحموله » 
يسمى , ٠‏ الشكل الثانى» . 

كقولنا فى بيان أنه : 

لا شىء من الإنسان حجر . 

كل إنسان حيوان . ولا شىء من الحجر بحيوان . 

و« الحيوان» محمول على موضوع المطلوب الذى هو ١‏ الإنسان ٠‏ بالإيجماب » فى القضية 
الصغرى ٠‏ وعلى محمول المطلوب الذى هو « الحجر ؛ بالسلب ف القضية الكبرى , 
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ويتبين منه أنه : 

لا شىء من الإنسان حجر . 

لكن لا بذاته » بل ببيان "كا يأق ذكره » فليس بقياس كامل . 

وإن كان اللحد الأأسط موضوعا فى كلتا المقدمتين » لموضوع المطلوب وتحموله » 
سمى ب ١‏ الشكل الثالث » 

كقولنا فى بيان أن : 


بعض اللحيوان ناطق , 

كل إنسان حيوان . 

وكل إنسان ناطق , 

فتبين منه أن بعض الخيوان ناطق » لكن لابذاته » بل ببيان يأى ذكره » فليس 
بقياس كامل . 


و«الإنسان» فيه موضوع لموضوع المطلوب ؛ الذى هو «١‏ الحيوان » فى المقدمة 
الصخرى » وحموله الذدى هو ٠‏ الناطق: فى المقدمة الكبرى . 

فتميز المقدمتين بالصغرى «الكبرى » نما يلم فى هذه الأشكال الثلاثة » باعتبار 
المطلوب » وبوضوعه » «محموله » حى تكرن القضية الى فيبا موضوع المطلوب هى 
القضية الصغرى » و«التى فيها محموله. هى الكبرى'2!7: سواء كان كل واحد منهما » فى 
القضية الى هو فيها محمولا » أو موضوعا . 

فتصير الأشكال بحسب ذلك ثلاثة : 

)1١(‏ هكذايرى و صاحب البصائر » أن «وضوع المطاوب ومحموله هما اللذان يعيئان « القضية 
الصذرى؛ و « القضية الكبرى » فى القياس . فالى فيها موضوع المطلوب هى ١‏ الصغرى ؛ والى 
فيها تجموله » هى « الكبرى ؛ . 

وعلى هذا الاصطلاح يجوز أن تأنى « الكبرى » أولا » و والصغرى : ثانياء فليس بلازم على 
هذا الاصطلاح أن يكون « موضوع المطلوب ؛ دائما مذكوراً فى القضبة الأول » وحموله مذكوراً فى 
القضية الثائية . 

وغير و صاحب البصائر » يقول : إن ١‏ الصغرى » ما فيها « الحد الأصغر » و ١‏ الكبرى » 
ما فيها ( اللحد الأكبر 6 . 

فانظر إذا كان محمول المطلوب مساويا لموضوعه » كيف تتعين ‏ الكبرى 6 من « الصغرى » 
على هذا الاصطلاح 0 
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الأول : منها الذى الحد الأوسط فيه محمول على موضوع المطلوب » صموضوع 
لمطلوبه » وهو القياس الكامل » الذى تبين ما تبين به » بذاته . 
والثافى : الذى الحد الأسط فيه » محمول على موضوع المطلوب » ومحموله معا . 
والثالث : الذى هو فيه موضوع لكليهما . 
وليسا بكاملين ؛ إذ لايتبين ما تتبين فى كل واحد مهما بذاته » كالأول . 
وتخرج القسمة بنسبة الحد الأوسط » إلى موضوع المطلوب المعين ومحموله » 
شكلا رابعا ) حيث يجعل الحد الأوسط موضوعاً لموضوع المطلوب » ويجمولا على محموله . 
مثال ذلك : إذا كان المطلوب : 
هل كل إنسان ضاحك ؛ أم لا؟ 
قولنا : 
كل ناطق إنسان . 
وكل ضاحك ناطق . 
فيكون الناطق الذى هو الحد الأوسط الداخخل على الحدين » موضيعاً للأصغر 
الذى هو « الإنسان » وتحمولاة على الأكبر الذى هو و الضاحلك » على الشكل المذذكور . 
فأما إذا لم يعتبر المطلوب وحداه» فلا توجب القسمة' سوى الأشكال الثلاثة المذكورة» 
حيث يكون اللد الأوسط . 
محمولا” على حدين . 
أو موضوعاً لحدين . 
أو محمولا” على حد ١!‏ » وموضوعاً لانحر(١"‏ . إذا لم يعين الحدانموضوع المطلوب أوموله. 
)١(‏ ينبغى أن يلاحظ أن عبارة ( أو محمولا على حد ؛ وموضرعنًا لآخدر) فيها من العموم » 
١‏ 5-5 الأول » الذى يكون فيه الخد الأوسط محمولا” فى الصذرى وموضرعنًا فى الكبرى . 
والشكل الرابع : الذى يكون فيه الحد الأول موضوعنا فى الصغرى » وتحمولا فى الكبرى . 
فإن كلا الشكلين يقال : إن الحد الأول ( محمول على حد » وموضوع لآخدر ) . 
فهل يقصد «١‏ صاحب البصائر ٠‏ بعبارته الملكورة بعد النص السابق » القائلة ( إذا لم يعين الحدان 


بموضوع المطلوب أو محموله) تخصيص هذا العموم ؟ ولكن ما معناها ؟ يبدولى أن فيها تحريفا 
فانظرها . 
الإشارات «التنبيبات 


فى 

ولذللك ألف « أرسطوطاليس » أشكال” ثلاثة » و يذ كر الرابع ] 

هكذا يصرح ١‏ البغدادى ٠‏ أن « أسطو الم يذكر ١‏ الشكل الرابع » . 

ثم يقول « البغدادى » بعد ذلك0١‏ : 

[ والكلام فى هذا « الشكل الرابع » استدركه على ١‏ أرسطوطاليس » بعض 
المتأخرين ] 5 

ف« الشكل الرابع » فى نظر ٠‏ صاحب المعتبر » لم يذكره أرسطو » لأنه اقتصر على 
الأشكال الثلاثة فقط » وبعض المتأخرين - من غير تخصيص + « جالينوس » أو رغيره 4 
هو الذى استدرك « الشكل الرابع » على « أرسطو » وكل به النتقص الذى فات 
« أرسطو » . 

و« البغدادى » توق قبل « ابن رشد © به ثمانية وأربعين عاما ٠»‏ فليس « ابن رشد؛ , 
إذن هو أول من باعد بين « أرسطو » وبين الشكل الرابع » كنا يقول « سانت هلير » 
ويتابعه عليه الأساتذة : الدكتور « أبو العلا عفيق » والدكتور « عبده نخير الدين ) 
والدكتور و محمد غلاب ؛ . 

يها ينبغى أن يلاحظ أن « صاحب العتبر » يعرض علينا فى تقسم الأشكال إلى 
ثلاثة » وجهة لظر غير الى يعرضها الأستاذ « يسف كرم © فبيا الأستاذ 
« يوسف كرم » يتخذ مقارة الحد الأسط بالحدين الاخرين » كبراً وصغراً ‏ أى من 
ناحية الماصدق ‏ ؛ أساساً لتقسم الأشكال. إلى ثلائة » إذا ب و صاحب العتبر » يتعخل 
اقتران الحد الأسط بالحدين الآخرين حملا ووصفاً » أساساً لتقسم الأشكال إلى ثلاثة 
أيضاً » فإنه يقرل : 

[ إما أن يكون الحد الأسط محمرلا” علييما ‏ يعى اللحد الأصغر » «الحد 
لكين بد 

وإما أن يكرن الأوسط موضيعاً لهما . 

وإما أن يكون الحد الأوسط مممولا" على حد » وموضوعاً لخر ] 

ثم يقيد هذا القسم بقوله : [ إذا لم بعين بموضوع المطلوب أو محموله ]: 

وإفى أستدرك عليه بمثل ما استدركته على الأستاذ « كرم » فإنه رغم وقوف صاحب 
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المعتبر عند ثلاثة أقسام فإن أحد القسمين يشمل قسمين اثنين . 

وإفى أكرر هنا ما قلته سابقاً من أن الواجب هو تعرف ها قاله أرسطو » لنبين 
منه هل عبارنه تقف عند ذكر ثلاثة أقسام ولاتحتمل غيرها » أم تمل أكثر منها » 
وبعد التأكد من عبارته ودلالها ٠»‏ تألى مرحلة التبرير والتعليل . 

ويفلهر من تجموعة هذه التصوص : 

ألا : أن « أرسطو » لم » يعر « الشكل الرابع ) كبير اهمام . 

ثانياً : لى يكن محدد؟ فى حديثه عن ١‏ الشكل الأول ١‏ . 

أما عدم إعارته « الشكل الرابع » كبير اهام . فلأن أحداً لم يدع ذلك » 
حتى أولئك الذين لم يرضوا عن نسبة هذا الشكل إلى « جالينوس» ؛ قد رووا عن ١‏ أرسطوه 
عبارات ٠‏ قال عذها « سانت هلير » إمها مثل « الشكل الرابع ) الذى عزى إلى « جاليئنوس » 
ولم يقل عذها « سانت هلير » [مبا هى نفس ١‏ الشكل الرابع » الذى عزى إلى « جالينوس » . 

وأما أنه لم يكن معدداً فى حديثه عن « الشكل الأول » فلأمرين : 

أحدهما : أننا إذا غفلنا التقسم القائم على اعتبار موضيع اللحد الأرسط من اللندين 
الآتخرين ٠‏ والذى كان يجب أن ينتج « شكلا رابعاً » تصريحاً . تجد أمامنا : 

١ (‏ ) رواية الأستاذ « يوسض كرم » وقد بينا فها سبق أن تصويره ( « الشكل الأول 
كان غامضاً بعيث أمكن أن يدشحل فى حده « الشكل الرابع » . 

(س) رواية « صاحب العتبر » وقد تاقشناها بمثل ما تاقشنا به عبارة الأستاذ 


« يوساف كرم 0 , 
ويستفاد هن مناقشة هاتين الروايتين أن حديث أرسطو عن « الشكل الأول » لم يكن 
2 2 1 - يسا ارسطو عن 1 
ددا , 


وثانييما : أن الأستاذ ٠‏ يوس ف كرم » يروى أن ١‏ أرسطو» يعرف ضمناً بأضرب 
٠‏ الشكل الرابع » الخمسة المنتتجة » فجعلها تلميذه « ثاوفراسطس» تابعة [ « الشكل 
الأول . 

فهذه التبعية لايمكن أن تم إلا إذا كان تصوير « أرسطو » ( ١‏ الشكل الأول » 
فيه من العموم ٠‏ ما يتسع لإلحاق أضرب « الشكل الرابع » به . إذ أنه لوكان « الشكل 
الأول » ععدداً على النحو الذى تعدده به المتأخرون» لما أمكن يمال من الأحوال © أن 
تلحق به أضرب هى لشكل آخر يبابنه تمام المباينة . 
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النص الذى وعدت بالتعليق عليه 
من كتاب 


الدكتور زكى جيب غسودا'؟ 


[ طلقياس أشكال تلفة تختلف باختلاف وضع الأوسط فى المقدمتين : 
١‏ فقد يكون الحد الأسط موضوعاً فى المقدمة الكبرى . ومحمولا فى المقدمة 
الصغرى , وهذا ما يسميه ١‏ أرسطو » ب « الشكل الأول » :أو , الشكل الكاه ). 
وصورة هذا الشكل برموزنا هى : 
وله 
ص -- و 
٠‏ ص للك 
فإذا أردنا أن نضيف إلى هذه الصورة الرمزية التى تحدد وضبع الحد الأوسط فالمقدمتين 
بغض النظر عن نوع هاتين المقدعتين من حيث الكم والكيف ٠‏ وضعنا الرمز الدال على 
ذلك بين قرسين فى سط كل من المقدمتين هكذا : 


و(م)ك 

ص (م) د 
٠.‏ ص (م) ك 
لنعبر بها عن مقدمتين موجبتين كليتين » ونتيجة موجبة كلية . 
أو هكذا : 

و(ل)ك 

ص (م) و 
.ص (ل)ك 
لنعبر بها عن مقدمتين : كبراهها سالبة كلية » وصغراهما موجبة » والنتييجة سالبة 
كلية . 
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والمئل الآتى يوضح الصورة الرمزية الأول : 
كل المصريين يتكلمون اللغة العربية . 
وكل أهل النوبة مصريون . 
.٠.‏ كل أهل النوبة يتكلمون اللغة العربية . 
والمثل الآنى يوضح الصورة الرمزية الثانية : 
لاوحدة فىقصائد الشعر الخاهل . 
وكل هذه القصائد فيها وحدة . 
.. لا قصيدة من هذه القصائد هى من الشعر اللتاهل . 
؟ - وقد يكون الحد الأسط محممولا” فى كلتا المقدمتين » فتكون الصورة الرمزية 
لأوضاع الحدودٍ هى : 
كدو 
ص - و 
... ص --ك 
مثال ذلك : لاحشرة لها ثمانية أرجل . 
والعناكب دلا ثمانية أرجل 
.٠.‏ ليست العناكب حشرات . 
وقد أطلق أرسطو على مثل هذا القياس الذى يكون حده الأوسط مممولا فى المقدمتين 


« اسم الشكل الثانى » 
م« وقد يكون الحد الأسط موضيعاً فى المقدمتين معأ » فتكون صورة القياس 
كا يل : 
ولاك 
وداص 
ب افوساله 


مثال ذلك : كان عرب اللداهلية يئدون البنات 
وكان عرب الخاهلية يعبدون الأوثان . 
٠.‏ كان بعض عبدة الأويان يتدون البنات . 


ا 

وقد أطلق « أرسطو» على مثل هذا القياس الذى يكون حده الأسط موضيعاً 
فى المقدمتين اسم « الشكل الثالث ؛ . 

4 -لم يذكر ١‏ أرسطو » إلا هذه الأشكال الثلاثة للقياس . 

لكنه أشار7" إلى أن مقدمات القياس من الشكل الأول بمكن أحيانآً أن تنتج 
قضية جزئية يكون محموطنا هو اليد الأصغر » وموضوعها هو اللحد الأكبر ؛ مع استيحالة 
أن يكون الأكبر عملت للأصغر : 

مثال ذلك : 

بعض الناحبين شيوعيون 

فن هاتين المقدمتين يستحيل أن تحدد العلاقة بين النساء والشيوعية » بحيث جوز 
أن تنسب بعضون للشيوعية » أو تنق الشيوعية عنبن جميعا » أعنى أنك لا تستطيع من 
هذا القياس أن تستنج نتيجة يكون موضوعها « النساءن وتحموطا « الشبوعية » . 

لكنك مع ذلك قد تستطيع أن تستنتج منهما أن بعض الشيوعيين ليسوا نساء . 

ويقول « ابن رشد » عن الطبيب المشوور « جاليئوس ٠‏ : إنه هو الذى جعل الصور 
الاستدلالية الى من هذا القبيل شكلا” دائماً بذاته أسراه « الشكل الرابع 00 . 
)١(‏ لعل هذه الإشارة هى ما نبه إليها الأستاذ « الدكتور غلاب » فى النص الذى اقتبسناه عنه 
سابقنًا » ص ؤه » حين قال : [ إليك هذا النص : « ولكن إذا كان أحدهما أى الحدين - 
موجبنًا » والثانى مسلوينًا . وكان المسلوب هو الأكبر » فإنه يوجد دائمًا قياس » يكون الند الأصغر 
ف نتيجته محمولا ” على الحد الأكبر ومثال ذلاث : 

1] ف بعض [ب] . 

[-] ليس فى أى [ج] 

فتكون النتيجة : 

لبس 1 ج] ف بعض [س] . ٠.‏ .» 

وقد علق الأستاذ « سانت هلير ؛ على هاتين الفقرتين بقوله : 

« إن هذا هو هثل الشكل الرابع الذى عزى إلى ( جاليان) ( جالينوس ) والذنى يجب أن ينسب 
إلى « أرسطو 6" 56 

قارث بين النصين 5 

١؟)‏ هكذا يجارى الدكتور : ركى نجيب محمود : غيره من قالوا : إن « ابن رشد » هو أول من 
نسب إلى « -جاليئوس ) أله هو الذى وضع « الشكل الرايع » وقدلبهنا سابقنًا ص "5 ؛ وما بعذلهاس 


فى 


) وأحياناً يسمى باسمه فيقال : قياس « جالينوس »؛ صولمعاة© ) يكون الحد 
الأوسط فيه ممولا" للمقدمة الكبرى » وموضوعاً للمقدمة الصغرى » وبذلك تكون الصورة 
المزية له هى : 

ك دو 

و حدممن 

ص - ك 

وقد لى هذا « الشكل الرابع » من المناطقة كثيراً من الحجوم والدفاع » فهو لايكاد 
يظهر فى كتب المنطق إطلاقاً قبل بداية القرن الثامن عشر » ولا يزال يتنكر له كثيرون 
من علماء المنطق المحدثين » فيقول معممم : 

و إن ما يسمى ب« الشكل الرابع» إن هوإلاه الشكل الأول » علكس حدا نتيجته » 
أى أننا لانستدل( النتيجة حقيقة من « الشكل الرابع» بل نستدل من « الشكل الأول » . 

3 إذا دعت الخال عمدنا إلى عكس نتيجة هذا « الشكل الأول » 

وينفيض « جوزيف » فى هجومه على « الشكل الرابع » فيقول : 

إن نظرية ؛ القياس و قد أصابها كثير من الفساد بإضافة « الشكل الرابع ؛ ؛ 
لأنه جعل هذا الشكل صورة قائمة بذاتها » أصبح المفهوم أن المييز بين« الحد الأكبر » 
و« الحد الأصغر » لايكون إلاعلى أساس وضعهما من النتيجة » وليس فى طبيعتهما 
ما يجعل الأكبر أكبر والأصغر أصغر . 

وبمضى « جوزيف» ق يحثه ليدل على أن الحدين الأكبر والأصغر لم يطلق 
عليهما اسماهها جرد كون الأول محمول النتيجة » «الثانى موضوعها ؛ بل لأن الأكبر 
أكبر فعلا » والأصغر أصغر فعلا » فى معظم الحالات ع وخخصوصاً فى الحالات الى 
يكون فيها الاستدلال علميا » تعبر قضاياه عن معرفة بالمبى الصحيح . 

فليس ف مستطاعنا داماً أن نعكس ( بحل عن النتيجة ؛ بحيث نجعل موضوعها 
محمولا » وحمرلها موضرعا » دون أن نجاوز بذلك حدود الأوضاع الصحيحة للأمور . 
حل أن من قال ذلك لم يطاع على نص ٠‏ أبى البركات البغدادى ‏ فى كتابه ٠‏ المعتبر » الذى سبق 8 ابن 


رش » إلى إبعاد نسبة و الشككل الرابع »عن و أرسطو » . 
)01 لعل هنا كلمة ‏ على ] حاقطة » أى لا نستدل على التتيجة . 


ف 
نعم إننا فى قضية مثل : 


بعحضص العلماء ساسة . 
يمكن أن نعكس الحدين5فتقول : 
بحص الساسة علماء 5 


دون أن بكرن هنالك شوء من شذوذ ؛ لأن التقاء العلم والسياسة فى شخص أو 
أشخاص » التقاء عرضى ؛ فلا بأس فى أن أحمل السياسة على العلم » أو العام على 
السياسة » فالمعنيان سواء . 

أما حين يكون الموضوع فرداً » ولمحمول صفة تميزه » فن العسر أن أعكس الوضيع » 
بحيث أجعل الفرد محمولا على الصفة . فقول : 

قيصر قائد عظم . 

قول يتفق مع الأوضاع الطبيعية ؛ لأن أحمل فيه الصفة على موصوفها » أما إذا 
عكست فقلت : 

أحد القواد العظماء قيصر . 

فقلب لا ينبغى أن يكون . 

فإذا استثنينا الحالات الى يكون التقاء الموضوع والمحمول فيها عرضا » وجدنا أن 
الموضوع عادة يكون أوسع مجالاة من محموله ؛ لأنه شىء ينتمى إليه ذلك الموضوع هو وغيره 
من الموضوعات . 

وليس العكس صميحا » أى ليس المحمول -جزءا من مجال الموضوع . 

ومن الطبيعى أن نحمل ابلحنس على النوع + والصفة على الموصوف ؛ لا العكس . 

ويخاصة فى القضايا العلمية اللى تكون كلية فلا بد إن لم يتساو المحمول والموضوع 
فى مجال الماصدق أن يكرن المحمول أسع مجالا ؛ لأثنا لانستطيع أن تعمم المحكم ف 
قضية كلية ؛ إذا كان المحمول لاينطبق إلا على بعض أفراد الموضوع فقط » دون بعض . 

فحين أطلق « أرسطو » على محمول النتيجة فى القياس اسم الحد الأكبر » فقد 
اختار الاسم المطابق لواقع الحال » حين يكون الموضوع فرداً » وحين يكون الموضوع 
أقل شولا من المحمول » وعلى ذلك يكون المحمول شاملا للموضوع المذكور فى النتيجة » 
وإخيره مما عساه أن يقع معه فى نوع واحد تحت الحنس الذى تعر عنه بالحد الأكبر الذى 
هو المحمول . 


رف 


ونخلص من هذا إلى أن « جالينوس » قد أخطأ حين جعل « الشكل الرابع » شكلا 
قائماً بذاته من أشكال القياس ء يكين الحد الأوسع شمولا من حدى النتيجة هو موضوعهاء 
والحد الأضيق شمرلا منهما » هو محميفا » وهو وضع كما قلنا ‏ لايتفق مع طبائع 
الأمور . 

فى قياس هكذا : 

ما يتناسل بسرعة قصير الأجل . 

والذباب يتناسل بسرعة . 

لوأردنا أن نجعله و شكلا رابع » قائماً بذاته » جعلنا محمول القضية الكبرى موضوعا 
فى النتيجة » وموضوع الصغرى محمولا فى النتيجة » فتكون النتيجة هى : 

بعض ما هو قصير الأجل ذباب . 

وأما إذا أردنا أن نعتبره قياساً من « الشكل الأول » كانت النتيجة هى : 

الذباب قصير الأجل . 

ومن ذلك نرى كيف تكون النتيجة طبيعية فى « الشكل الأول » قسرية فها يسمى 
ب « الشكل الرابيع » ١‏ 

ومن ثم يننّهى « جوزيف » من يحثه هذا إلى وجوب حذف ١‏ الشكل الرابع » غير أنه 
يضيف إل ذلك قوله : 

« لكن الشكل الرايع» قد جرى العرف على تدريسه قروتاً عدة بين « أشكال القياس 
وضروبه » حتى أصبح لزاما علينا أثنا لانتكره إنكاراً تامنّاء حرصاً على تاريخ المنطق » 
على الرغم من أننا قد وضعنا إصبعنا على الغلطة الى كانت سبباً فى ولادته » . 

وكذلك يرفض « تلومسن ”0 الاعتراف بو الشكل الرايع » على أساس أن ترئيب 
الفكر فيه يكون مقلوبا ؛ لأن موضوع نتيجته كان محمولا فى المقدمات » وتحمولما كان 
موضوعاً فى المقدمات . 

والعقل يأنى هذا الوضع » ويمكننا البرهنة على أن النتيجة ليست إلا عكسا للتتييجة 
الحقيقية » بأن نضع لأنفسنا مقدمات شبيهة با نحن بصددها » وسترى دائماً أن 
النتيجة الى يمكن الوصول إلييا قد رتبت على نحو يجعل القياس قياساً من « الشكل 


74 
الأول » وذلك بأن نضع المقدمة الثانية أولا . 
وأما ه كنز » فله فى « الشكل الرابع » رأى غير هذا ؛ إذ يقرر أن « الشكل الأول » 
لا يكى عوضاً عن « الشكل الرابع ؛ فى حالتين : 
أوهما : حين تكون المقدمة الكبرى سالبة كلية . 
والصغرى موجبة كلية . 
والنتيجة سالبة جرثية . 
والثانية : حين تكون المقدمة الكبرى سالبة كلية . 
والكبرى موجبة جزئية . 
والنتيجة سالبة جرئية . 
الصيغة الرمزية للحالة الأول » هى : 


ك (ل) و 
و (م ) ص 

.٠‏ ص (س) ك 
والصيغة الثانية للحالة الرمزية هى : 
كه (ل) و 

و (م) ص 


.٠‏ ص (س) لك 

وفى كلتا الحالتين لا يصلح الاستدلال من «٠‏ الشكل الأول » : 

لآن ( ك) ستكون مستخرقة فى النتيجة السالبة » وليست مستخرقة » كحمول المقدمة 
الكبرى الموجبة الكلية فى الحالة الأولى » والموجبة التزئية فى اخالة الثانية , 

نعم إن القياس من ١‏ الشكل الرابع ة قلما يرد فعلا فى تدليلاتنا » لكن ذلك لايبرر 
لنا حذفه ؛ إذ الواقع أنه يستحيل علينا أن نعالج القياس معابخة علمية شاملة » دون أن 
نععرف بضروب ١‏ الشكل الرابع » على نحو ما . , 

فهى قياس ينتهى إلى نتائئج يستحيل استنتاجها مباشرة من نفس المقدمات فى أى 
شكل آآخحر . وهو وإن يكن نادر الاستعمال فعلا ‏ لكن الاستدلال منه قد بجبىء 
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أحيانا بصورة طبيعية مثال ذلك . 

لم يكن من رسل المسيحية يوفافى . 

وبعض اليونان جدير بكل تكريم . 

إذن فبعض من هو جدير بالتكريم ليس من رسل المسبحية . . . ] . 

هذا هو النص الذى رأيت أن أنبه إلى ما فيه من أمور لها أهميتها . 

فن ذلك : ما ذهب إليه « كنز » من [ أن « الشكل الأول » لايكى عوضاً عن 
« الشكل الرابع » فى حالتين ] ذكهها . فإن صح ما ذهب إليه و كنز » كان ذلك 
توجبباً مرفقاً إلى أمر فى « الشكل الرابع » يتصل يجوهره » جدير بالنظر والاعتبار » 
إلى جانب ماله من أهمية تاريخية استرعت التباه الباحثين ٠‏ واستولت على كثير من 
اهمامهم . 

ومن ذلك :أن الدكتوره زكى » يقرر أن و أرسطى » [ لم يذكر إلا الأشكال الثلاثة 
للقياس ] . 

ثم يضيف قائلا : 

[ لكنه - يعبى « أرسطو» ‏ أشار إل أن مقدمات القياس من «١‏ الشكل الأول» 
يمكن أحياناً أن تنتج قضية جزئية يكون محموها هو الحد الأصغر » وموضيعها هو الحد 
الأكبر ؛ مع استحالة أن يكون الأكبر محمولاة” للأصغر. 


مثال ذلك *: 
بعض الناشعبين شيوعيون 


لانساء بين النائحبين . 

فن هاتين المقدمتين يستحيل أن تحدد العلاقة بين « النساء 6 و ١‏ الشيوعية » بحيث 
يجوز أن تنسب و بعضين » ! « الشيوعية » أو تنبى « الشيوعية » عن ( هن ٠»‏ جميعاً . 
أعبى أنك لا نستطيع من هذا القياس أن تستنتج نتيجة 

يكون موضوعها « النساء » 

وتحمولها « الشيوعية » 

لكنك مع ذلك قد ت.يتطيع أن تستنتج منهما 
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أن بعض ١‏ الشيوعيين » ليسوا « نساء » ] 

وما جاء فى مقالة الدكتوره زكى نجيب » الآخيرة » كبير الشبه بمقالة الدكتوره غلاب» 
عازيا ما يقوله إلى « أرسطو » : 

[... وإليك هذا النص : « ولكن إذا كان أحدهها ‏ أى الحدين - موجباً » 
والثاى سالبا » وكان المسلوب هو الأكبر ؟ فإنه يوجد دائماً قياس يكون والحد اللأصغر » 
ف نتيسجته محمولا على و الخد الأكبر » . 

ومثال ذلك : 

(1)ف بعض (ب) 

و( ب) ليس ف أى (ج) 

فتكون النتيجة : 

ليس ( ج ) ف بعض(١)..]‏ 

وبالرغم من التشابه ى رواية ما ينقلانه عن « أرسطو » يختلفان فى موقفهما من 
نسبة و الشكل الرابع » إلى ١‏ أرسطو » . 

بينا بمهد الدكتور و غلاب ؛ إلى روايته هذه بقوله : 

زوإنا الصحيح أن «أرسطو, وضع ١‏ الشكل الرابع » وقال به » وعرف عيوبه اعرف 
ماسنه . ولكنه كان فى رأيه أنقص الأشكال » فأهصله فى التطبيق بعد أن نص على وجوده 
ومثل له فى كتاب ١‏ التحليلات الأول » تمثيلا لايدع مجالا للشك فى معرفته إياه . . وإليك 
هذا النص . . إلخ ] 

وينهى مها بقوله ٠:‏ 

. .. وقد علق الأستاذ و سانت هلير » على هاتين الفقرتين - يعى ما اقتبسه 
من كتاب «٠‏ التحليلات الأول ؛ ‏ بقوله : 

و إن هذا هو مثل ١‏ الشكل الرابع » الذى عزى إلى « جاليان » « جالينوس» والذى 
يحب أن ينسب إلى « أرسطو » . . ] 

إذا بالدكتور ١‏ زكى نجيب » يمهد لروايته بقوله : 

1م يذكر «أرسطو » إلا هذه الأشكال الثلاثة للقياس ] 

وينتهى منها بقوله : 


يف 


[ ويقول « ابن رشد » عن الطبيب المشهور 0 جالينوس» إنه هو الذى جعل الصور 
الاستدلالية الى من هذا القبيل شكلا قائماً بذاته أسماه « الشكل الرابع ١7]‏ 

فهل يتحمل المروى عن ١‏ أرسطو ؛ لحلاف إلى هذا الحد ؟ 

ومن ذللك : أن الدكتور و زكى نحيب ؛ يقرر ‏ فى حديث عن الأشكال ما يل *: 

[ وإلقياس أشكال مختلفة تختلف باختلاف وضع الحد الأسط ف المقدمتين : 

١‏ فقد يكون الحد الأوسط موضيعاً فى المقدمة الكبربى » ممحمولا فى المقدمة 
الصغرى وهذا ما يسميه و أرسطو ه ب « الشكل الأول ؛ . 

.» وقد يكون الحد الأوسط محمولا فى كلتا المقدمتين . . . وقد أطلق « أرسطو‎ ٠ 
. » على مثل هذا القياس » امم « الشكل الثانى‎ 

ل وقد يككون اللحد الأوسط موضوعاً فى المقدمتين معا . . وقد أطلق على مثل هذا 
القياس اسم « الشكل الثالث » ] 

ولاشك أن القارئ لهذا الكلام يفهم منه أن مناط تقسم الأشكال عند « أرسطو » 
هو وضع الحد الأوسط من الحدين الآخرين . وهذا ما يصرح الأستاذ « يوسف كرم > 
لافه حيث يقول7) : 

[ ويعتمد « أرسطو » هنا على الماصدق . . واعتبار الماصدق فى المقدمتين يؤدى. 
إلى أشكال القياس ثلاثة فقط ؛ ذلك أن الأوسط : 

إما أن يكون أكبر من طرف » وأصغر من آخخر . 

وإما أن يكون أكبر منهما . 

وإما أن يكون أصغر منهما . 

أما الشكل الرابع فلا يلزم إلا من نظر آخر » هو اعتبار موضع الأوسط على ما فعل 
وجاليئوس )... ] 

بهذا ينتبى ما أردت التعليق به على النص المقتبس من كتاب ١‏ المنطق الوضعى » . 


(1) تابع بقية النص فيا ذكرناه سابقنًا . 
( ؟) تاريخ الفلسفة اليونانية ص 188 . 
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وبعد ؛فبعيداً عن أنظار السادة الماديين الذين قد نبدوا للم عخرفين إذا تحدثنا أمامهم 
عما يسمى ( البصيرة » تلك الملكة البى اعتبرها « أفلاطون ؛ ومن نحا نحوه من المتصوفة 
طريقاً صحيحاً للمعرفة . . . بعيداً عمن يعتبرون البصيرة و « الروح » وما إليها من المعائى 
الجردة عن المادة » ضربا من « الميتافيزيقا » الى ل تسم فى نظرهم حى تصبح شيئاً يستحق 
أن يوصف حتّى بالكذب » ولعل دوى قول الدكتور « زكى نجيب محمود ؛ صاحب كتاب 

« المنطق الوضعى ؛ . 

1... وكاغرة الى أكلت بنيها ‏ جعلت « الميتافيزيقا ٠‏ أول صيدى - جعللها 
أول ما أنظر إليه بمنظار الوضعية المنطقية + لأجدها كلاما فارغا لا يرتفع إلى أن يكون 
كذياً. . ] 

ما زال يرن فى أذنك ‏ أيها القارئ ‏ كنا يرن فى أذلى ؛ فإذا كنت مثل من 
يثمئون بأن فى الإنسان قرى وملكات ليست مادية » مثل « البصيرة » فتعال نقل عنها 
كلمة بعيداً عن الماديين الذين يرون الإنسان جهاراً مادينًا : يشبه « وابور ابلخاز» أو 
١‏ الراديو » ليس فيه إلا مثل ما فييما من أجزاء مادية . 

يا سبحان الله !!! « إن جهاز الراديو 6 فد اخترعه « ماركونى 0 وصممته شركة 
فيلييس » « فن الذى ابرع » الإنسان ؟!! ومن الذى ركبه ؟! !وهو فى دقة صنعه وتركيبه 
لايقل عن « الراديو» وعن «١‏ و«ابور الحازه فهل يكرن لحما صائع » «لايكون له 
صانع ؟ 

يكون لما صانع لأن صانعهما « ماركوى» ١‏ وشركة » فيلبس وما يحسان ويلمسان ؛ 
أما هو فلا يكون له صانع ؛ لأن القول بأن له صانعاً « ميتافيزيقا » وه الميتافيزيقا » 
وقعت فى « شباك ه الماديين فصادوها » فلم يجدوها شيئاً قط » لاصدقاً ولاكذباً 

وعلى الناس جميعاً أن يكونوا « ماديين » ليكونوا متحضرين متمدينين » وإلا سقطوا 
عن درجة الاعتبار » وكانوا متأخرين رجعيين . 

تالله للحديث عن المادة والماديين يذكن بكلمة كتبها الأستاذ الدكتور « أيو العلا 
عفيى ) فى مقدمة كتابه « المنطق التوجيبى ‏ عن المادة والطفولة » قال فيها : 

[ فالدمية 8 العروس » عند صغار البنات لها كل معانى الكائن اللتى] 

فهكذا تربط الطفيلة الفكرية بين المادة واللحياة بسبولة » فالدمية الى تصنعها 
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للبنت أمها من فضلة ثيابها » لها عند هذه البنت » نفس الخصائص الى لكل البنات ؛ 
فهى كا يقول الأستاذ الدكتور أبو العلا فى نظر البنت [ تأكل وتنام وتتكلم وتتحرك 
وتفرح وتغضب بكيفية لانراها نحن ] ذلك لأن « نظرية السببية» الى تقضى بأن يكون 
لكل مسبب سبب » وبأنو يكون السبب متناسباً مع مسببه قوة وضعفاً » فلا ينتج مسبب 
قوى من سبب ضعيف » هى مظهر من مظاهر النضج الفكرى الذى لم تبلغه الطفولة 
بعد » فالأم الى حمل ابنتها لطبيب العيون إذا طرفت عينها ولا تستطيع هى أن تعابلحها . . 
والأم التى تستدعى عامل الكهرباء ليصلح سلك الكهرباء إذا انقطع ولاتقدر هى أن 
تصلحه » تصلح فى نظر ابنئها الصغيرة أن تلق من فضلة فستامها الحديد عروساً لها عين 
ترى » «شرابين تحمل الدم من القلب وإليه ؛ لأن التناسب بين السبب والمسبب أمر 
لا اعتبار له إلا عند الكيار . 

اليد ل ل يقال : إن هذا المسبب لاسبب له ما دمنا لم نر هذا 

.. . لايصح لأنه ما دام هناك مسبب » فلا بد أن يكون هناك سبب وها دام 

هذا ا يكون السبب أعظم منه » أما عدم روية هذا السبب فلا 
تصلح عند هؤلاء الكبار سبباً لنفيه »إن أحداً منالم ير صائع تمثال « رمسيس» وإذا 
كان الأطفال يتصورون أله هكذا كان من غير صائع ؛ فإن الكبار لايتصورون ذللك » 
ولا يحملهم عدم رؤية من صنعه على إذكار أن يكون له صائع . 

والذهاب إلى الفرق بين الاعثراف بوجودما يمكن أن يرى ويقع نحت الحواس كصانع 
تمثال ١‏ رمسيس » وبين الاعتراف بوجود مالايمكن أن يرى ولايقع نحت الحواس ع 
كالإله » إن جر إلى إنكار وجود سبب لمسبب لاتصاح المادة أن تكون سبباً » كان هدماً 
لنظرية السببية الصحيحة نحت تأثير قصور ف التصور منشؤه الإلف والعادة . 

تعال صاحى بعيداً , . بعيداً جدًا . . عن هؤلاء . . . هؤلاء الذين لم يزايلوا مرحلة 
طفولهم الفكرية بعد . . نقول كلمة وجيزة عن ١‏ البصيرة » تلك القرة الى هى ميزة 
الإنسان المفكر » لا الإنسان الحيوان 

إن هذه البصيرة موجودة لاشك فى وجودهار عند المفكرين » ولا شك فى أنها طريق 
صحعيحة توصل إلى علم صبيح © 


0" 
ولكن هذه المرحلة من النضج الإنناق يكتفها شىء من الغموض يتبح لغير أصحابها أن 
يدعى الحصول علبها » وهذا يقدح فى صلاحيئا للوقورف عندها كطريق صحيح وحيد 
للمعرفة » وكيزان صصح وحيد أيضاً للمعرفة . 

سن ناحية أخرى ٠‏ لاتوجد البصيرة إلا فى آخخر مراحل الكمال الإنسانى » فاذا 
عساه يكون وسيلة الناس الذين 0 يبلغوا هذه المرحلة بعد » لكسب العلوم والمعارف ا 
والقول بأنهم يظلون جاهلين حى يصلوا هذه المرحلة يحمل فى طيه التقزز من محرد سماعه , 

ومن ناحية ثالثة » إن من لم يصل إلى مرحلة البصيرة » وأردنا أن نرشده إلى طريق الحق 
فى أمرمن الأمور » هل نجد فيه قوة نستطيع أن نستغلها لنصل به عن طريقها إلى الحق سوى 
أن نقول له : حصل ملكة البصيرة أولا © وإذا كان الأمر كذلك فلاحاجة بأسحد لأحد , 

إنه لا بد؛ إذن» من وجود أمر مشترك بين أفراد الإنسان يتفاهمون عن طريقه » ولا بد 
أن يكون هذا الأمر طريقاً صعيحاً » إن كان الإنسان مكرناً نكويناً صميحا , 

ومن ناحية أخيرة » فإن القرآن إن كان وصل إلى حاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن 
عبد الله صلرات الله وسلامه عليه عن طريق الكشف و«البصيرة والإهام » فإنه قد مجادل 
خصومه )» وحكم فى خصودته لم العقل ١‏ ولم يكلفهم بالعمل أولا على مصيل « البصيرة» 
لمكن جداللم ومناظتهم . 

فالعقل إذن وسيلة تكى للوصول إلى الحق ٠‏ وإن لم يكن الطريق الوحيد الوصول 
إلى الحق » وفنا الله وهدانا جميعاً إلى الحق و إلى طريقه المستقم . اللهم تقبل عملى هذا » 
واجعله شخالصاً ليجهك » وشفيعاً لى عندك يوم لقائلك واجعلى مع من قلت فيهيم : 
[ فَأوليِكَ َع الّذين أَنّْعمَ الله عَليْهمْ ِنَ الدَبِينَ والصّدَيقِينَ وَالشهدَاء والصَّالِحِينَ : 
وحَمّنَ أُولَيِكَ رفيقاً] . 

وصل اللهم على سيدنا محمد الننبى الى وعلى آ له وصحعبه وسلم . 


"٠‏ من رجب سلة ١9/8‏ سليان دليا 


48 من يناير سنة 0 1 ف 

زبة النخل ١7‏ من ربيعالأول سئة ١41‏ 

7 ا الطبعة الثائية 
١‏ من ءابو سئة ايه 4 الطبعة الخال 


/آقدم ‏ الأكم 


هو محمد بن محمد بن الحسن العلامة نصير الدين » أبو عبد الله الطوسبى العجمى 
الفيلسوف صاحب العلوم الرياضية والرصد » وكأن رأساً فى علوم الأوائل لاسها فى 
الأرصاد والمبسطى . قرأ على المعين سالم بن بدران المصرى المعتزلى الرافضى » وعلى الشبخ 
كال الدين بن يوس الموصى وكان يعمل ف الوزارة هولاكو من غير أن يدخل يده فى 
الأموال » واحتوى على عقل هولاكو حتى صار لايركب ولا يسافر إلا فى وقت يأمره به . 

وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالية عند هولا' كو , 

قيل : إن سبب اتصاله ببولاكو أن هولاكو كان ينكر هذا العلم ويحض عليه 
وقنبض على نصير الدين المذكور وأمر بقتله بعد أن قال له : أنت تطلع إلى السماء ؟ 
فقال له : لا. فقال : ينزل عليك ملك يخبرك ؟ فقال له : لا. فقال له هولاكى : 
فن أين تعرف ؟ فال نصير الدين : بالحساب . فقال : تكذب » أرفى من معرفتك 
ما أصدقك به . وكان هولاكو جاهلا قليل المعرفة » فقال له نصير الدين : فى الليلة 
الفلانية » فى الوقت الفلانى » يخسف القمر . 

قال هولاكو : احبسوه . إن صدق أطلقناه » وأحسنا إليه » وإن كذب قتلناه . 
فحبس إلى الليلة المذكورة » فخسف القمر نسفاً بالغآ » فاتفق أن هولاكو تلك الليلة 
غلب عليه السكر فنام [ ملم تجبر أحد على انتياهه'!' ] . 

فقيل لنصير الدين ذلك ٠»‏ فقال ناصر الدين : إن لم ير القمر بعينيه وإلا فأغدو 
مقتول”) لا ممالة » وفكر ساعة » ثم قال للمغل : دقوا على الطاسات » وإلا يذهب 
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. طهر الورقة العاشرة من ابليزء السادس من كتاب « المنهل الصافى » والمستوق بعد ااواف » 
تأليف العلامة «.جمال الدين يوسف الأتابكى الظاهرى » المخطوط بمكتبة الأزهر » قسم التارييخ تحت 
رقم 11 خصوصى 2 08501 عمؤى . 

. كذا فى الأصل‎ )١( 

(؟) كذافى الأصل . 


م 
قمركم إلى يوم القيامة » فشرع كل واحد يدق على طاسة » فعظمت الغوغا » فالتبه 
هولاكو ببذه الحيلة ورأى القمر قد خسف » فصدقه وآمن به » وكان ذلك سبباً 
لاتصاله ببولاكو . 

قلت : سن ثم صار الدق على النحاس » إذا خسف القمر ٠‏ ول يكن له سبب 
غير ما ذكرنا . التبى . 

وكان نصير المذكور ذا عقل وحدس صائب ٠‏ وهو الذى عمل الرصد العظم 
بعديئة مراغة . واتخل فى ذلك قبة. ونحزانة عظيمة وملأها من الكتب الى نببت من بغداد 
والشام والحزيرة حبى تجمع فيها زيادة على أربعماثة ألف مجلد . وقرر بالرصد 
المنجمين والفلاسفة والففبلاء . 

وكان -حسن الصورة » سمحاً » كريماً » جوادا » -حسن العشرة » غزير الفضائل» 
جليل القدر » ذا هبة . 

قال الشيخ عماد الدين بن كثير : حكى أنه لما أراد العمل نارصد » رأى هولاكو 
ما ينصرف عليه » فقال له : هذا العلم المتعلق بالنجوم» أيدفع ما قدر أن يكون ؟ 
فقال له الطوسى : أنا أضرب انفعته مثلا» القان يأمر من يطلع إلى أعلى هذا المكان » 
ويدعه يربى من أعلاه طسث نحاس كبير من غير أن يعلر به أحد . 

ففعل ذلك » فلما وقم » كانت له وقعة هائلة ووفك لود ال اد 

أما هو وهولاكو فإنهما ما تغير عليهما شىء ؛ لعلمهما بأن ذلك يقع . 

فقال له ؛: هذا العلم النجوي له هله الفائدة » يعلم احدث فيه » ما يحدث فيه » 
فلا يحصل له من الروعة » ولا الا كثراث ما محصل للذاهل الغافل عنه » فقال هولاكو: 
لا بأس بهذا وأمره بالشروع فيه . النهى , 

وقال غيره : ومن عقله وحلمه » ما وقع له » بأن حضرث إليه ورقة من شعخص من 
جملة ما فيها يقول له : يا كلب يا ابن الكلب , 

فكان جواب الطوسى له : بأما قوله : كلبا » فليس بصحيح ؛ لأن الكلب من 
ذوات الأربع » وهو نابح طويل الأظفار . 

وأما أنا فنتصب القامة » بادى البشرة » عريض الأظفار » وناطق ضاحك . 


م 


فهذه الفصول والخواص غير تلك الفصول والخواص . وأطال فى نقض كل ما قاله له 
برطوبة 22١‏ وتأن » غير منزعج . 

ول يقل فى ابحواب كل”" قبيحة 

وكان كثير الخير ٠‏ لاسها للشيعة والعلويين وغيرهم . . كان يبرم .وينضى أشغاهم . 
ويحمى أوقافهم من أعوان هولاكو ؛ فإنه كان هو المشار إليه فى مملكة هولاكو ٠‏ وهو 
المتكلم فى جميع الأمور . وكان مع ذلك فيه تواضع وحسن ملت . الهى . 

قال الشبخ شمس الدين ؛ قال أحمد بن حسن اللدكيم صاحبنا : سافرت إلى مراغة . 
وتفرجت فى هذا الرصد ٠.‏ ومكوان شواية!؟) صدر الدين . على بن الحواجا . تصير الدين الطوبى . 
وكان شاب فاضلا ف التنجم . والشعر الفارسى . وصادقت شمس الدين محمد بن المؤيد 
العرضى . وس الدين السروالى ٠‏ والشيخ كال الدين الأبكى . وحسام الدين الشااى , 

فرأبيت فيه من آلات الرصد شيئاً كثيراً . وها ذات الحلق . وهى حمس دواير 
متخذة من نحاس . 

الأول : دائرة نصف الليل . وهى مركوزة على الأرض . 

ودايرة منطقة البروج . 

ودايرة العروض . 

ودايرة الميل . 

ورأيت الدائرة الشمسية . يعرف بها سمت الكواكب . وأسطرلابا يكون سعة 
قطره ذراعاً . وأسطر لابات كثيرة . 

قلت : وقد فعل ألوغ بك بن شاه رح” ابن تيمور . رصداً بسمر قند . وحكم 
عليه قبل موته فى حدود اللحمسين ويمانمائة . المهى . 

ومن مصنفات الطوبى : كتاب المتوسطات بين المندسة والهيئة . وهو جيد إلى الغاية . 
ومقدمة فى الهيئة . وكتاب وضعه للنصيرية . 

واحتصصر المحصل للإمام فخر الدين 8 وزاد فيه . وشرس الإشارات » أورد2*0 فيه على 

. لعل هذا التعبير قريبًا مما يقال فى أيامنا ( ببرود)‎ )١( 

(؟) كذافى الأصل» ولعلها ( كلمة ) . 

(") كذاق الأصل . 

(4) كذاف الأصل . 

(ه) كذاف الأصل» ولعلها ( ورد) بدو الحمزة . 


81م 
الإمام فخر الدين فى شرحه . وقال : هذا جرح ما هو شرح . قال فيه : إن حر رته 
فى عشرين سنة . وناقض فخرالدين كثير 17". وله التتجريد فى المنطق . وأوصاف الأشراف 
وقواعد العقائد . والتلخيص فعا الكلام . والعروض الفارسية . وشرح الرة' "' لبطليموس. 
وكتاب الجنيطى . «جامع الحساب فى التخث . والثراب . والكرة . والأسطوانة . 
والمغطيات الظاهرات . والمناظر . والليل والنهار . والكرة المتحركة . والطلوع والغروب . 
وتسطيح الكرة . «المطالع . وتربيع الدائرة . والنخروطات . والشكل المعروف بالقطاع , 
واللمواهر . والإسطوائة . والفرائض على مذهب أهل البيت . وتعديل الميعاد فى معد 
تنزيل الأفكار. وبقاء التفس بعد بوار البدن , والخبر 9 والمقابلة ٠‏ وإثبات العقل الفعال . 
وشرح مسألة العلم . رسالة”؟ الإمامة . ورسالة إلى نجم الدين الكاتى فى إثبات واجب 
الوجود 5 وحواشى على كليات القانون 5 ورسالة ثلاثون فصلا قٌْ معرفة التقويم وكتاب 
أكرمانالاوس وأكرثًا وذوسيوس . والبريج الإيلخاق . وله شعر كثير بالفارسية . 

وكانت وفاته فى ذى اللسسجة سئة اثنتين وسبعين وسّاثة ببخداد , وقد أناف على الغانين. 
ودفن بمشبد الكاظم . 

وعن فوات الوفيات [ ومولد النصير بطوس سنة سبع وتسعين وخمسمائة . وتوف فى ذى 
اسلسجة سنة اثنتين «سبعين وسمائة ببغداد ] ١‏ 


(١ع‏ كاف الأصل » رلملها: كثيراً .٠‏ 
(؟) كذاق الأصل . 
() كذا فى الأصل يدون عطف . 


6م 


ابن سيئا* 
ولام - 1ه 


هو أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سيئا » وهو وإن كان 
أشبر من أن يذكر » وفشضائله أظهر من أن تسطر » فإنه قد ذكر من أحواله » 
ووصف من سيرته » ما يغنى غيره عن وصفه ؛ ولذلك فإننا نقتصر من ذلك على ما قد 
ذكره هو عن نفسه » وعلى ما قد وصفه « أبو عبيد الموزجانى » صاحب الشيخ أيضاً » 
من أحواله . 

وهذا جملة ما ذكره الشيخ الرئيس عن نفسه » نقله عنه « أبو عبيد الحوزجانى ٠»‏ . 

قال الشيخ الرئيس : إن أنى كان رجلا من أهل « بلخ » » وانتقل منها إلى « بخارى » 
فى أيام « نوح بن منصور » واشتغل بالتصرف وتولى العمل فى أثناء أيامه بقرية يقال لها 
«وخرمبئن » من ضياع « بخارى » وهى من أمهات القرى وبقربها قرية يقال الها 
« أفشنة » وتزوج ألى منها بوالدش » وقطن بها وسكن وولدت مها بها ثم ولدت أخى . 
ثم انتقلنا إلى « بخارى » وأحضرت معام القرآن » ومعلم الأدب » وأ كلت العشر من العمرء 
وقد أنيت على القرآن » وعلى كثير من الأدب ٠‏ حتى كان يقضى منى العجب » 
وكان أنى ممن أجاب داعى المصريين » ويعد من الإساعيلية » 

وقد سمع مهم ذكر النفس » والعقل » على الوجه الذى يقولونه ويعرفونه هم 3 
وكذلك أخى » وكانوا ربما تذاكروا بينهم وأذا أسمعهم وأدرك ما يقولونه ولاتقبله نفسى » 
وابتدعوا يدعونتى أيضاً إليه » ويحرون على ألسننهم ذكر الفاسفة والهندسة » وحسابالحند» 
وأخذ يوجهنى إلى رجل كان يبيع البقل ويقوم بحساب الهند » حهى أتعلمه منه .. 

ثم جاء إلى « يخارى » ١‏ أبو عبد الله الناتلى » » وكان يدعى المتفلسف » وأنزله 
أنى دارنا » رجاء تعلمى منه » وقبل قلومه كنت أشتغل بالفقه «التردد فيه » إلى 
اه هله الرجمة مأعوذة بالنص من كتاب عيون الأناء فى طبقات الأطباء ‏ لابن ألى أصبيعة 
الحزء الثانى » ص ؟ وا بعدها » الطبعة الأولى بالمطيعة الوهبية طبع سمة 794١م‏ » 18807 م » 
الموجود بمكتبة الأزهر نحت رقم/ا٠٠4‏ خصوصية 01485 عمومية قسم التاريخ . 


43م 
إسماعيل الزاهد » وكنت من أجود السالكين » وقد ألفت طرق المطالبة ووجوه الاعتراض 
عل ايب 6 على الوجه الذى جرت عادة القوم به . 

ثم ابتدأت بكتاب و إساغوجى ؛ على ١‏ النائلى ٠‏ ولا ذكرلى حد انس أنه ٠:‏ هى 
المقول على كثيرين متلفين بالنوع » فى جواب ما هو؟ » فأخذت فى تحقيق هذا الحد 
بما لم يسمع » وتعجب مى كل العجب ٠.‏ وحذر والدى من شغلى بغير العلم . وكان أى 
مسألة قالها لى أتصورها خيراً منه » حبّى قرأت ظواهر المنطق عليه . وأما دقائقه فلم يكن 
عنده منبا خبرة . 

ثم أعيذت أفرأ الكتب على نفسى » وأطالع الشروح حى أحكمت عم المنطق » 
وكذلك كتاب « إقليدس » فقرأت من أوله خسة أشكال » أو ستة . عليه ٠‏ ثم توليت 
بنفسى حل بقية الكتاب بأسرة . 

ثم انتقلت إلى « المحسطى » ولا فرغت من مقدماته » وانتهيت إلى الأشكال الهندسية 
قال لى « الناتلى » : تول قراءتها وحلها بنفسك؛ ثم اعرضها على" ؟ لأبين لك صوابه عن 
خحطئه » وما كان الرجل يقوم بالكتاب » وأخذت أحل ذلك الكتاب ٠.‏ فكم من شكل 
ما عرفه إلى وقت ما عرضته عليه . وفهمته إياه » ثم فارقى النائل متوجهاً إلى «كركانج» 
واشتغلت أنا بتتحصيل الكتب من النصوص'١!‏ والشروح » من الطبيعى والإلى : وصارت 
أبواب العلم تنفتح على » ثم رغبت فى علم الطب ء وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه 
وعلم الطب ليس من العلوم فلا جرم ألى برزت فيه فى أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب 
يقرءون على علم الطب » وتعهدت المرضى ٠‏ فانفتيح على من أبواب المعابلدات المقتبسة 
من التجربة ما لا يوصضف ء وأنا مع ذلك أخختلف إلى الفقه وأناظر فيه . 

وأنا فى هذا الوفت من أبناء ست عشرة سئة . 
ثم توفرت على العلم والقراءة سئة ونصفا » فأعدت قراءة المنطق ٠‏ وجميع أجزاء 
الفلسفة . 

وى هذه المدة ها نمت ليلة واحدة بطيها » ولا اشتغلت ف الهار بغيره وجمعت بين 
يدى ظهوراً » فكل حجة كنت أنظر فيها » أثبت مقدمات قياسية . وريتبتها فى تلك 
)١(‏ ف الأصل (الفصرص) 


/الىم 


الظهور . ثم نظرت فها عساها تنتتج . وراعيت شروط مقدماته . حتى نحقق لى حقيقة الحق 
فى تلك المسألة10©, 

وكلما كنت أتحير فى مسألة . ول أكن أظفر بالحد الأوسط فى قياس ؛ ترددت 
إلى الخامع . وصليت . وابتهلت إلى مبدع الكل . حبى فتح لى المنغلق . وتيسر المتعسر . 
وكنت أرجع بالليل إلى دارى . وأضع السراج بين يدى . وأشتغل بالقراءة والكتابة . 
فهما غلبى النوم . أوشعرت بضعف . عدلت إلى شرب قدح من الشراب 9 ريما تعود 
إلى قوق . م أرجع إلى القراءة . 

ومهما أخذنى أدلى نوم أحلم بتلك المسائل بأعيامما . حتى إن كثيراً من المسائل اتضح 
لى وجوهها فى المنام . 

وكذلك حبى استحكم معى جميع العلوم . ووقفت عليها بحسب الإمكان الإنسالى» 
وكل ما علمته فى ذلك الوقت . فهو كا علمته الآن » لم أزدد فيه إلى الييم » حتّى 
.١‏ كمت « ع المنطق » و« الطبيعى» و ٠‏ الرياضى ؛ ثم عدلت إلى ١‏ الإلمى » وقرأت 
كتاب « ما بعد الطبيعة » فها كنث أفهم ما فيه؛ والتبس على" غرض واضعه » حبى أعدت 
قراءته أربعين مرة » وصار لى محفوظاً » وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا المقصود به » وأيست 
من نفسى » وقلت : هذا كتاب لاسبيل إلى فهمه . 

وإذا أنا فى يوم من الأيام حضرت وقت العصر فى الوراقين » وبيد دلال مجلد ينادى 
عليه » فعرضه على » فرددته رد .متيرم معتقد أن لافائدة فى هذا العلم . فقال لى : اشتر 
)١(‏ انظر إلى مبلغ التتحرىوإلدقة اللذين عانى ابن سينا مشقتهما » فى سبيل التحقق من صبحة 
أو عدم صحة النظريات والمسائل العلمية الى يطالعها . إن الفائدة الى يكن أن تعود علينا من قراءة 
سير الفلاسفة الأعلام أمثال ابن سيئا» هى التأبى بهم فى مسالكهم ومشار بهم العلمية . 

)١(‏ إلى لأشلك فى صحة نسبة هذه الدعوى إلى ابن سينا ؟ فإن الدى يعرف الطريق إلى الجامع 
يضرع فيه إلى ربه ويبتهل فيه إليه رجاء أن يفتح له المنغلق وييسرله المتعسر » ويجد فى ضراعته 
وابتهاله طريقنا «وصلة إلى المدف» لا يتأتى منه أن يسلك مع المداومة على هله الطريق » سبيل التعرد 
على ربه والعصيان له » طالب) بهذا الساوك نفس المهدفالذّى اعتاد أن يحصل عليه من طريق الطاعة 
والعبادة . وقد مر بنا قوله « وكنت من أجود السالكين » فكيف يكون جيد السلوك » سكيراً معا ؟ 
أولع لكلمة ( الشراب ) تععى عنده غير ما تعى فى عرف القوم » فإ نكل مشروب شراب . 

وقد مر بنا ما قد وصل إليه علم ابن سينا فى الطب وأنه بلغ فيه مباغما يحسد عليه » فلمل الشراب 
الذى يعنيه شراب طبى . قد اهتدى إلى صنعه ليوفر به النشاط واليقظة » والإقبال على الدرس «الفهم 
والتحصيل . 
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مبى هذا ؛ فإنه رخيص » أبيعكه بثلاثة دراه ٠‏ وصاحبه محتاج إلى ثمنه » فاشتريته » 
فإذا هو كتاب ( « أنى نصر الفارانى » فى أغراض كتاب ١‏ ما بعد الطبيعة » ورجعت إلى 
بيى » وأسرعت قراءته » فانفتح على فى الونت أغراض ذلاك الكتاب » يسبب أنه كان 
لى محفرظا على ظهر القلب » وفرحت بذلك » وتصدقت ف ثانى يومه بشىء كثير على 
الفقراء م شكراً لله تعالى . 
وكان سلطان و يخارى ٠‏ فى ذلك الوقت « نوح بن منصور» واتفق له مرض تل )١7‏ 
الأطباء فيه » وكان اسمى اشتهر بيئهم » بالتوفر على القراءة » فأجروا ذكرى بين 
يديه » سألوه إحضارى » فحضرت وشاركهم فى مداواته » وتوسمت بخدمته » فسألته 
يوم الإذن لى فى دخول دا ركتبهم ومطالعها » وقراءة ما فيها من كتب الطب » 
فأذن لى . 
فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة : فى كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها 
على بعض . فق بيت مها كتب العربية والشعر . وق آآخر الفقه » وكذلك فى كل بيت 
كتب علي مفرد . 
فطالعت فهرست كتب الأوائل » وطلبت ما احتجت إليه منها » ورأيت من 
الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير من الناس قط » وما كنت رأيته من قبل ولا رأيته أيضاً 
من بعد » فقرأت تلك الكتب . وظفرت بفوائدها » وعرفت مرتبة كل رجل فى علمه . 
فلما بلغت'' ثمان عشرة سنة من عمرى فرغت من هذه العلوم كلها وكنت إذ ذاك 
للعلم أحفظ . ولكنه اليوم معى أنضج ( وإلا فالعلم واحد ؛ لم يتجدد لى بعده شىء . 
وكان فى جوارى رجل يقال له و أبو الحسين العروخى » فسألبى أن أصئف لهكتاباً 
جامعآ فى هذا العلم » فصنفت له« المبموع » وسميته به » بأثيت فيه على سائر العلوم 
سوى الرياضى ٠»‏ ولى إذ ذاك إحدى وعشر ون سنة من جتمرى . 
وكان فى جوارى أيضاً رجل يقال له « أبو بكر البرق 6 خوارزىالمولد » فقيه النفس» 
متوحد ”اف الفقه والتفسير » والزهد » مائل إلى هذه العلوم » فسألى شرح الكتب له ع 
(0) كنا فالأصل. 0 
(؟) كذا ف الاصل. 
(") كذاقى الأصل . 
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فصتفت له كتاب « الحاصل والحصول » فى قريب من عشرين مجلدة . 

وصنفت له فى الأخلاق كتاباً سميته كتاب « البر والإثم 6 ؤهذان الكتاب لا يوجدان 
إلا عنده » فلم يعر أحداً ينسخ منهما . 

ثم مات والدى وتصرفت لى الأحوال » وتقلدت شيئاً من أعمال السلطان» ودعتى 
الضرورة إلى الإخخلال0 ب « بخارى » والانتقال إلى « كركائج » . 

وكان ١‏ أبو الحسين السيلى » النحب لهذه العلوم » بها » ووزيراً » وقدمت إلى الأمير 
بها » وهو على بن مأمون » ؛ وكنت على زى الفقهاء إذ ذاك » بطيلسان ونحت اللمنك7؟) 
وأثبتوا لى مشاهدة دارة” بكفاية مثل . 

ثم دعت الضرورة إلى الانتقال إلى « نسا » ومنها إلى « بارود » ومنها إلى ٠‏ طوس » 
وها إلى « شقان » ومنها إلى « سمئيقان » ومنها إلى « .جاجرم ؛ رأس حد ١‏ نخراسان ؛ ومنها 
إل « جرجات » . ش 

وكان قصدى الأمير « قابوس » فاتفق ف أثناء هذا أنل ١‏ قابوس »© وحبسه فى 
بعض القلاع » وموته مناك , 

ثم مضيت إلى ١‏ دهستان » ومرضت بها مرضاً صعباً » وعدت إلى « جرجان » 
فاتصل « أبو عبيد ابخوزجانى » لى وأنشأت فى حالى قصيدة » فيها ببت القائل : 

لل عظمت فليس مصر واسعى لا غلى ثمبى عدمت المشئرى 


#0# «+ 


قال « أبو عبيد الموزجانى » صاحب الشيخ الرئيس » فهذا ما حكى لى الشيخ من 
لفظه » ومن ههنا شاهدت أنا من أحواله . 

كان ب « جرجان » رجل يقال له ٠‏ أبو محمد الشيرازى » يحب هذه العلوم » وقد 
اشترى للشبخ 'داراً فى جواره » وأنزله بها » وأنا أختلف إليه فى كل يوم أقرأ « المجسلى» 
وأستملى المنطق . 

فأمل على" « المختصر الأوسط » فى المنطق . وصئف ١‏ « أنى محمد الشيرازى » كتاب 
« المبدأ والمعاد » وكتاب « الأرصاد الكلية » وصنف هناك كتبا كثيرة» > « أول القانون » 


. كذافق الأصل‎ )١( 
. (؟) كذاقى الأصل‎ 
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و و عختصر المجسطى » وكثيراً من الرسائل » ثم صئف فى «أرض ابخبل » بقية كتبه . 

وهذا فهرست كتبه : « كتاب الجموع: مجلدة » ٠‏ الحاصل والمحصول » عشرون 
مجلدة . و الإنصاف » عشرون مجلدة » « البر والإثم » مجلدتان « الشفاء » ثمان١١)‏ عشرة 
مجلدة » « القانون » أربع عشرة مجلدة . « الأرصاد الكلية » مجلدة » كتاب «٠‏ النجاة » 
ثلاث مجلدات ١‏ الحدابة » مجلدة » « الإشارات » مجلدة كتاب ١‏ الختتصر الأوسط » 
مجلدة « العلاثى » مجلدة » « القولنج » مجلدة » ١‏ لسان العرب » عشر مجلدات ع 
و الأدوية القلبية » مجلدة ؛ ٠‏ الموجز » مجلدة » « بعض اللحكمة المشرقية » محلدة”؟) 
: بيان ذوات اللحهة » مجلدة » كتاب « اللمعاد » مجلدة ء» كتاب ١‏ المبدأ والمعاد » مجلدة » 
كتاب ١‏ المباحثات» مجلدة , 

ومن رسائله « القضاء والقدر ؛ « الآلة الرصدية » « غرض قاطيغورياس » ٠‏ المنطق 
بالشعر ؛ « القصائد فى العظمة » و« الحكمة فى الحروف » « تعقب المواضع ابلدلية » 
١‏ مختصر أوقليدس » « مختصر فى النبض » بالعجمية » « الحدود » « الأجرام السماوية » 
١‏ الإشارة إلى علم المنطق » ٠‏ أقسام المحكمة فى الباية واللانماية ؛ « عهد كتبه لنفسه » 
و حى بن يقظان ٠»‏ فى أن أبعاد ليحر ا حب دورق التيا.» 
« فى أله لايجوز أن يكون شىء واحد جوهريا وعرضيا » « فى أن علم زيد غير علم 
ممروا. 

ورسائل له إخوائية وسلطانية « مسائل جرث بيئه وبين بعض الفضلاء » كتاب 
٠‏ الحواثثى على القائون » كتاب « عيون الحكمة » كتاب ١‏ الشبكة والطير ؛ . 

م انتقل إلى « الرى » واشتغل بخدمة السيدة وابها « مد الدولة » وعرفوه سيب كتب 
وصلت معه تتضمن 'تعريف قدره . وكان به محد الدولة » إذ ذاك غلية السوداء : فاشتغل 
بعداواته . وصئف هناك كتاب « المعاد » . 

وأقام بها إلى أن قصد « شمس الدولة ٠‏ بعد قتل « هلال بن بدر بن حسولة » وهزيمة 
عسكر « بغداد » . 

)١(‏ كذانى الأصل. 


(؟) انظر « منطق المشرقيين » لدء ثم انظرما كتبه المستشرقون عن اللحكمة الشرقية وابن سينا. 
فى كتاب « اليراث الإسلاتى ؛ للدكتور عبد اأرحمن بدوى . 
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ثم اتفقت أسباب أوجبت الضرورة لها خروجه إلى ١‏ قزوين » وها إلى و همدان » 
واتصاله بخدمة و كذبانويه "١76‏ والنظر فى أسبابها . 

م انفق معرفة « شمس الدولة » وإحضاره مجلسه بسبب « قولنج » كان قد أصابه . 
وعابحه حبى شفاه الله . وفاز من ذلك المجلس يملع كثيرة . ورجع إلى داره . بعد ما أقام 
هناك أربعين يومآ بلياليها . 

وصار من ندماء الأمير » “م اتفق مبوض الأمير إل ١‏ قرمسبن ؛ للخحرب « عناز » 
وخرج الشبخ فى خدمته”؟© ثم توجه نحو « عمدان » مهما راجعآ . ثم سألوه تقلد الوزارة 
فتقلدها . ثم اتفق تشويش العسكر عليه . وإشفاقهم منه على أنفسهم » فكبسوا داره » 
وأخذوه إلى الحبس » وأغاروا على أسبابه » وأخذوا جميع ما كان يملكه » سأليا الأمير 
قتله فامتنع منه 3 وعدل إلى نفيه عن الدولة طلباً لمرضاتهم » فتوارى فى دار الشبخ 
١‏ أنى سعيد بن دخدوك » أربعين يوماً » فعاود الأمير « شمس الدولة » ١‏ القولنج » وطلب 
الشبخ » فحضر مجلسه » فاعتذر الآمير إليه بكل الاعتذار » فاشتغل بمعابللته » وأقام 
عنده مكرما مبجلا” » وأعيدت الوزارة إليه ثانيا . 

ثم سألته أنا شرح كتب « أرسطو طاليس » فذكر أنه لا فراغ له إلى ذلك فى ذلك 
الرقت ٠»‏ ولكن إن رضيت مى بتصنيف كتاب أورد فيه ما صح عندى من هذه 
العلوم » بلا مناظرة مع الخالفين » ولااشتغال بالرد عليهم » فعلت ذلك ؛ فرضيت به . 

فابتدأ ب « الطبيعيات » من كتاب سماه « الشفاء © وكان قد صئف الكتاب 

0 كلاف الأصل.‎ 0١ 
(؟) لعلها « ىق صححبته » فإن المؤرخين القدابى » كانوا أعرف بأقدار العلماء» وأحرص على‎ 
احترام العلى » والسمو به وبأهله » من أن يعتبروهم أو يعتبر وه فى خدمة أحد ؛ فإن العلم وهو نور‎ 
. الحياة ومصدواح الوجود » مطلوب لا طالب‎ 

(") قارن ما يرويه و اللتوزجانى) هنا من أن كتاب ١‏ الشفاء » كتاب صنفه « ابن سينا » 
ليورد فيه ما صح عنده من العلوم » مع ما يقوله ابن سينا نفسه عن ١‏ كتاب الشفاء » فى كتاب 
« الشفاء » فى ١‏ الفصل الأول » من « المنطق » يقول «١‏ ابن سينا » : 

[ . . . فإن غرضنا فى هذا الكتاب » الذى ذرجو أن يمهلنا الزمان إلى ختمهء ويصحينا التوفيق 
من الله فى نظمه ء أن تودعه لباب ما تحققئاه من الأصول ف العلوم الفلسفية المنسوبة إلى الأقدمين.. . 

ولا يوجد فى كتب القدماء شىء بعتد به إلا وقد ضمناه كتابنا هذا . . . 

ثم رأيت أن أتلو هذا الكتاب بكتاب آخر » اشميه : كتاب اللواحق ١‏ يتم مع حمرى » ويؤرخ- 


بك 
الأول من ١‏ القانون » وكان يجتمع كل ليلة ف داره طلبة العلم 2 وكنت أقرأ من « الشقاء» 
وكان يقرئ غيرى من القانون » نوبة . 

فإذا فرغنا حشر المغئون على احتلاف طبقاتهمء وهبى مجلس الشراب بآلاته » 
وكنا تشتغل به( , 53 

وكان الاشتغال بالتدر يس بالليل لعدم الفراغ بالذبار » نخدمة للأمير » فقضينا على 
ذلك زمناً . 

م لوسجه ,م شهس الدولة » إلى « طارم 0 رب الأمير بها ٠.‏ وعاوده «م القولنج » قرب 
ذلك الموضمع ٠‏ واشتد عليه ٠‏ وانضاف إلى ذلك أمراض أخر . جلبها سوء تدبيره » وقلة 
القبول من الشيخ . فخاف العسكر وفاته » فرجعوا به طالبين م همدان » ىق« المهد » فتوق 
فى العلريق فى ١‏ المهد » . 

ثم بويع ابن شمس الدولة . وطلبوا استيزار الشيخ ٠‏ فألى علييم ٠‏ وكاتب١‏ علاء 
الدين » سرًا ٠‏ يطلب شحدمته والمصير إليه » والانشمام إلى جوانبه » وأقام فى دار « ألى 
طالب العطار ) متوار يا 0 وطلبت مئه إتمام كتاب « الشفاء 1 فاستيحضر أيا غالب 34 
وطلب الكاغد والخبرة » فأحضرها » وكتب الشيخ فى قريب من عشرين جزء؟ ٠‏ على 
الئن تمه . رؤوس المسائل . وبى فيه يومين » حى كتب رؤوس المسائل كلها 0 
بلاكتاب يخضيره » ولا أصل يرجع إليه ٠‏ بل من -حفظه وعن ظهر قلبه » ثم ترك الشيخ 

- بم يفر منه فى كل سئة » يكون كالشرج هذا الكتاب » وكتفريع الأصول فيه » وبسط الموجز 

ولى كناب غير هذين الكتابين أوردت فيه الفلسفة: على ما هى ف الطبع » وعلى ما يوجبه الرأى 
الصريح الذى لا وراعى فيه جائب الشركاء فى الصناعة » ولا يتتى فيه من شق عصام ما يتى فى غيرهء 
وهو كتالى فى « الفلسفة المشرفية » 

وأما هذا الكتاب فأكثر بسطا ؛ وأشد هم الشركاء من المشائين مساعدة , 

ومن أراد الحق الذى لا عجمجة فيه فعليه بطلب ذلك الكتاب» ومن أراد الحق على طريق فيه 
ترض ما إلى الشركاء » وبسط كثير ٠‏ وتاويح بما لو فطن له استخنى عن الكتاب الاخمر » فعليه 
بهذا الكتاب ] 

ثم قارن ما يقوله « ابن سيئا » عما يسميه كتاب « الفلسفة المشرقية » بما ذكره من عهود فى أول 
طبيعيات و الإشارات » وآخر التصوف » منه أيضًا , 

)١(‏ هل هذا من وضع وزيادة من'كان لى غرض ق نشو يه سمعة العلماء والفلاسفة الإسلاميين ؟ 
قد ثبت أن يدا «غرضة قد لعبت دوراً فى هذا الال » فهل ما هنا لعبة من هذه اللعب ؟ 


فلل 


تلك الأجزاء بين يديه » وأخل الكاغد » فكان ينظر فى كل مسألة ويكتب شرحها 0 
فكان يكتب كل يوم خمسين ورقة » حتى أنى على جميع الطبيعيات والإلميات > 
ماخحل كتا لى ٠‏ الحيوان والنبات » وابتدأ بالمنطق » وكتب منه جزءا . 

“م اهمه ٠‏ تاج الملك » بمكاتبته. و علاء الدولة » فأنكر عليه ذلك» وحث فى طلبه » 
فلل عليه بعض أعدائه » فأخذوه وأدوه إلى قلعة يقال له(" و فردجان » وأنشاً هناك 
قصيدة مها : 

دخولل بالبقفين كا تراه ككل الشلك ف أمر الحروج 

وب فيها أربعة أشبر » ثم قصد ‏ علاء الدولة » و مدان » وأخذها وانبزم « تاج 
املك » ومر إلى تلك القلعة بعينها » ثم رجع « علاء الدولة » عن «همدان» وعاد ه تاج 
المللك ؛ ود ابن شخمس الدولة » إلى « همدان » وحملوا معهم الشيخ إلى همدان » ونزل ف 
دار « العلوى » واشتغل هناك بتصنيف المنطق » من كتاب ١‏ الشفاء » . 

وكان هد صنف بالقلعة كتاب «١‏ المهدايات'»؛ ورسالة « حى ابن يقظان » 
وكتاهب ١‏ القولنج » وأما « الأدوية القلبية ؛ فإتما صنفهها أول وروده إلى ه همدان » . 

وكان قد تقضى على هذا زمان وه تاج الملك » ق أثناء هذا يمنيه بمواعيد جميلة » 
ثم عن" للشيخ الترجه إلى ١‏ أصفهان ٠‏ فخرج متنكراً » وأنا وأخوه وغلامان معه فى زى 
الصوفية » إلى أن وصلنا إلى ١‏ طيران » على باب « أصفهان » بعد أن قاسينا شدائد ى 
الطريق » فاستقبلنا أصدقاء الشيخ » وندماء الأمير ‏ علاء الدولة » وخواصه » وحمل إليه 
الثياب والمراكب اللخاصة » وأنزل فى محلة يقال لها « كونكنيد » فى داره عبد الله بن بالى» 
وفبها من الآلات والفرش ما يحتاج إليه . 

وحضر مجلس « علاء الدولة » فصادف ق مجلسه الإكرام والإعزاز الذى يستحقه 
مثله » ثم ربم الأمير « علاء الدولة » ليالى الجمعات » مجلس النظر بين يديه » يحضره 
سائر العلماء على اختلاف طبقاتهم » والشيخ من جملهم » فا كان يطاق فى شىء 
من العلوم » واشتغل ب « أصفهان ؛ بتتمم كتاب « الشفاء » ففرغ من « المنطق »م 
و« الخجسطى » وكان قد اختصر ١‏ أوقليدس » وه الإريماطيى» وه الموسيق » وأورد فى كل 
كتاب من الرياضيات زيادات رأى أن الحاجة إليبا داعية » أما فى ٠‏ المسطى » 
فأورد عشرة أشكال؛ فى « اختلاف المنظر » وأورد فى آخر « المجسطى ٠‏ فى عام « الحيثة » 

)١( 0‏ كذاف الأصل . 
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أشياء لم يسبق إليها » وأورد فى « أرقليدس» شبباً ٠‏ وف « الإثمار طيق » خواص حسلنة » 
وف ١‏ الموسيق » مسائل غفل عنها الأولون . 
وتم الكتاب المعرو ف +« الشنماء » ماشلا كتانى « النبات ه و الحيوان » فإنه عصنفهما 
ف السئة البى نوجه فيبا « علاء الدولة » إلى ٠‏ سابور نحواست » ف الماريق . وصئف أيفساً 
ف الطريق كتاب «١‏ النجاة و . 
واختص + ١‏ علاء الدولة ؛ وصار من ندماثة إلى أن عزم « علاء الدولة » على قصد 
د همدان ؛ ونخرج الشيخ ف الصحبة(١؟‏ . فجرى ليالة بين يدى ١‏ علاء الدولة » ذكر 
الخلل الحاصل فى التقاويم المعمولة بسب الأرصاد القديمة » فأمر الأمير الشيخ الاشتغال 
برصد هذه الكواكب ٠‏ وأطلق له من الأموال ما يحتاج إليه © وابتدأ الشيخ به ٠.‏ وولانى 
انخاذ آلانها » واستخدام صناعها . حتى ظهر كثير من المسائل » فكان يقع اللخلل فى أمر 
الرصد . لكيرة الأسفار وعوائقها وصئف الشيخ ب « أصببان » « الكتاب العلالى » , 
وكان من عجائب أمر الشيخ ألى صعبته ونخدمته خساً وعشرين سنة . 
نما رأيته إذا وقع له كتاب مجدد . ينظر فيه على الولاء ٠‏ بل كان يقد المواضع 
الصعبة منه » والمسائل المشكلة . فينظر ما قاله مصنفه فيها . فيتبين مرتبته فى العلم » 
ودرجته فى اللفهم . 
وكان الشيخ جالساً يوماً ون الآيام ٠‏ بين يادى الأمير . و١‏ أبو ملسور الحبائى» 
حاضر . فجرى فى اللغة مسألة » تكلم الشيخ فيها بما حضره ٠‏ فالتفت « أبو منصور » 
إلى الشيخ يقول : « إنك فباسوف وحكم » ولكنك ل تقرأ من اللغة ما يرضى كلامك 
فيها ) . 
فاستذكف الشيخ من هذا الكلام ٠‏ وتوفر على درس كتب الاغة . ثلاث سنين 
واسبدى كناب « تبذيب اللغة » من « نخراسان » من تصنيف « أنى منصور الأزهرى» 
فبلغ الشبخ فى اللغة طبقة قلما يتفق مثلها , 1 
وأنشأ ثلاث قصائد ضمئها ألهاظاً غريبة من اللغة . وكتب ثلاث كتب : 
أحدها : على طريقة ابن العميد . 
والآخر : على طريقة الصانى . 
5 ل نم ال اجماع العلماء بالأمراء اجواع صبحية » لأا شيدمة , 


اك 


والأآخر : على طريقة الصاحب . 

وأمر بتجليدها وإخلاق جلدها » ثم أو عر الأمير رس تلك المجلدة على ألى 
منصور الحباى » وذكر أنا ظفرنا بهذه المجلدة » فى الصحراء وقت الصيد » فيجب 
أن تتفقدها وتقول لنا ما فيها » فنظر فيها 0 أبو منصور » وأشكل عليه كثبر مما فيبا فقال 
له الشيخ : إن ما تجهله من هذا الكتاب فهو مذكور ف الموضع الفلانى من كتب اللغة ؛ 
وذكر له كثيراً من الكتب المعروفة فى اللغة كان الشيخ -حفظ تلك الألفاظ منْها » وكان 
أبو منصور مجزفاً فيا يورده من اللغة غير ثقة فيها . 

ففطن أبو منصور أن تلك الرسائل من تصنيف الشيخ » وأن الذى حمله عليه » 
ما جببه به فى ذلك اليوم » فتنصل واعتذر إليه . 

ثم صنف الشبخ كتابا فى اللغة سماه « لسان العرب »لم يصئف ف اللغة مثله » وم 
ينقله إلى البياض حتى توق » فبى على مسودته لا يبندى أحد إلى ترتيبه . 

وكان قد حصل للشبخ تجارب كثيرة » فها باشره من المعابنات » عزم على تدوينها ى 
كتاب ١‏ القانون » وكان قد علقها على أجزاء » فضاعت قبل تمام كتاب القانون . 

من ذلك أنه صدع يوما » فتصور أن مادة تريد الترول إلى حجاب رأسه » وأنه 
لايأمن ورماً يحصل فيه » فأمر بإحضار ثلج كثير » ودقه ولفه ى خرقة » وتغطية رأسه 
بها » ففعل ذلك -حى قوى الموضع » وامتنع عن قبول لك المادة » وعوق . 

ومن ذلك أن امرأة مسلولة ١‏ خوارزم 6 أمرها أن لا تتناول شيئاً من الأدوية 
سوى ١‏ الحانجبين ؛ السكرى » حتى تناولت على الأيام مقدار ماثة من" » شفيت المرأة . 

وكان الشبخ قد صنض به جرحان » ٠‏ المختصر الأصغر ؛ فى المنطق » وهو الذى 
وضعه بعد ذلك فى أول « النجاة ؛ . 

ووقعت نسخة إلى 0 شيراز ؛ فنظر فيها جماعة من أهل العلم هناك » فوقعت للم 
الشبه فى مسائل مها » فكتبوها على جزء وكان القاضى به شيراز » من جملة القوم » 
فأنفذ بالحزء إلى « ألى القاسم الكرمانى » صاحب « إبراهم بن بابا الديلمى » المشتغل 
بعلم المناظر » وأضاف إليه كتاباً إلى الشيخ « ألى القاسم » وأنفذها على يدى ركالى 
قاصد » وسأله عرض الحزء على الشيخ » واستنجاز أجوبته فيه . 

وإذا الشيخ و أبو القاسم » دخخل على الشيخ عند اصفرار الشمس ف يوم صائف » 
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وعرض عليه الكتاب والحزء » فقرأ الكتاب ورده عليه ٠‏ وترك ابتز بين يديه وهو ينظر 
فيه 6( والناس يتحدثون 8 


م خخرج « أبوالقاسم » بأمر الشبخ بإحضار البياض ٠‏ وقطع أجزاء منه . 
فشدت لخسة أجزاء » كل واحد منها عشرة أوراق » بالربع الفرعرنى » وصلينا العشاء » 
وقدم الشمع » فأمر بلحضار الشراب١١)‏ ؛ وأجلسى وأاه . وأمرنا بتناول الشراب ء 
وابتدأ هو بجواب تلك المسائل » وكان يكتب ويشرب إلى نصف الليل حى غليى 
وأنحاه النوم » فأمرنا بالانصراف» فعند الصباح قرع الباب. فإذا رسول الشييخ يستحضرثفى. 
فحضرته وهو على المصل207)) وبين يديه الأجزاء الحمسة » فقال: شخذهاء وسربها إلى 
الشيخ « ألى القاسم الكرمانى » وقل له : استعجلت فى الأجوبة عنها » لثلا يتعوق 
« الركانى ؛ فلما حملته إليه تعجب كل العجب » وصرف الفيج (2. وأعلمهم بهذه 
الحالة » وصار هذا الحديث تاريما بين الناس . 

ووضع فى حال الرصد آلات ما سبق إليها » وصئف فيبا رسالة » وبقيت أنا ثمان0؟) 
سنين مشغولا بالرصد » وكان غرضى تبيين ما يحكيه بطليموس عن قصته فى الأرصاد ؛ 

وصنف الشيخ كتاب «١‏ الإنصاف » والبوم الذى قدم فيه السلطان « مسعود » إلى 
« أصفهان » نبب عسكره حل" الشيخ ؛ وكان الكتاب فى جملته : وما وقف له 
على أثر . 

زكان الشيخ قوى”" القرى كلها . وكانت قرة المجامعة من قواه الشبوانية ٠‏ أقوى 
وأغلب ٠»‏ وكان كثيراً ما يشتغل به » فأثر فى مزاجه » وكان الشيخ يعتمد على قرة 
مزاجه » حتى صار أمره فى السنة الى حارب فيها 9 تاج الدولة » « تاش فراش » على 
« باب الكرسم ؛ إلى أن أنعل الشبخ « قولتج» وخرصه على برئه » إشفاقاً من هزيمة يدفم 

0777005000 
25 انظر بر بلث كيف يجتمع شرب وصلاة . 
ضع ابشماعة . وقد يطلق على الواحد » فيجمع على « فووج ؛ . 
(4) كذافى الأصل . 
(0) كذافى الأصل. 
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إليها » » ولا يتأق له المسير فيها مع المرض » حقن نفسه فى يوم واحد » ثمان0' كرات ء 
فتقرح بعض أمعاثه » وظهر به ةم سمح 0(" وأحوج إلى المسير مع 0 علاء الدولة ) 
فأسرعرأ نحوه إيددج » فظهر به هناك « الصرع » الذى قد يتبع علة ١‏ القولنج ؛ ومع ذلك 
كان يدبر نفسه » ويحقن نفسه , لأجل ١‏ السحج » ولبقية م القوانج » . 

فأمر يوماً باتخاذ دانقين من بزر « الكرفس »© فى جملة ما تحتقن به وخلطه بها » 
طلباً لكسر الرياح » فققصد بعض الأطباء الذى كان يتقدم هو إليه بمعالحته » وطررح 
من بزر الكرفس خسة دراهم » لست أدرى أعمدا فعله » أم خطأ ؟ لأنىلم أكن معه » 
فازداد السحج به » من حدة ذلك البزر » وكان يتناول « المثرود » ب« طوس » لأجل 
« الصرع؛ فقام بعض غلمانه » وطرح شيئاً كثيراً من الأفيون فيه » ؤززاوله فأكله » 
وكان سبب ذلك حيالتهم فى مال كثير من خزانته » فتمنوا هلاكه ليأمنوا عاقبة أعاهم 

ونقل الشبخ "ما هو إلى ١‏ أصفهان » فاشتغل بتدبير نفسه » وكان من الضعف 
بحيث لابقدر على القيام » فلم يزلك يعالج نفسه ؛ حبى قدر على المثثى 00-7 
مجلس « علاء الدولة » لكنه مع ذلك لايتحفظ » ويكثر التخليط فى أمر الجامعة ‏ وم 
يبرأ من العلة كل البرء » فكان ينتكس ويبرأ كل وقت . 

ثم قصد « علاء الدولة » « همدان » فسار معه الشيخ » فعاودته فى الطريق تلك العلة » 
إلىأن وصل إلى ٠‏ همدان ٠‏ وعام أن قوته قد سقطت» وأنمها لا تتى بدفع امرض » فأهمل مداواة 
نفسه » وأحل يقول : المدبر الذى كان يدبر بدلى » قد عجز عن التدبير » والآن فلا تنفع 
المعالحة . 

وه ى على هذا أياما ثم انتقل إن وار ويه ا ا 

وكان موته ى سنة مان وعشرين وأربعمائة 474 . 

وكانت ولادته فى سنة حمس وسبعين وثلهائة 4 

هذا آحر ما ذكره أبو عبيد من أحوال الشيخ الرئيس 

وقبره تحت السور من جانبالقبلة من « همدان » وقيل: إنه نقل إلى « أصفهان » ودفن 
موضع على باب «١‏ كوذكنيد ؛. 
)١( ١‏ كذاف الأصل . 

(؟) قال فى مختار الصحاح : و سحججلده » فالسحج : أى قشره ) قار .وبابه قطع 


وبوجهه سحج بورك فلس © » أى فشر .٠١‏ 
5 والتنبمات 


م1 
ولا مات ابن سينا من ١‏ القولنج » الذدى عرض له » قال فيه بعض أهل زمانه : 
رأيت ابن سينا يعادى الرجال وبالخبس هات أسمس الممات 
يشمف ها اله وي « الشفا » ولى ينج من موته , « النجات » 
وقوله ب « الحبس »© يريد إنجاس البطن من ١‏ القولنج » الذى أصابه » وه الشفاء » 
وو النجاة ؛ يريد الكتابين من تأليفه وقصد ببما ابلناس ف الشعر . 


ومن كلام الشيخ الرئيس : 


وصيه 
أوصى بها بعض أصدقائه 
وهو ( أبو سعيد بن ألى الخير ( الصوق 


قال : ليكن الله تعالى أول فكر له » وآآحره ؛ وباطن كل اعتبار وظاهره » 
ولتكن عين نفسه مكحولة بالنظر إليه » وقدمها موقوفة على المثول بين يديه » مسافراً 
بعقله فى الملكوت الأعلى » وما فيه من آيات ربه الكبرى » وإذا انحط إلى قراره » فليئزه 
الله تعالى فى آثاره ؛ فإنه باطن ظاهر ١‏ تجلى لكل شىء بكل ثىء , 

فى كل ثىء له آية ‏ تدل على أنه الواحد 

فإذا صارت هذه الخال له ملكة . الطبع فيها نقش الملكوت ؛ ونجل له قدس 
اللاهوت )» فألف الأنس الأعلى » وذاق اللذة القصوى : وأخخل عن نفسه من هو بها 
أول ؛ وفاضت عليه السكيئة » وحقث له الدلمانيئة 2 وتطلع عل العالم الأدنى » اطلاع 
راحم لأهله » مستوهن ليله » «ستخف لثقله » مستحسن لعقله » مستضل لطرقه ) 
وتذكر نفسه ») وهى بها للهجة ٠‏ وببهجما ببجة » فتعجب متها وسهم ء تعجرهم 
منه ؛ وقد ودعها وكان معها » كأنه ليس معها . 

وليعلم أن أفضل الحركات الصلاة » وأمثل السكنات الصيام » وأنفع البر الصدقة » 
وأذكى السر » الاسحهال . وأبطل السعى المرا آة . 
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ولن مخلص النفس عن الدرن » ما التفتت إلى قبل وقال» ومناقشة وجدال» وانفعلت 
نال من الأحوال . 

وخير العمل ما صدر عن خالس نية » وخير النية ما ينفرج عن جناب علم . 

والحكمة أم الفضائل » ومعرفة الله أول الأرائل [إِلَبُو يَصْعَدُ الْكِمْ الطَيب » 
وَالْعَمَلُ الصاليخ ح يرفعة ] 

ثم يقبل عل حلا لله الي بكمالها الذاق » فيحرسها عن التلطخ بما يشينها 

ن الحيئات الانقيادية للنفوس الموادية » الى إذا بقيت ف النفس المزينة كان حاها عند 
الالفعال كبحالها عند الاتفصال ؛ إذ -جوهرها غير 50 ولا مخالط . 

وإثما يدنسها هيثة الانقياد لتلك الصواحب » بل يفيدها هيثات الاستيلاء والسياسة » 
والاستعلاء والرياسة . 

وكذلك يبجر الكذب قرلا ونخيلا » -حبى تحدث النفس هيئة صدوقة » وتصدق 
الأحلام والرؤيا . 

وأما اللذات فيستعملها على إصلاح الطبيعة » وإبقاء الشخص » أو النوع » 
أو السياسة , 

أما المشروب'١2‏ فأن يبجر شربه تلهباً » بل تشفياً وتداوياً . 

ويعاشر كل فرقة بعادته ورسمه » ويسمح بالمقدور والتقدير من المال » ويركب 
لمساعدة الناس كثيراً ثما هو سخلا طبعه , 

ثم لايقصر فى الأوضاع الشرعية » وبعظم السئن الإلهية » والمواظبة على التعبدات 
البدنية ٠.‏ ويكون دوام تمره. إذا خلا وحلص من المعاشرين » تطربه الزينة ى النفس » 
والفكرة فى الملك الأول وملكه » وكيس النفس عن عيار الناس » من حيث لايقف 
عليه الناس . عاهد الله أن يسير ببذه السيرة » ويدين ببذه الديانة» والله ولى الذين آمنوا » 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


ومن شعر الشييخ الرئيس 


قال فى النفس » يهى ان أجل قصائده وأشرفها . 


رك قارن ما يقوله عن المشروب ؛ بما ينسب إليه بصدده فيما سبق ص 8207 ) 951 55, 


| 


هبطت إليك من المحل الأرفع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كره إليك وربما 
ألفث وما سكنت » فلما واصلت 
وأظنها نسيت عهودًا بالحمى 
حتى إذا اتصلت بباء هبوطها 
علقت با ثاء الثقيل 500 
تبكى وقد ذكرت عهردا بالحمى 
وتظل ساجحة على الدمن الى 
إذ عاقها الشرك الكثذيف وصدها 
حى إذا قرب المسير من الحمى 
وغدت محالفة لكل مخلف 
سجعت وقل كشي فالغطاء ف صرت 
وغدك» تكد فرق ذروة 
فلأى شىء أهبطت من شاهق 
إن كان أهبطها الإله لحكمة 


شادق 


وهبوطها إن كان ضربة لازب 
وتعود عالمة بكل خهية 
وهى الى قطع الزمان طريقها 
فكأّبا برق تألق بالحمى 


ورقائة ذات د ومنسع 
وهى الى سفرت ولم تتبرقع 
كرهت فراقك وهى ذات تفجع 
ألفنت مجاورة الخراب البلقع 
ومنازلاً بفراقها لم تقشع 
عن هم مركزها بذات الاجرع 
بين المعالم والطلولك الخضع 
عسدامع تممى ولا ين 
درست بتكرار الرياح الاربع 
قفص عن الأوج الفسيح المرْبَّع 
ودذا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
عنها حليف الثُرْبِ غير شيع 
ما ليس يدرك بالعيون الهجع 
والعلم يرقع كل من لم يرقع 
عال إلى قعر الحضيض الأوضع؟ 
طويت على الفذ اللبيب الأروع 
لتكون سامعة بما لم تسمع 
فى العالين » فخرقها لم يرقع 
حبى لقد غربت بغير المطلم 
ثم انطوى فكأنه لم يلمع 


انهى ما نقلته بالحرف الواحد من كتاب « عيون الأثباء فى طبقات الأطباء» 
ويطيب لى أن أقرن بعينيه و ابن سينا » فى النفس» قصيدة أمير الشعراء « أحمد شوق» 


لمحل 


التى نشيبها « مجلة المقتطئ » الى أنشئت فى سنة 18175 » فى الخزء الأول من المجلد 
الرابع والستين » ى عدد سئة 19474 » معقصيدة « ابن سينا » سالفة الذكر »ع 
وقدمت لما بقيهًا : 

[ تكرم أمير الشعراء ى هذا العصر « أحمد بك شوق ٠‏ فأنحف «١‏ المقتطف » 
بقصيدة فلسفية » عارض فيها ١‏ نفسية » أمير أطباء العرب وفلاسفتهم » ١‏ الشيخ الرئيس 
ابن سينا ) . 

والاثنان جريا مجرى أفلاطون فى حسبان النفس روحاً كانت عند اللخالق ثم هبطت 
ودخلت جسم الإنسان » إلا أن أفلاطون تصورها فرساً مجمنحة » غذائها الحمال والحكمة 
والصلاح » فلما هبطت فقدت جناحيها » ودخلت جسم الإنسان . 

والفلاسفة يشعرون بشى ء لا يستطيعون معرفته » فيصفونه كما يتصورونه » ويجاريهم 
الشعراء فى التصور » ويفوقوتهم فى الوصف ] 

وهذه هى قصيدة شوق : 


ضمى قناعك يا سعادأو ارفعى 
الضاحيات 
يا دمية لا يستزادجمالها » 
ماذا على سلطانه من وقفة 
بل ما يضرك لو سمحت بجلوة 
ليس الحجاب أن يعز ماله 
أنت الى اتخذ الجمال لعزه 
وهو الصناع يصوغ كل دقيقة 
لمستلك 
لله فى الأحبار من متهالك 
من كل غارٍ فى طويّة راشد 
يوهُجُون ويطفون كأنهم 


8 
راحته ومسلك روحه 


الضاحكات ودوما 


هذى المحاسن ما خلقن لبرقع 
ستر الجلال وبعد شاو المطلم 
زيديه -حسن المحسن المتبرع 
صفة الخشع 
إن العروس كثيرة المتطلّع 
إن الحجاب لهين ل يُمْتع 
من مظهر » ولسره من موضع 
فأّق البديع على مثال البيع 
نِضو ومهتوك المسوك مصَرع 
عاصى الظواهر فى سريرقٍ طيْع 


وم # 


اس 0 
سرج يمعترَكٍ الرياح الادبع 


للضارعين 


٠6١ 


علموا فضاق هم وشق طريقهم 
ذهب « ابن سينا لم يفز بك ساعة 
هذا مقامٌ كل عر كُونهُ 
ذُومحمدولك»و١‏ المسيح » ترجّلا 
ما بال وأحمد » عَىّ عنك بيانه 
ولسان «موببى » انحل إلا عقدة 
لا حللت ب «آدم ؛ 1 الحى 
وأرى النبوة فى ذراك تكرمت 
وسقت اقريش اعلى لسان «محمد ») 
ومشت ب اموسى » فى الظلام مسشردا 
حتى إذا طُويت ورت غولالها 
قسمت منازلكَ الحظوظ. فُمنزلا 
وخلية بالنحل منك عميرة 
وحظيرة قد أُووعت ير الذتى 
نظر «الرئيسٌ » إلى كمالك نظرة 
فرآه منزلة تَحَرض ذُونَها 
لولا كمالك فى « الرئيس » ومثله 
الله ثبت أرضه بدعائم 
و أن كل أخى برع بالغ 
ذهب الكمال سدّى وضاع محله 


+ 


اير م 8 هانب 
يانفسء مثلّ الشمس أنت »أشعة 


بالبابل من البيان المُدْ 
بلى من الب لممتّع 


والجاهاون على الطريق 
55 الحكمساء لم تتمتع 
شمس النهار مثله لم 
وترجلت شمس النهار 
بلما (دعيسى لم يقل » أو يداع 
من جانبيك علاجها لم ينجع 
ومثشى على الملا السجود اكع 


' فى 1 يوسض ؛ وتكلمت ف« المرضع ؛ 


م 


ِحَدَنْه فى قلل الجبال اللمع 
ل ل م 
رفع الرحيق وسرة 1 يرع 
أثْرَعن منلك ومنزلا لم تترع 
وخلية معمورة ب «التبّع » 
ََظِيرَة «محرومة» لم توقع 
2 97 1 
م تخل من بْصرٍ اللبيب الأدوع 
قِصر الحياة وسوال وشلك المصرع 
0 8 50 
م تَحْسن الدنيا ولم تترعرع 
هم حائط. الدنيا وركن المجمع 
ل 6 6< 1 
شاو ١‏ الرئيس؛وكل صاحب مبضع 
فى العالم المتفاوت المتنوع 


نا 


5 0 ار 7 ل 
فى عسامرر وأشعة فى بلقسع 


فإذا طوّى اللّهُ الثهارٌ » تَراجّعت 
لما تعبت إلى الْمُنازك عُووِرَت 
ضَجَت عَليك مَعالِماً » ومعاهدًا 
آذنتها بنوى » فقالت : ليتلم 
ورداه جُمان لبت مسرم 
كم بنش فيد وكم خفيت كأنه 
أسكمت من ديباجه » فنزعته 
فزعت » وما حيبت عليها غايةٌ 
ضرعت بأَدمُعها إليكِ » وما درت 
أنتٍ الرفيةٌ >لاالدّمام لَديُكِ »مذ 
أزمعت فائهلت دُموعك ِف 
بان الأحبةٌ يوم بيك كُلّهم 


١ 


. 


نَم الأَشِعّة » فالَْقّت ف المرْجع 
دكا » وملّك فى المنازل ما تُعى 
وبكّتْ فِرَاقك بالدموع_ المع 
تصل الحبال ء ينها لم تقطع 
بيد الشباب على امشيب مُرَقَع 
ثوب المُمثّْل » أو ياب امرفع 
الخ أكفادٌ إذا لم يُترّعر 
لكن من يرد القيامة يفزع 
أنّ السفينة أقلعت فى الأدمع 
موم » ولا عهدٌ الهرّى بمُضبع 
ولو استطعت إقامة لم تزمعى 
وذهبتو بالاضى » وبالمتوقع 


* 


ولم يرك هذا امجال الشعرى الفلسى » للفياسوف الشاعر ١‏ ابن سينا ٠‏ وله 
الفيلسوف أحمد شوق وحدهما ينفردانيه»ويرددان فى جنياته أحامهما الفلسفية الشى 
بل زاحمهما فيه شاعر فيلسوف آحر .هو عادل الغضبان . فقد فاضت شاعريته 
القصيدة الرائعة الى بمهد لما فى عدد أبريل سنة ١9817‏ من « مجلة الكتاب ) 
نشرت فيه القصيدة ‏ بقوله : 

[... غير أننا لم نجر فيها على مذهبه ‏ يعبى ابن سينا فى النفء 
بل ذهبنا إلى أن الله سبحانه وتعالى ‏ وهو مثال الكمال ‏ قد لق الإنسان 'ى 

ويتجل كال الإنسان فى اتحاد النفس واللحسد » رهما اللذان خلقهما الله 

أما قصة النفس الأنمة فلا يخى أمها من معتقدات الهند القديمة . 

وأحدّر بها أن تكون رمزاً إلى قصة أبينا آدم » فىعصيانه وطرده من الفردوس]. 

وهذه هى القصيدة : 


١ 


ورقاء » يا صدو الملائك » رجعى 
وتخايلق بالأجملين : عقسيرة 
قال الرئيس » وقال عنك سليفه : 
فأذاقهسا' الرعيق وظ عدائة 
براه الله سجناً للتى 
نزلته فافتقدت به آى الحجى 


الو 
جيك 


فإذا بكيت فمن أمى وتوجع 
حاشا » فما خلق الإله عبادّه 
له خصك بالجمال مُلَأليكا 
خلِقًا معأ » وبدا كمالك فيهما 
سبحان من بددمع السماب وشادها 
اباط قائم عرشه ملائنك 
نروا على دَرَجٍ الجنان أشعة 
حتى. ارتدى بالكبرياء زعيمهم 
فكبا وطُثْمته العصاةٌ (أَبْدِلوا 
ثرا لعجو لتقمب 
تقليين على مَجّاير إذيهم 
َتَحرَقُونَ إلى السنا فيصدهم 
أَغْمَى عن اللا الأثم وشَاقه 


لئ 0 2م 
جبل التراب > وقك منه أضلعا 


حّى إذا نفض اليدين ء رنا إلى 
سطم الجمَال بكل جارحقٍ به 


نغم الهوى» ويحمد ربك فاسجعى 
تسبى | » وب 
مداه أنمت » ولم تتورع 
وربى ا فى حالكات الأربع 


ش 5 0 5 
» ووب بالجمال مرصع 


أغت فعاشت فى شراب بلقع 
وأحالها النسيان وجه مقئع 


وإذا حئئت فمن جوى وتفجع 
مزقاً » وسواها بكف مرقع 
فى الريش منلشوف الصداس الأبرع 
يزجى الدليل على كمال المبلوع 
ملكوت أَبْرارٍ 0 3 
من قائمِينَ على الصلاة » ورّكع 
ا الأسطم 
ضَّبا إلى عرش الع الأْفع 
ا الجحم من اليم 

سجَنَاء فى ظلمات لَبْلٍ أشفع 
ورين َكل دم “جع 
عن تبه القيّاض رب المنْبّع 
أذ 2 يَضْنْمٌ الإنسان ألجمل 3 
توبث الوح بل الأشلع 


بكر 57 بالبهاء مُوشع 


يسنى الإلهٍ 


فأحَلّه بالصدر من فردصله 2 بأقامه ملك الخلائق أجْمع 
َنْهُى ويأمرٌ «العوال” كلها خدم . ثُلبّى ما يقول ويدعى 
يقعاث من تمر الجنان»ويستقى 2 من كرّثَر » مترقرق » متدقم 
أغواه إبليس » وأورَ صدره فغوى ٠وقال‏ : أنال كل ممئع 
فجنى المحار م » وانتشى » وصحا على صوت » يُجلجل بالرعود ٠‏ مروع 
0 ل و 
ناداةٌ من على الذّرى : يا كافرًا بالخُلد والتعمى دعريّك فاسمع 
أغرب عن الفردوس »واضرب ف اذى واسكن بواد بالمدامم مترع 
وانصب هوش ّالصخرواستجد الثرى2 واظفر بخبزك ناضجاً بالأدمع 
بدُلت بالسعد الشقاء: فعش به وملأت كأسك بالأذى » فتجرح 
هذا قصاصّكٌ فى الحياة »فإنتمت فلسوّف يرّميك الجحم بأفظع 
لكن سأهديك السبيلٌ بصفوة من أنبيائى المرسلين » وتبعى 
فإذا اهتديت فجنتى لك مرْبح وإذا ضللت خسرت أطيب مربع 
فِردرْسك المفقود #فاكسبة ثقم فيه إلى أبد الأبيدِ ٠‏ «ترتع 
أسطورةٌ النفس الأثيمة قصةٌ نبتت على دمن الزمان المهجع 
يام يرتع بالجهالة أَهِلّهُ ويدين بالأرئان ل سميداع 
أيحى بها [بُودًا] فسارت ف القُرى وسرت بأجنحق الرياح الأربع 
وروت لها أن النفسٌ ظعائن تبكى على وطن أعز مُضيّع 
تنفك عن جسم تلبس غيرّه حبّى تعود إلىحماها الأمتسع 
0 
تلك الرواية قصة آدم فى فنها » وختامها » والمطلّم 
النفسٌ ف البدن المرقرّق بالس:1 2 كالشمس ف الكون البديع الأسنع 


٠. 

ل 
تنمو وآلتها » وتدرْج ق الحمى 
تقنوة بكر سلافة م متزرج 
ولو آن بالتذكار إدرالكٌ المنى 
إن الثفوس هى الكواكب بعضّها 
مُدميزات بالفضائل والهدى 

ير # 
تكفرٌ عن جريرآدم 
يبو من النيا سعيرٌ شقائها 


9 


وقيده 


اليه 


#اهس 


سبحانك اللهم “أن المبتدى 


#889 


ف 
التفرع 
تكتبه فيه يد المدارك يطبع 
بعصارة الذّكرى وِلَمْ 'تتشعشع 
ساويت بين أنى الحمجّى والأرقع 
باهى الضّياء » وبعضها لم يلمع 
0 


. / 
ويحفه بضيائه 


تِ 0 / 3 


فى يوم 58 55 مدع 


المنتهى للعابدين الْخْصع 


الإشارات والنبيهات 


لأبىعلىين سينا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المنطق 
5 ا سر ون سسالا الي 
يتس جاده الرو#لر الرح تم 


الحمد لله الذى وفقنا لافتتاح المقال بتحميده » وهدانا إلى تصدير الكلام 
بتمجيده »؛ وأهمنا الإقرار بكلمة توحيده . وبعثنا على طلب الحق وتمهيده » والصلاة 
على المصطفين من عبيده » خصوصاً على محمد وآله » المخصوصين بتأيبده . 

وبعد فكما أن أ كل المعارف » وأجلها شأناً » وأصدق العلوم » وأحكمها تبيالاً » 
هو المعارف الحقيقية والعلوم اليقيئية » كذلك أشرف ما ينسب إلى الحقيقة واليقين من 
جملها » وأولاها بأن توقف الهمة طول العمر على قنيئها » هو معرفةأعيان الموجودات 
المرئبة» المبتدئة من موجدها ومبدتها » والعلم بأسباب الكائنات المتسلسلة المنتبية إلى غايتها 
ومنتهاها . 

وذلك هو الفن الموسوم بالحكمة النظرية» الى تستعد باقتناتما النفوس البشرية . 

وكا أن المتقدمين من الفائزين بهاء تفضلوا على من بعدهم بالتأسيس «التمهيد » 
كذلك المتأخرون الخائضون فيبا » قضوا حق من قبلهم بالتلخيص والتجريد . 

ونا أن الشيخ الرئيس أبا على » الحسين » بن عبد الله » بن سينا » شكر الله 
سعيه » كان من المتأخرين » مؤيداً بالنظر الثاقب » والحدس الصائب © ميفقاً ى 
“هذيب الكلام » وتقريب المرام » معتنياً بتمهيد القواعد » وتقييد الأوابد » مهدا فى 
تقرير الفوائد » ونجريدها عن الزوائد » كذلك كتاب و الإشارات «التنبيباث ؛ من 
تصائيفه وكتبه » كما سمه هو به » مشتمل على إشارات إلى مطالب هى الأمهات » 
مشحون بتنبيبات على مباحث هى المهمات » مملق يمجواهر كلها كالنصوص . مثو 
عل , كلمات يجرى أكثرها مجرى النصوص » متضمن لبيانات معجزة» فى عبارات موجزة 4 
وتلويحات رائقة بكلمات شائقة» قد استوقفت لمم العالية على الا كتناه بمعائيه » 
واستقصر الآمال الوافية » دونالاطلاع على فحاويه . 
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يك 

وقد شرحه ‏ فيمن شرحه ‏ الفاضل العلامة فخر الدين » ملك المتناظرين محمد 
ابن عمر بن الحسين » الحطيب الرازى » جزاه؛ الله خيراً . فجهد فى تفسير ما خى منه » 
بأوضح تفسير » واجتهد فى تعبير ما التبس فيه بأحسن تعبير » وسلك فق تتبع ما قصد 
نحوهء طلريقة الاقتفاء » وبلغ فى التفتيش عما أودع فيه » أقصى مدارج الاستقصاء » 
إلا أنه قد بالغ فى الرد على صاحبه أثناء المقال» وجاوز فى نقض قواعده» حد الاعتدال» 
فهو بتلك المساعى » لم يزده إلا قدحاء ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه » جرحأ . 

ومن شرط الشارحين أن يبذلوا النصرة لا قد التزموا شرحه » بقدر الإمكان ع 
والاستطاعة » وأن بذيرا مما قد تكفلوا إيضاحه» بما يذبابه صاحب تلك الصناعة » 
ليكونوا شارحين غير تاقضين » ومفسرين غير معارضين . 

اللهم إلا إذا عيروا على شىء لابمكن حمله على وجه سميح » فحينئذ ينبغى أن 
بنهوا عليه » بتعريض ٠»‏ أو تصريح » متمسكين بذيل العدل والإنصاف » متجنبين 
عن البخى والاعتساف ء فإن إلى الله الرجعى » وهو أحق بأن يخشى . 

ولقد سألى بعض أجلة الخلان » من الأأحبة اللخلصان » وهو الس الرفيع 
رئيس الدولة وشهاب الملة» قدوة الحكماء والأطباء» وسيد الأأكابر والفضلاء » بلغه الله 
نا يتمئاه » وأحسن مثقلبه ومشواهء أن أقرر ما تقرر عندى - مع قلة البضاعة » وأودع 
ما قبض عليه يدى » مع قصور الباع فى الصناعة . من معانى الكتاب المذكور 
ومقاصده » مما يقتضى إيضاحه » مما هو مبى على مبانيه وقواعده » مما تعلمته من 
المعلمين » المعاصرين «الأأقدمين » وامنتفدته من الشريح الأول الملكور » وغيره من 
الكتب المشبورة » واستنبطته بنظرى القاصر » وفكرى الفائر . 

أشير إلى أجوبة بعض ما اعارص به الفاضل الشارح » مما ليس فى مسائل الكتاب 
بقادح » وأتلى ما يتوجه مئبا عليبا بالاعتراف » مراعياً فى ذلك شريطة الإنصاف » 
وأغمض عما لايجدى بطائل » ولا يرجع إلى حاصل . 

غير ملتزم فى جميع ذلك حكاية ألفاظه » كما أوردها » بل مقتصراً على ذكر 
المقاصد النى قصدها ؛ ممافة الإطناب » المؤدى إلى الإسباب . 

وف ليتى إن شاء الله أن أتوجه بحل مشكلات الإشارات بعد أن أتممه » وأرجو 
أن يغفر لى رلى خخطيئاق ؛ ويعدرنى من يعثر على هفواق » وإلى للخطايا قرف » 
وبالقصور «العجز لمعترف » ومن الله التوفيق » وإليه انهاء الطريق . صدر الكتاب 
قول الشيخ رحمه الله : 


وبه 'لستعين 
)١(‏ أحمد الله على حسن توفيقه » وأسأل اللوهداية طريقه وإهام 
)١(‏ أفاد الفاضل الممارحأن هذه المعانى يمكن أن تحمل على كل واحدة من مرائب 


النفس الإنسانية » بحسب قوتيها : 
النظرية 


والعملية 
بين حدى النقصان والكمال . 


أما النظرية ؟ فلأن جودة الترق من ( العقل الهيولانى ) الى من شأنه الاستعداد 
انحضن» باستعمال واس » إلى ( العقل بالملكة) الذى من شأنه الاستعداد لإدراك 
المعقولات الأول » أعبى البديبيات » لايكون إلا بحسن توفيقه تعالى . وجودة الانتقال من 
( العقل بالملكة) إلى ( العقل بالفعل) الذى من شأنه إدراك المعقولات الثائية » أعنى 
الممكتسبة » لايتأى إلا بهدايته تعالى » إلى سواء الطرق » دون مفملاتها . 

وحصول ( العقل المستفاد) أعبى العقود البقيلية » الى هى غاية السلوك » لايكون 
إلا بإلخامه اق » بتحيققه» فإن جميع ما يتقدمها من المقدمات وغيرها » لايفعل فى 
النفس إلا إعداداً ما » لقبول ذلك الفيض من مفيضه , 

وأما العملية : فلن تهذيب الظاهر ؛ باستعمال الشرائع الحقة » والنواميس الإلهية » 
إنما يكون بحسن توفيقه تعالى . وتزكية الباطن من الملكات الردية ؛ تكون بهدابته تعالى . 
وتحلية السر بالصور القدسية » يكون بإهامه . 

وأقول : السالك الطالب يرى فى بدو سلوكه » أن مطالبه إتما تتتحصل سعيه » 
وبكده » وبتوفيق الله تعالى إياه فى ذلك » وهو جعل الأسباب متوافقة فى التسبب 
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(؟) وأن يصل على المصطفين من عباده لرسالته » خصوصاً على 
محمد وآله . أمها الحريص على تحقق الحق : إنى مهدت إليك فى هذه 
« الإشارات والتنببات » أصولا مجملا من الحكمة » إن أخذت الفطانة 
بيدك » سبل عليك تفريعها » وتفصيلها 


ثم إنه إذا أمعن فى السلوك » عل أنه لايقدر على السلوك إلا ببدايته تعالى إلى الطريق 
السوى . 

وإذا قارب المنذبى » ظهر له أنه ليس فها يحاول من الكمالات إلا قابلا لما يفيض 
عليه من الفاعل الأول » جل ذكره . ١‏ 

فظهر أنه برى ى كل حال من الأأحوال الثلاثة» أن لله تعالى فى ذلك تأثيرا ولنفسه 
تأثير؟ ؛ إلا أن ما ينسبه إلى نفسه من التأثير فى الحالة الأول » أكثر هما ينسبه إلى 
الله تعالى , 

وق الخالة الثانية قريب منه . 

وف الحالة الثالثة أقل منه , 

وإتما تختلف أراؤه بحسب استكماله قليلا » قليلا . 

فالشيخ عبر : 


بالتوفيق والهداية والإلهام 
عن غاية ما يتمناه الطالب » من الله تعالى » فى الأحوال الثلاثة » مما يراه سببا لإنجاح 


امه . 

0 ثم نه المتعلم بما افتتح به كتابه » على أنه ينبغى له إذا دخل فى زمرة الطالبين ؛ 
أن محمد الله تعالى على ما يتيسر له من التوفيق اللخوض ف الطلب «السلوك» ويسأله مايرجوه 
من الحداية والإلهام » اليم له بهما الوصول إلى المنتهى » فائزاً بمطالبه . 

(؟) أقول : الفروع لأصوفا ٠‏ كابهزئيات لكلياتها . 

مثاله : زيد وعمرو » للإنسان . 

والتفصيل بحملته : كالأجزاء لكلها . 

مثاله : زحل والمشرى » المتحيرة . 
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() وسبتدئ من عا المنطق » ومنتقلعنه إلىعم الطبيعة وما قبله . 


والفروع غير موجودة فى الأصل بالفعل » بخلاف التفصيل الموجود فى ابحملة 

بالفعل » وإن لم يكن مذ كوراً معها بالفعل . 

وإخراج الفروع إلى الفعليحتاج إلى تصرف زائد ف الأصل » وهو المسمى بالتفريع » 
فلذلك قال ( سبل عليك ثفر يعها) ولم يقل [ ظهر وبان لك فروعها ] . 

() أقول : الابتداء بالمنطق واجب لكونه آ لة فى تعلم سائر العلوم , 

وأما الطبيعة فهى المبدأ الأول لحركة ما هى فيه - أعي ابلحسم الطبيعى - ولسكونه 
بالذات , 

والعلم المنسوب إلبها هو العلم المسمى بالطبيعيات. لا العلم بالطبيعة نفسها ؛ فإنه أحد 
مسائل العلم المنسوب إلى ما قبلها . 

ومبادئ الطبيعة من المجردات » إثما يكون قبلها ى نفس الأمر قبلية بالذات » 
والعلية والشرف , 

ويكون بعدها بالنسبة إلينا » بعدية بالوضع ؛ فإنا ندرك المحسوسات بحواسنا أولا » 
ثم المعقولات بعقولنا ثانياً؛ ولذلك قدم المعلم الأول الطبيعيات على العلم بمباديها » فالعلم 
مبادئ الطبيعة وبما يحرى مجراها من الأمور العامة قد يسمى علم ا قبل الطبيعة » لأول 
الاعتبارين: وعل ما بعدها لثانييما » وهو الفلسفة الأول » وله تقدم آخر باعتبار آآخر 
على عر الطبيعة وغيره من العلوم . . 

وذلك لكونه مشتملا على بيان أكثر مباديها الموضوعة فيها » والعلم بالمبادئ أقدم 
من العلم ما له المبادى . 

وإئما عبى الشيخ بقوله : [ وما قبله .] 

هذا التقدم » لا الذى سبق ؛ لآن الضمير فيه عائد إلى العلم لا إلى الطبيعة . 
والفلسفة الأول لا تسمئ ما قبل الطبيعة بل تسمى عام ما قبل الطبيعة . 

ولو كان الشبخ يعنى الاعتبار الأول » لقال : [ وبا قبلها ] , 

وما ذكره الفاضل الشارح : 

من كون الإلمى متأهراً عن الطبيعى » فى التعلم » بحسب الأغلب » إلا أن الشبخ 


لا أثبت الأول وصفاته بمالا يبتتى على الطبيعيات » فصار الإلهى متقدما فى كتابه هذاء 
باليجهين ؛ فلذلك مماه ب [ ما قبل الطبيعة] . 

كلام غير محصل » لا مر ؛ ولأن الشييخ إتما أثبت الأول وصفاته فى هذا الكتاب 
بما أثبتها هو وغيره من اللتكماء الإلميين فى سائر الكتب , 

وإ الف ههنا فى ترتيب المسائل » وخخلط أحد العلمين بالآخخر » حسما تقتضيه 
السياقة البى اختارها , ْ 


انبج الأول 
فى غرض المنطق 

. المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان‎ )١( 
. (؟) آلة قانونية تعصمه مراعتها عن أن يضل فى فكره‎ 

. أقوله : قوله [ فى غرض المنطق ع لأن النبج فيه‎ )١( 

قوله : [ المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان ] . 

أقول : جمع فيه فائدتين : 

الأول : بيان ماهية المنطق : 

والثانية : بيان ميته » أعبى الغرض منه . 

ولا استازمت الثائية الأول » من غير العكاس » نخصها بالقصد ؛ لاشمّال 5 
على البيالين جميعاً . 

فالمنطق : آلة قائونية . 

والغرض منه : كونها عند الإنسان . 

(؟) أقول : هذا رسم المنطق » وقد تختلف رسوم الشىء باختلاف الاعتبارات . 
فنها : ما يكون بحسب ذاته فقط . 

ومنبا : ما يكون بحسبذاته مقيساً إلى غيره»كفعله » أوفاعله» أو غابته » أو شىء 
آخر . 

مثلا يرسم [ الكوز] : 

بأنه وعاء صخرى » أو خزق » وكذا كذا . وهو ردم بحسب ذاته . 

وبأنه : آلة يشرب بها الماء . وهو رسم بالقياس إلى غايته . 

وكذا فق سائر الاعتبارات . 

والمنطق على ل لنسه . وآلة بالقياس إلى غيره من العلوم ؛ ولذلك عبر الشيخ عنه 
فى موضع آآخر 1 العلم الآلى ] . 
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فله بحسب كل واحد من الاعتبارين رمم » لكن أخصهما تعلقاً ببيان الغرض هو 
الذى باعتبار قياسه إلى غيره . 

فرسمه ههنا بذلك الاعتبار . 
والتنازع فيه : هل هوعلم أولا؟ ليس مما يقع بين المحصلين ؛لأنه بالاتفاق صناعة 
متعلقة بالنظر ف المعقولات الثانية » على وجه يقتضى تحصيل شىء مطلوب» ما هو.حاصل 
عند الناظر » أو يعين على ذلك . والمعقولات الثانية هى العوارض الى تلحق المعقولات 
الأول » النى هى حقائق الموجودات ؛ وأسحكامها المعقولة . 

فهو علم بمعلوم خاص » ولا تمالة يكون علما ما » وإنلم يكن داخلا 
نحت العلم بالمعقولات الأولى الو , تتعلق بأعيان الموجودات ؛ إذ هو أيضاً علم شمر بخاص 
مباين للأول . 
| والقول بأنه آلة للعلوم » فلا يكون علما من جملها » ليس بشىء ؛ لأنه ليس 
بآلة لجميعها » حتى الأوليات ؛ بل بعضها » وكثير من العلوم يكون آلة لغيرها : 

كالنحو : للغة . 

والحندسة : للهيأة , 

والإشكال الذى يورد فى هذا الموضع - وهو أن يقال : لوكان كل علم محتاجاً 
إلى المنطق ٠‏ لكان المنطق عتاجا إلى نفسه » أو إلى منطق آنحر.- ينحل به ؟؛ وذلك 
لتخصيص بعض العلوم بالاحتياج إلى المنطق لا جميعها . 

والمنطق يشتمل أكثره على اصطلاحات ينبه علبها » وأوليات تتذكر ؛ وتعد لغيرها » 
ونظريات ليس من شأنها أن يغلط فيها » كالهندسيات يبرهن عليها . فجميعها غير 
تاج إلى المنطق . 

فإن احتيج فى شىء منه على سبيل الندرةء إلى قوانين منطقية » فلا يكون ذلك 
الاحتياج » إلا إلى الصئف الأول » فلا يدو رالاحتياج إليه . 

وأما قوله : (آلة قانونية ) 

فال" لة : ما يؤثر الفاعل » فى منفعله القريب منه » بتوسطه , 


44> 
() وأعى بالفكر ههنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل 
عن أمور .حاضرة ى ذهنه » متصورة أو مصدق مما 1 


والقائون : معرب رو الأصل » وهو كل صورة كلية يتعرف مها أحكام جزئياتها 
المطابقة لها . 
والآلة القانونية : عرض عام للمنطق » وضع موضع الخنس . 

وباق الرسم : خاصة له . 

وكلاهما عارضان للمنطق بالقياس إلى غيره . 

وإنما قال : [ تعصمه مراعاتها ] لآن المنطق قد يضل إذا لم يراع 
المنطق . 

وأما قوله : [ عن أن يضل فى فكره ] . 

فالضلال ههنا هو فقدان ما يوصل إلى المطلوب » وذلك يكون : 


إما بأخل سبب لما لاسبب له . 
أو بفقد السبب . 


أ وبأل غير السبب مكانه » فيا له سبب . 


() أى ف رمم هذا العلم » وذلك لأن الفكر قد يطلق : 

على حركة النفس بالقوة ‏ الى 5 لها [ مقدم البطن الأوسط من الدماغ ] المسمى 
1[ الدودةع ‏ أى حركة كانت » إذا كانت تلك الحركة فى المعة لات . 

وأما إذا كانت ف المحسوسات » فقد تسمى [ تخيلا ] 

وقد يطلق على معنى أخص من الأول : 

وهو -حركة من جملة الحركات الملكورة » تتوجه النفس بها من المطالب » مرددة 
ف المعانى الحاضرة عندها » طالبة مبادئ تلك المطالب المؤدية إلبها » إلى أن تجدها » 
ثم ترجع منها نحو المطالب . 

وقد يطلق على معبى ثالث » وهو أخص من الثالى : 

وهو التركة الأول وحدها » من غير أن نجعل الرجوع إلى المطالب جزعاً منه » وإن 
كان الغرض مها هو الرجوع إلى المطالب . 
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والأوك : هو الفكر,الذى يعد فى خواص نوع الإنسان. , 
والثافى : هو الفكر الذى يحتاج فيه » وفى جزئيه جميعاً إلى علم المنطق . 
والثالث : هو الفكر الذى يستعمل بإزاء الحدس على ما سيأنى ذكره فى[ الغط 
الثالث ع . 
فخصص الشيخ لفظة ( الفكر ) ههنا » بالمعبى الثانى من المعانى الملكورة 
قوله : [ ما يكون عند إجماع الإنسان ] 
يعنى به الحركة الأول المبتدئ بها » من المطالب إلى المبادئ » «الثائية المنتقل بها 
من المبادئ إلى المطالب جميعاً . 
والإجماع : هو الإزماع » وهو تصمم العزم . 
وقوله : [ أن ينتقل عن أمور حاضرة فى ذهنه ] 
يعبى به الركة الثانية » البى هى الرجوع من المبادئ إلى المطالب , 
وهذه الحركة وحدها » من غير أن تسبقها الأول » قلما تتفق ؛ لأمها حركة نحو 
غابة غير متصورة . 
وقد نص على ذلك المعلم الأول فى باب[ اكتساب المقدمات] من كتاب [ القياس ] 
والحاصل أله عرف اللتركتين جميعا بالثانية منها الى هى أشهر 
والفاضل الشارح ؛ قد حير : 
فى تفسير معى الفكر » أولا 
وف تقييده بقوله [ ههنا ] ثانياً . 
وف 7الفرق بين ما يكون عند الانتقال المشكور » وبين نفس الانتقال » ثالثا 
وحمله مرة على أمر غير الانتقال . ومرة على الانتقال . 
ثم جعل التركة الأول إرادية » وسماها فكراً يحتاج فيه إلى المنطق . 
والثانية طبيعية » وسماها حدساً لا يحتاج معه إليه . 
وكل ذلك خبط يظهر بأدنى تأمل » مع ضبط ما قررناه . 
وإنما قال : [ عن أمور حاضرة ] 
هلم يقل : [ عن علوم وإدراكات] 


(4) تصديقاً علمكا » أوظنيًا » أو وضعا وتسلما . 
لأن الظنون ونحوها قد تكون مبادى أيضاً. 

وإثما قال : ( عن أمور ) 

م يقل ( عن أمر واحد) 

لأن الممادى الى ينتقل عنها إلى المطالب » انتفالا صناعينًا » إنما 5 فوق واحدة » 
وهى : 

أجزاء الأقوال الشارحة . 

ومقدمات الحجج ؛ على ماسنبين . 

قوله : [ متصورة 

أومصدق بها ] 

الول هالا ير راط الدع . 

والمصدق بها هو الحاضر مقارناً له . 

ويقتسهان جميع ما محضر الذهن . 

(4) أقول : الشك المحض الذى لارجحان معه لأحد طرف النقيض على الآخر » يستلزم 
عدم الحكم » فلا يقارن ما يوجد حكم فيه ؛ أعبى التصديق . بل يقارن ما يقابله » 
وذلك هو الخهل البسيط . 

والحكم بالطرف الراجح 

إما أن يقارنه المحكي بامتناع المرجوح . 

أولايقارنه » بل يقارن تجويزه . 

والآول : هو اللحازم . 

والثافى : هو المظئون الصرف . 

والحازم : 

إما أن تعتبر مطابقته م 

أو لا تعتبر . 

فإن اعتبرثت : 

فإما أن يكون مطابقاً . 


ف 


أولا يكون . 

والأول : إما أن يمكن للحاكم أن يحكر عخلافه , 

أو لا مكن . 

فإن لم يمكن » فهو اليقين » ويستجمع ثلاثة أشياء : 

ارم والمطابقة والثبات 
وإن أمكن » فهو ابحازم المطابق غير الثابت . 

وابلحازم غير المطابق : هو اللتهل المركب , 

وقد يطلق الظن بإزاء البقين : عليهما » وعلى المظنون الصرف » للخلرهما : 
إما عن الثبات بحله , 

أو عنه وعن المطابقة . 

أو عنهما ون ابلتزم . 

وحينئل ينقسم ما تعتبر فيه مطابقة الخارج إلى : 

يقين وظن 

وأما ما لابعتبر فيه ذلك » وإن كان لايخلو عن أحد الطرفين : 

فإما أن يقارن : 

تسليا أو إنكاراً 

والأول : ينقمم : 

إلى مسلم عام » أو مطلق » يسلمه ابلشمهور 

أو محدود تسلمه طائفة , 

د إلى خاص يسلمه شخص : 

إما معلم أو متعلم أو متنازرع 
والثاق : سمى وضعاً . 

فنه ما تصادر به العلوم » وتبتنى عليه المسائل , ش 

ومنه ما يضعه القايس الحلنى . وإن كان مناقضاً لما يعتقده » ليثبت به مطلوبه . 
ومنه ما يلتزمه المجيب اللحدلى » ويذب عنه . 


يفل 


ومنه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده ؛ كقول من يقول : لاوجود للحركة 
مثلا . 
فإن جميع ذلك يسمى أوضاعاً » وإ نكانت الاعتبارات مختلفة 
وقد يكون .حكم واحد : 
تسليماً باعتبار . 
ووضعاً باعتبار آخر . 
مثل ما يلتزمه ابيب بالقياس إليه . وإلى السائل . 
وقد يتعرى التسلم عن الوضع » ف مثل ما لاينازع فيه من المسلمات » أو الوضع 
عن التسليم » فى مثل ما يوضع فى بعض الأقيسة الخلفية . 

وربما يطلق الوضع باعتبار أعم من ذلك » فيقال : لكل رأى يقول به قائل » 
أو يفرضه فارض . 

وببذا الاعتبار يكون أعم من التسلم وغيره » 

وما ذهب إليه الفاضل الشارح فى تفسيرهما : 

وهو أن الوضع ما يسلمه الجمهور . 

والتسلم ما يسلمه شمخص واحد . 

ليس متعارف عند أرباب الصناعة » 

فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هى : 


علمى . وى . ووضبى . وتسليمى . لاغير 
ومبدأ البرهان » علمى , 


ومبادئ الحدل والحطابة والسفسطة هى الأقسام الباقية . 

وأما الشعر فلا تدحل مباديه تحت التصديق » إلا بالمجاز ؛ ولذلك لم يتعرض 
الشبخ لها . 

وإنما ألى الشيخ بحرف العناد فى قوله : 

1 علمينًا : أو ظنينًا : أووضعيئًا ]: 

لتباين العلم والظن بالذات » ومبايئتهما الوضع والتسليم بالاعتبار . 


ل 
(0) إلى أمور غير حاضرة فيه . 


ول يأت بحرف العناد فى قوله : [ أو وضعا وتسلها ] لتشاركهما فى بعض الواد . 

وقول الفاضل الشارح : 

إنما قدم الظن » على الوضع والتسليم لتقدم اللخطابة على الحدل فى النفع ] 

قادح فى قسمة الظن بالأقسام الثلاثة الشاملة »لما عدا اليقين » من مبادى الصناعات 
الثلاث .» إلا أن يحمله على الظن الصرف » حتى يستقم تقديم الظن » وإلا بطل التعليل 
بأقسامه . 

وإبما قسم الشيخ التصديق بأقسامه » وم يقسم التصور» لأن القسام التصديق إليهاء 
انقسام طبيعى » ليس بالقياس إلى ثىء » ولذلك 'يقتضى تباين الاقيسة المؤلفة مها . 
بسب الصناعات المل كورة . 

وأما التصور فإنه لاينقسم إلى أقسام كذلك بل ينقسم مثلا إلى :. 

الذائى , والعرضى . وامنس . والفصل », وغيرها » القساماً عرضياء وبالقياس إلى 
شىء ؛ فإن الذاتى لشىءه قد يكون عرضينا لخيره . 

يخلاف المادة الخطابية الى لاتصير برهانية ألبتة : 

وتعليل الفاضل الشارح ذلك بأن التصور لايقبل : 

القوة والضعف 

فاسد ؛ لأن التصور لولم يقبلهماء لكان المتصوربالحد الحقيى» كالمتصور بالرسوم 
أو الأمثلة . 

وإنما نشأ غلطه هذا » من رأيه الذى ذهب إليه فى التصورات أنما لا تكتتسب 

١(ه)‏ أقول يعبى أن المطلوب لا يكون معلوماً وقت الطلب ؛ فإن الحاصل 
لايستحصل . 

فإن قيل : إنكم فسرتم الفكر بالحركة : من المطالب» إلى المبادى ٠‏ والعود إليبا . 
فكيض يتحرك عما لانحضر عند المتسحرك ؟ وبم يعرف أنها هى المطالب » إن لم تكن معلومة 
أصلا ؟ 

أجيب : بأن المطلوب يكون تحاضراً من جهة » غير حاضر من جهة أخرى . 

فابلتهتان متغايرتان : 


١1 


(1) وهذا الانتقال لا يخلومن ترتيب فما يتصف فيه » وهيئة . 

(1) وذلك الترتيب والطيئة » قد يقعان على وجه صواب » وقد يقعان 
لا على وجه صواب . 

فن ابحهة التى لم يحضر ؛ يطلب . 

ومن اللحهة الى حضر » يتحرك عنه أولا » ويعرف أنه المطلوب آآخراً . 

والسبب فى ذلك اشتلاف مراتب الإدراك : 

بالضعضف . <١‏ ولقه. ولنقصان. ولكمال. 

فالمطلوب نصوره »؛ معلوم بإدراك ناقص » مطلوب استكماله 

والمطلوب تصديقه » معلوم الحدود » مطلوب الحكر عليها . 

(5) أقول : يريد بالانتقال الحركة » من المبادئ إلى المطالب . 

وقد ذكرنا : أن المبادئ لكل مطلوب إنما تكونفوق واحدة » ولا بحصل من 

الأشياء الكثيرة شى» واحد » إلا بعد صيرورتهاء علة واحدةلذلك الشىء ؛ لأن 
المعلول الواحد له علة واحدة . 

والتأليف : هو جعل الأشياء الكثيرة شيئاً يمكن أننطلق عليه [ الواحد] بوجه . 

فالمبادئ تتأدى إلى المطالب بالتأليف وكذلك قد يكون للمبادئ بالنسبة إلى 
المطالب . 

والتأليف المراد به فى هذا الموضع لايخلو : 

من أن يكون لبعض أجزائه عند البعض وضع ما ء وذلك هو الترتيب . 

ومن أن يعرض لجميع الأجزاء صورة » أو حالة » بسببها يقال لها [ واحد] وهى 
الحيئة » وهى متأخرة بالذات عن الترتيب » 15 هو متأئخر عن التأليف . 

فإذن لايخلو هذا الانتقال من ترتبب وهيئة للمبادئ البى ينتقل منها إلى المطالب 
أيضاً » ترنيب وهيثة على القباس المذكور . ئ 

(7) أقول صواب الترتيب فى القول الشارح مثلا » أن يوضع الخنس أولا » 
ثم يقيد بالفصل . 

وصواب الهيئة أن يجعل للأجزاء صورة وحدائية » يطابق بها صورة المطلوب . 

وصواب الترتيب فى مقدمات القياس . أنتكون الحدود فى الوضع والحمل على ما ينبغى. 


شل 


(8) وكثراً ما يكون الوجه الذى ليس بصواب شببا بالصواب » 


أومهماً أنه شبيه به. 


وصواب اليئة أن يكون الربط بينها فى : 

الكيف والكم وابحهة 
على ما ينبغى . 

وصواب الأرتيب فى القباس أن تكون أوضاع المقدمات فيه » على ما ينبغى . 

وصواب اليئة أن يكون من ضرب منتج . 

والفساد فى البابين أن يكون مخلاف ذلك . 

وقد أسند الإصابة وعدمها ؛ إلى الصور وحدها » دون المواد ؛ لأن المواد الأيل 
اجميع المطالب هى التصورات . 

والتصورات الساذجة لاننسب إلى الصواب والخطأ مالم تقارن حكماً . 

واستعمال المواد الى لا تناسب اللطلوب لايئفك عن سورء ثرئيب وهيئة » ألبئة : 

إما بقياس بعض الأجزاء إلى بعض . 

وإما بقياسها إلى المطلوب , 

أما المواد القريبة للأقيسة الى هى المقدمات » فقد يقع الفساد فيها أنفسها » دون 
الحيثة والترتيب اللاحقين لما . وذلك لما فيها هن الترتيب والهيئة بالنسبة إلى الأفراد الأولى . 

(8) أما باعتبار الصور وحدها . 

فالصواب هو القياس . 

والشبيه به هو الاستقراء ؛ لأنه انتقال من جزئيات إلى كليها » كا أن القياس انتقال 
من كلى إلى جزئياته . 

والموهم أنه شبيه به هو العُثيل ؛ فإن إيراد الحزى الواحد ف المثيل ؛ لإثبات الحكم 
المشترك » يوهى مشاركة سائر اتزئيات له ى ذلك » حى يظن أنه استقراء . 

وأما باعتبار المواد وحدها » أعنى القريبة ؛ فإن المواد الأول لا توصف بالصواب 
أو غير الصواب كا مر . 

والصواب منها : هو القضايا الواجب قبوها . 

والشبيه به من وجه : 


00 


0 فامنطق عام يتعلم فيه ضروب الانتقالات » من أمور.حاصلة 


المسلماث » والمقبولات » والمطلئونات 
ومن وجه آآخر: المشببات بالأوليات . 

وموم أنه شبيه به : المشبهات بالمسلمات . 

وأما باعتبارهما معا : فالصواب هو البرهان . 

والشبيه به : ابلحدل والحطابة » من وجه . 


والسفسطة من وجه . 
والموهم أنه شبيه به ؛ المشاغبة ؛ فإنها تشبه ابلحدل . 
كما أن السفسطة تشبه البرهان . 


والفاضل الشارح ؛ عد اللحدل والخطابة » فق الصواب . 

وجعل الشبيه به المغالطة . 

والموهم أنه شبيه به : المشاغبة . 

ويلزم على ذلك : أن يكون اباندل من جملة الشبيه ؛ لأن المشاغبة توه أنها جدل 

( 9) أقول : هذا إلى آخره رمم المنطق بحسب ذاته » لا بالقياس إلى غيره . 

فالعلى جنسه » والباق من قبيل الخواص . 

وإنما أخمر هذا الرسم إلى هذا الموضع ؛ لأن هذه اللخاصة ‏ أعنى الاشئال على 
بيان الانتقالات الحيدة والردية ل تكن بيئة . 

فلما بالت عرفه بها . 

وقوله : [ يتعلم فيه] فى بعض النسخ [ يتعلم منه ضروب الانتقالات] . 

والأولك: يقتضى حمل الضروب على الضروب الكلية » الى هى كالقوانين » وبيائما 
المسائل المنطقية . 

والثافى : يقتضى حملها عل جزئياتها المتعلقة بالمواد» على ما هى مستعملة فى سائر 
العلوم . 

وإبما قال : [ علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات] . 

وم بقل : [ علم ضروب الانتقالات ] , 


١68 

)٠١(‏ وأحوال تلك الأمور 

)١١(‏ وعدد” أصناف ترتيب الانتقالات فيه وهيثتته جاريان على 
الاستقامة وأصناف ماليس كذلك* 


لأن المقصود من المنطق بالقصد الأول لبس هو أن تعلم ضروب الانتقالات 
بل المقصود هو الإصابة فى الفكر » كا تقدم . 

والعلم بالضروب إثما صار مقصوداً بقصد ثان ؛ لأن الإصابة مفتقرة إلى ذلك . 

والفاضل الشارح أفاد أنه إنما قال : [ للمنطق علم يتعلم منه ضروب الانتقالات . 
وإلطب عل يتعرف منه أحوال بدن الإنسان] لأن الحزئيات الى يستعمل المنطق فيها ؛ 
كليات ف أنفسها هى العلوم . والحزثيات التى يستعمل الطب فيها أبدان جزئية لنوع 
الإنسان . 

وقد يخص العلم بالكليات » والمعرفة بابلترئيات , 

)٠١(‏ أقول : العلم بماهيات تلك الأمور معقولات أولى » وبأحوالها معقولات ثانية 
وهى كونها : ذاتية » وعرضية » وتحمولة: وموضوعة » ومتناسبة » وغير متناسبة » وما 
يجرى عراها , 

فالعلم بذلك مقصود ثالث يقصد ؛ لأن ضروب الانتقالات تعرف بذلك . 

: أقيل‎ )١١١ 

فالآول : هو الضروب المنتعجة من القياسات البرهائية » والحدود التامة , 

والثانى : ما عداها مما يشتمل على فساد صورى أو مادى من الأقيسة والتعريفات 
المستعملة ف سائر الصناعات » يما لايستعمل أصلا لظهور فساده . 

والعجب : أن الفاضل الشارح عد ٠‏ الحدل » و ١‏ اللخطابة » فى المستقيمة ؛ 
و« الاستقراء » والغثيل فى غيرها , والعمدة فى ١‏ الخطابة » المثيل » وق ١‏ اللحدل » الاستقراء 
على ما يتبين فيهما . 


أخيل 


الفصل الأول 
إشارة 


)١(‏ وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حبى يتأدى منها إلى 
غيرها » بل 0 تأليثء فذلاث التحقيق يحوج إلى تعرف المفردات 
الى يقع فما الترتيب والتأليف . 


. أقول : كل تحقيق : أى كل تحصيل أو إثبات علمى‎ )١( 

والتأليف أقدم من اللرتيب بالذات» كا مر . 

والترتيب أخص من التأليف » لا بأن يوجد تأليف من أشياء لها وضع ما : عقلاء 
أو حسًا » من غير ترتيب ‏ فإن ذلك لابمكن » » بل ربا لايعتبر فيه الترقيب ب 
بل بأن الترتيب المعين يستازم التأليف المعين » والتأليف المعين لايستلزم الترثيب المعين » 
بل يستازم ترتيبً ما » مما يمككن وقوعه فى تلك الأجزاء . 

مثلا التأليف من ١(‏ » سء <) يمكن أن يقع على هذا الترتيب » ويمكن أن يقع 
على ترتيب ( س» ١‏ » ح) و غيره » مما يمكن . 

والمراد : أن كل تحقيق متعلق بترتبب يؤدى إليه » بل كل تأليف فإنه يحوج 
إلى تعرف المفردات الى هى مواد الثرتيب والتأليف ؛ لأن انختصاص الترتيب المعين 
بالتأدية إلى المطلوب دون ما عداه » مما يمكن وقوعه فيها » إثما يكون من قبيل تلك المواد 
بوأحواها . 

وليس اراد من قوله : ( بكل تأليف ) ما يفهم مئه أن كل واحد مما هو ( نحقيق ) 
موصوف بالتعاق بتكل واحد من التأليفات المنتجة وغير المنتجة » بل اراد منه أن كل 
نحقيق » متعلق بترتيب » بل بأى تأليف اتفق أنه كذا وكذا . 

وإثما قال كذاك ؛ ليعلم أن علة الاحتياج إلى تعرف المفردات ليست هى الترتيب » 


بل أعم مله » وهو التأليف . 
الاشارات والتنيبسات 


يرل 
(؟) لامن كل وجه : بل من الوجه الذى لأجله يصلح أن يقعا 


)م ولذلك ما يحورج المبطق إلى أن يراعى أحوالا من أحوال 
المعافى المفردة 5 ينتقل ملم منها إلى مراعاة أحوال التأليف * 


تمي مصتعم ١‏ 


0 أى لا من .حيث هى معقولات أولى ٠‏ وطبائع لأعيان الموجودات ٠‏ بل من 
حيث هى معقولات ثالية . 

فإن البحث عن المعقولات الثانية من حيث هى معقولات ثانية يتعلق بالفلسفة الأول 
بل من حيث يتعلق مها إلى غيرها , 

(") أقول : التأليف صنفان : أول » وان . 

الأول : يقع فى الأحوال الشارحة » وفى القضايا . وأجزافه مغردات تذكر أحواها 
الصورية فى | إيساغوجى] . والمادية فى [ قاطيغورياس] . 

والثافى : يقع ى المجج . وأجزاؤه قضايا » هى : مفردات بالقياس إليها » ومؤلفات 
بالقياس إلى ما قبلها , وتذكر أحواها : 

الصورية : فى [ بارار ميناس ] ويشتمل عليه [ النبج الثالث » والرابع » واللحامس] 
من هذا الكتاب :3 

والمادية فى أثناء مباحث الصناعات الحمسة » ويشتمل عليها [ البجالسادس ] . 


الفصل الثااى 
إشارة 


)١(‏ ولآن بين اللفظ والمعى علاقة” ما ء» 

(؟) ورعا أثرت ألحوال ف اللفظ فى أحوال المععى . 

() فلذلك يلزم المنطق أيضاً أن يراعى جانب اللفظ المطلق من 
حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون قوم . 


)١(‏ أقول : للشىء: وجود فى الأعيان ».ووجود فى الأذهان » ووجود ف العبارة» 
ووجود فى الكتابة . 

والكتابة ندل على العبارة » وهى على المعنى الذهنى » وها دلالتان وضعيتان تختلفان 
باختلاف الأوضاع . 

وإلذهنى على اللخارجى دلالة طبيعية لا تختلش أصلا : فبين اللفظ «المعى علاقة 
غير طبيعية ؛ فلذلاك قال [علاقة ما] لأن العلاقة الحقيقية هى الى بين المعبى والعين. 

)١‏ الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية ؛ وذلك لرسوخ العلاقة الملكورة 
فى الأذهان؛ فلهذا السبب ربما تأدت الأحوال الخاصة بالألفاظ إلى توهم أمثالها ف المعافى 
وتتغير المعالى بتغيرها . 

والأغلاط التى تعرض بسبب الألفاظ مثل ما يكون باشاراك الاسم» مثلا إنما تسر 
إلى المعالى لاشتال الأألفاظ الذهنية أيضاً عليها . 

)2 أى نظره فى المعانى إنما يككون بالقصد الأول» وق الألفاظ بقصد ثان. ونظره ى 
الألفاظ ‏ من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون أخرى ‏ هو معرفة : حال إفرادها » 
وتركيبها » واشتراكها » وتشكيكها » سائر أحوالها فدلالانها: كدسول السلب على الربط 
المنتضى للسلب » وعكسه المقتضى للعدول . وكذلك دخوهما على اللنهة . ودخوط 
الحهة عليهما . 


١ 


0 ) إلا فما يقل + 

و بالكملة سائر ما يذكر فى شرائط النقيض والمغالطات اللفظية . 

١‏ 5 ) يريد به ما يختص باللخة الى يستعملها المنطى ويتغير به حال المعبى فإنه يلزمه 
أن يتنبه له ويمبه عليه ؛ وذلك كدلالة ( لام التعريف  )‏ فى لغة العرب - على استغراق 
ابجشس وموم الطبيعة » ودلالة ( إنما) هو على مساواة حدى القضية » ودلالة ( صبغة 
السلب الكل ) على المعبى المتعارف الذى يجىء بيانه . 


0 


الفصل الثالث 
إشارة 


)١(‏ ولأن امحهول بإزاء المعلوم 

)0 ذكا أنا الثىء قديعل تصوراً ساذجا » مثل عامنا بمعبى اسم 
المثلث » وقل يعلم تصوراً معه تصديق : 

(") مثل علمنا أن كل مثلث فإن زواياه مساوية لقائمتين . 

(؛) كذلك الثبىء قديجهل من طريق التصور » فلا يتصور 
معناه إلى أن يتعرف مثل 1 ذى الاسمين] و 1 المنفصل] وغيرهما . 

. ابحهل البسيط يقابل العلم تقابل العدم والملكة ؛ ومعه قد يستحصل العلم‎ )١( 
واللتهل المركب يقابله تقابل الضدين » ومعه لا يمكن أن يستحصل العلم‎ 

وأراد بالمجهول ههنا ابلخهل البسيط » وقسمه قسمة مقابلة إلى التصور والتصديق ؛ 
فإن الأعدام لا تقايز إلا بالماكات » ولا تنقسم إلا بأقسامها . 

(7) تنبيه على عدم العناد بين التصور والتصديق ؛ فإن أحدهما يستازم الأر » 
بل العناد بين عدم التصديق مع التصور الذى عبر عنه بقوله : [ ساذجا ] وبين وجوده 
معة . 

وإنما قال : [ بمعى اسم المثلث ] هلم يقل [ يمعى المفاثع] لآن التصور قد يكون 
بحسب الاسم » وقد يكون بحسب الذات . 

والآول : قد يتعرى عن التصديق . 

والثافى : لا يتعرى » لأنه متأخرعن العلم ببيئة التصور » فلا يحسن العثيل به فى 
التصور الساذج , 

() ذلك تصديق يبرهن عليه فى الشكل الثانى والثلاثين » فى المقالة الأول من 
كتاب ( الأصول ) ١‏ ( إقليدس ) 

( 5 ) أقول : تعريفهما يحتاج إلى مقدمات هى هذه : 

نقول : لما كانت الأعداد إنما تتألف من ( الواحد) فالنسبة الى لبعضها إلى بعض 


نغرن 
( 5 ) وقديجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم » مثلكون القطر 
قوينًا على ضلعى القائمة الى يوثرها , 


تكون لا تحالة بحيث يعد كلا المنتسبين إما أحدهها أو ثالث » أعبى أقل مهما » حى 
الواحد . وهى النسب العددية » والمقادير الى نوعها واحد » كاللنطوط مثلا أو السطوح » 
فلها إما نسب عددية تقتضى تشاركها » أو نسب تختص بها » وهى الى تكون بحيث 
لا يعد المنتسبين أحدهما » ولا شىء يعد غيرهما . وهى تقتضى تباينهما . 

فالنسب المقدارية الشاملة لما أعم من العددية. واللخط المساوى لضلع المريع حيط به؛ 
ولذلك يقال له : إنه قوى عليه ؛ فإن المربع يتكون من ضرب ذلك الحط فى نفسه . 

والمنطق من المقادير ما يشارك مقداراً مفروضاً . والأصم ما يباينه » فاللتط المنطق ى 
الطول ما يشارك خطدًا آئحر مفر وضباً بنفسه . والمنطق فى القرة ما يتشارك مر بعا هما . 

وكل منطق فى الطول منطق ف القوة ولاينعكس . 

وإذا تقرر هذا فنقول : إذا فرض خخطان متباينان فى الطول » ومنطقان فى القوة » 
كسخطين يكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة اللحمسة إلى جذر الثلاثة مثلا ؛ فإنه يسمى 
مجموعهما ب ( ذى الاسمين )وفضل أطرهما على الأصغر ب ( المنفصل ) وأحوالهما مذ كورة 
فى المقالة العاشرة من 'كتاب ( اللأصول ) : 

( ه) الزاوية القائمة هى كل واحدة من الحادثتين المتساويتين على جنبى خط مستقم 
يتصل بآآخحر مثله على الاستقامة ويسمى اللطان ضلعيهما . 

وتشبه الزاوية مع ضلعيها بالقوس ؛ ولذلك يسمى كل خط ثالث متعرض يتصل بهاما 
( ونترا) بالقياس إليهما » ويسمى أيضا ( قطرا) 

لأنه يكون قطراً للدائرة البى يمر محيطها بالزوايا الثلاث الحادثة من الخطوط الثلاثة .ى 

وأيضا لآنه ينصف السطح المتوازى الأضلاع الى يحيط به الضلعان . 


نايل 


وهذه صورتبها 3 


شالع الزاوية 


فهذا القطر قوى على ضلعى القائمة الى يوترها القفطر » أى يساوى مربعه مربعيهما ؛ 
فإن قوة اللتمل مربعه الى يحيط به كا مر . 

مثلا : إذا كان أحد الضلعين أربعة » والآخر ثلاثة : فالقطر يكون حمسة ؛ لأن 
مر بعه .- وهو خمسة وعشرون - يساوى مجموع مربعيهما » «هما : ستة عشر »© ونسعة . 

وبرهان ذلك مذكور ف الشكل المعروف ب( العروس) وهو السابع والأربعون من 
المقالة الأول من ( الأصول ) 

وإتما قال ( فى التصور المجهول إلى أن يتعروف . وف التصديق المجهول إلى أن 
يتعلم ) لأآن المعرفة والعلى كنا ينسبان إلى الحزقى والكلى » قد ينسبان إلى الإدراك المسبوق 
بالعدم ٠‏ أو إلى الأخير من الإدراكين لشىء واحد يتخال بِيئهما عدم » وإلى اللجرد عن 
هلين الاعتبارين 

ولذلك لايوصف ( الإله تعالى) ب ( العارف ) ويوصف ١ل‏ العالم) . 

وقد ينسبان إلى البسيط والمركب ٠»‏ ولذلك يقال ( عرفت الله) ولا يقال ( علمته) 

فلهذا الاعتبار الأخير خص التصور لبساطته ‏ بالقياس إلى التصديق ‏ 
ب( التعروف ) وحص التصديق لتركبه ب ( التعلم ) 

(5) أقول : يريد بقوله [ ونحوها ] ما عدا التصور التام + واليقين من التصورات 
الناقصة » والظنئون . 


- ب -م تكون قائمة إذا كانت مساوية للزاوية ب د؛لأنهما حدثتا على جنيى اللبط‎ ١ الزاوية‎ ٠ 


لال 

إما أن يتجه إلى تصور يستحصل . 

وإما أن يتجه إلى تصديق يستحصل . 

وقد جرت العادة بأن يسمى الشبىء الموصل إلى التصور المطلوب 
[ قولا شارحاً] فنه .حل ومنه رسم ونحوه . 

(1) وأن يسمى الشبىء الموصل إل التصديق المطلوب 1 حجة] : 
فها [ قباس] . 


واعلم أن الحد يتألف من الذاتيات » والرسم من العرضيات . 

والحد فى اللغة المنم » ويقال للحاجز بين الشيئين حد . وحد الشىء طرفه» وإثما سمى 
الطرف حدًا ؛ لآنه يمنع أن يدخعل فيه خارج» أو يخرج عنه داخل . 

والرسم هو الآثر. 

والذاتيات هى أمور دائخلة » وتدل على شىء هى ماهيته : 

والعرضيات خارجة » وتدل على شىء هى آثاره وعوارضه . 

فسمى التعريف بتلك (حدا) و بهذه ( رسما ) 

وقوله [ ونحوه :] يريد به ما دون الرسم من الأمثلة وغيرها. 

(7) أقول : 

القياس : تقدير الشىء على مثال شىء آخر » يقال : قاس القذة بالقذة . والقائس 


بقيس الزثى بالكلى فى الحكم الثابت للكلى . 


ت المستقيم ح ب المتصل بالخط أو فى غير جهة امتداده . والزاوية ب مع ضلعيها اب عنامح تشيه 
القوس ؛ لأنها زاوية » لا للخصوص أنها قائمة . 

واللحط ١د‏ : يسمى ( وتراً) بالنسبة لين الضلعين لأنه متعرض قد اتتصل بهما . . 

ويسمى ( قطراً ) لأنه قطر الد'ثرة الى مركزها (م ) والى بر محيطها بالزوايا النلاث >< دب» 
حا وى اللحادثة من الثقاء اللتطوط الثلاثة اب »ع ب م ء نحا د بعضها ببعض , 

ويسمى ( قطرأ) أيضا لأنه ينصف السطح المتوازى الأضلاع 1 ب د ص - الذى يحيط به 
ضلعا اازاوية القائمة .ا ب سحب والضلعان امحيطان هما اب » س ح . وإحاطة هذينالضلعين 
بالسطح المتوازى الأضلاع إحاطة جانبية ؛ لأن السطح الموازى الأضلاع يحيط به إحاطة كاملة 
أربعة أضلاع لا اثنات, 


ومسها [ استقراء] . 
(6) سهما يصار من الحاصل إلى المطلوب . 
فلا سبيل إلى درك مطلوب محهول إلا من قبّل -حاصل معلوم . 


(9) ولا سبيل أيضاً إلى ذلك » مع الحاصل المعلوم » إلا بالتفطن 
للجهة الى لأجلها صار مودياً إلى المطلوب ه 


والاستقراء : قصد القرى قرية فقرية . يقال : استقريت البلاد إذا تتبعنها: ترج من 
أرض إل أرض . والمستقرئ يتتبع الحزئيات جزئيًا فجزئيا ليتحصل الكلى . 

قوله ( ونحوه) يريد به القثيل» ويسميه الفقهاء قياس ؛ لأنه إلحاق جز يحزثى آخر فى 
الح . 
و 000 مر ذكرها . 

(4 ) أقول : يريد ب( التفطن) ملاحظة الترتيب والهيثة الملشكورين ؛ لأن حصول 
المبادئ وحدها لو كان كافيآ » لكان العالم بالقضايا الواجب قبيها » عالاً يجميع العلوم . 

أيضا » فربما علم الإنسان أن البكرلا تحبل » وأن هندا مثلا بكر م يراها عظيمة 
البطن فيظتها حبلى وذلك لعدم الترتيب والهيئة ى علميه . 

وعليه يقاس ف التصور . 


١4 


الفصل الرابع 
إشارة 


)١(‏ فالمنطى ناظر فى الأمور المتقدمة المناسبة لمطلوب مطلوب. 

() وف كيفية تأدمبا بالطالب إلى المطلوب احهول . 

فقصارى أمر المنطى » إذن : 

أن يعرف مبادئ القول الشارح » وكيفية تأليفه » حدا كان أو 
0 

وأن يعرف مبادئ اللحجة » تكبنية تأليفها قياساً كان أوغيره . 

(م) وأول ما يفتتح به منه فإنما يفتتئح بالأشياء المفردة الى منها 
يتألف الحد والققياس وما يجرى محراهما 000 

(4 ) ولنبدأ بتعريف كيفية دلالة اللفظ على المعبى » 


)١(‏ أقول : لا يريد بذلك » المطالب اللهزئية الى مع المواد » كحدوث العام » بل 
«المطالب الكلية : التصورية » أوالتصديقية » المجردة عن المواد » حقيقية كانت أو غير 
حقيقية . والأمور المتقدمة هى مباديها المناسبة لها على الوجه الكلى القانونى أيضاً . 

(؟) أى فى ححال مناسبها والتفطن المذ كور . 

وبابحملة فقد صرح ف هذا الفصل » إذ ذكر أن المنطق ناظر فى الأمورالمتقدمة 
المناسبة » وأن قصارى أمره » أن يعرف فى مبادئ القول الشارح والحجة » بالاحتياج إلى 
المنطق فى اللتركة الأول من حركى الفكر ٠‏ وفيا يتلرثما من باق كلامه » بالاحتياج إليه 
فى الخركة الثائية » وذلك يؤكد ما قلئاه أولا . 

() أقول : يريد به ما تبين فى كتاب ( إيساغوجى ) 

( 4) فبدأ بما ه وأبعد من المتصود الأول من المنطق ؛ لاتحلال المنصود إليه آتخر الأمر. 


ضنل 


الفصل حامس 
إشارة 


إلى دلالة اللافظ على المعنى 


. اللفظ يدل على المعى‎ )١( 

إما على سبيل المطابقة » بأن يكون ذلك اللفظ موضوعاً لذلك المعبى 
وبإزائه : مثل دلالة « المثلث » على الشكل امحيط به ثلاثة أضلع . 

وإما على سبيل التضمن بأن يكون المعبى جزءًا من المعبى الذى 
يطابقه اللفظ : مثل دلالة « المثلث » على « الشكل » فإنه يدل عللى 
« الشكل » » لا على أنه اسم ١‏ الشكل» بل على أنه اسم لمعى جزؤه 
الشكل . 

وإما على سبيل الاستتباع والالتزام » بأن يكون اللفظ دالا 
المطابقة على معنى + ويكون ذلك المعى يازمه معنى غيره كالرفيق 
الخارجى » لا كالحزء منه » بل هو مصاحب ملازم له » مثل دلالة 
لفظ « السقف » على « الحائط » و « الإنسان » على ١‏ قابل صنعة 
الكتابة ) م 


: أقول‎ )١( 

دلالة المطابقة وضعية صرفة . 

ودلالتا التضمن والالتزام باشتراك العقل » «الوضع » ويشترط فيهما أن لا يكون 
الاسم دالا بالاشترلك على المعنى وعلى جزئه » كالممكن على العام والخاص © أو عليه 
وعلى لازمه » كالشمس على اللحرم والنور , 

بل يكون بانتقال عقّلى عن أحدهما إلى الآخر . 


مل 


قوله فى الالتزام [ مثل دلالة لفظ السقف على الخائط . والإنسان على قابل صنعة 
الكتابة ] 

ذكر له مثالين : 

أحدهما : لازم لا يحمل على ملز ونه . 

والثالى : لازم حمل . 

وإنما قال : [ قابل صنعة الكتابة] وم يقل ( الكاتب) لأن الأول يازم الإنسان » 
والثالى لا يلزمه . 

وذهب الفاضل الشارح : إلى أن ( الالتزام مهجور ف العلوم ) واستدل عليه 

بأن الدلالة على جميع اللوازم محالة ؛ إذ هى غير متناهية 

وعلى البين منها باطلة ؛ لأن البين عند شخص ربا لايكون بينا عند آنحر » فلا يصلح 
لأن بعول عليه , 

أقول : وهذا بعينه يقد ح فى المطابقة أيضاً ؛ لآن الوضع بالقياس إلى الأشخاص 

والحيق فيه : أن الالتزام فى جواب ١‏ ماهو » وما يجرى نجراه من الحدود التامة 
لا يجو زأن يستعمل على ما يجىء بياله . 

وأما فى سائر المواضع فقد يعتبر » ولولا اعتباره لم يستعمل فى اللحدود والرسوم الناقصة 
الخالية عن الأجناس » إذ هى لاتدل على الماهيات المحدودات إلا بالالتزام كما يتبين » 
وف نسخة كا بين . 
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الفصل السادس 
إشارة 
إلى امول 


() إذا قلنا : إن « الشكل » محمول على« المثلث » » فليس معناه 
أن حقيقة « المثلث » هى حقيقة « الشكل » . 

ولكن معناه : أن الثبىء الذى يقال له « مثلث » هو بعينه يقال له : 
إنه « شكل ) : سواء كان فى نفسه معبى ثالثاً » أو كان فى نفسه أحدهماء 


)١(‏ أقول : هذا البحث يورد بعد مباحث الألفاظ » ولعل الشيخ أورده ههنا 
ليعرف أن إطلاق | لامم على المعنى ليس حمل . 

والحمل الذى بينه فى هذا اللفصل هو.حمل ١‏ هو هو » المسمى حمل المواطأة » ومعناه 
كنا قال: أن الثبىء اللمى يقال له « المثلث » هوبعينه يقال له : ١‏ إنه شكل » سواء 
كان ذلك الشىء فى نفسه معبى ثالثا مغايراً للمثلث والشكل» أو كان فى نفسه هوالمثلث 
بعينه » أو الشكل بعينه . 

فهذا الحمل يستدعى اتحاد الموضوع والمحمول من وجه » وتغايرهما من وجه . وما به 
الاتمحاد غير ما به التغاير. 

فا به الانحاد شىء واحد » وهو الذى عبر عنه الشيخ؛ [ الشىء ] . 

وما به التغاير قد يمكن أن يكون شيئين متغايرين يضاف كل واحد منهما إلى ما به 
الانخاد : > ( النطق) و( الفححك) المضافين إلى الإنسان اللذين يعبر عنهما 
با( الضاحك) و ( الناطق ) وحينئذ إن جعلا موضوعا وبحمولا كان ما به الانحاد شيا 
ثالثاً مغايراً لهما . 

وذلك معنى قوله: [ كان فى نفسه معبى ثالثاً ] 


١4" 


وقد يمكن أن يكون شيئاً واحدآ يضاف إلى ما به الانحاد » ؟ ( التثليث ) المضاف 
إلى الشكل االمى يعبر عن المجموع ب( المثلث) وحينئل : 

إن جعل ذلك المجموع موضوعاً كان الحمول ما به الانحاد وحده مجردا عما به 
التغاير » ما يقال : إن المللث شكل . 

وإن جعل محمولا كان الموضوع ما به الاتحاد وحدهء كا يقال مثلا: إن الشكل 

مثلث . وذلك معبى قوله : [ أو كان فى نفسه أحدها ] . 

ونوع آتخحر من الحمل يسمى حمل الاشتقاق وهو حمل ١‏ هو ذو هو؛ وهو كالبياض 
على الجسم » والمحمول بذلك الحمل لايحمل على الموضوع وحلده بالمواطأة » بل يحمل مع 
لفظ « ذو » كما يقال : الحسم ذو بياض » أو يشتق منه اسم كالأبيض » فيحمل بالمواطأة 
عليه » كما يقال : المسم أبيض » والمحمول بالحقيقة هو الأول . 


ول 


الفصل السابع 
إشارة 
إلى اللفظ المفرد والمركب 


. اعل أن اللفظ قد يكون مفرداً » وقد يكون مركباً‎ )١( 

واللفظ المفرد : هو الذى لا يراد بالحزء مئه دلالة أصلا » حين هو 
جزؤه . مثل تسميتك إنساناً بعبد الله ؛ فإنك حين تدل مبذا على ذاته » 
لا على صفته من كونه « عبد الله ) فلست تريد بقولك « عبد ١‏ شيثاً 
أصلا . فكيف إذا سميته ب« عيسى ) ؟ 

بلى » فى موضع آخر قد تقول « عبد الله ) وتعبى ب( عبد ) شيئاً » 
وحينئذ يكون « عبد الله ) نعتاً له » لا امها » وهو مركب لا مفرد . 

والمركب : هو ما يخالف المفرد » ويسمى ١‏ قولا ) 
نه قول تام » وهو الذى كل جزء منه لفظ تام الدلالة : اسم 
أو فعل وهو الذى يسميه المنطقيون « كلمة  )‏ وهو الذى يدل 
على معنى موجود لشىء غير معين فى زمان معين من الأزمنة الثلاثة » 
وذلك مثل قولك : حيوان ناطق . 

ومنه قول ناقص » مثل قولك « فى الدار » وقولك « لا إنسان » فإن 
الحزء من أمثال هذين يراد به الدلالة » إلا أن أحد الحزأين أداة لا يم 
مفهومها إلا بقرينة مثل « لا) و١‏ ف » فإن القائل : « زيد لا... ١‏ 
و و زيد فى . . .» لا يكون قد دل على كمال ما يدل عليه ف مثله : 
ما لم يقل « ف الدار ) أو« لا إنسان »لأن «فى » ودلا»» أداتان ليستا 
كالاساء والأفعال » 
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)١(‏ أقول : قبل ف التعلم الأول : إن المفرد هو الذى ليس بحزئه دلالة أصلا. 
واعترض عليه بعض المتأخرين ب « عبد الله » وأمثاله » إذا جعل علما لشخص ؛ فإنه 
مفرد ؛ مع أن لأجزائه دلالة ما . 

ثم استدركه فجعل المفرد ‏ ما لايدل جز ؤه على -جزء معناه) 

وأدى ذلك إلى أن ثلّث القسمة بعض من بجاء بعده » وجعل اللارظ : 

إما أن لايدل جز ؤه على شىء أصلا » وهو الأبرد . 

أو يدل على ثبىء غير جزء معناه » وهو معناه المركب 

أو على جزء معناه وهو المؤلف . 

والسبب فى ذلك سرء الفهم وقلة الاعتبار لما ينبخى أن ينهم ويعتبر ؛ وذلك 
لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الحارية على قانون 
الوضع . 
فا يتلفظ به » ويراد به معى ما ء ويفهم منه ذلك المعبى ٠»‏ يقال له : إنه دال 
على ذلك المعى . 

وما سوى ذلك المعنى هما لاتتعلق به إرادة المتافظ » وإن كان ذلك اللفيظ أو -جرء 
منه ‏ بحسب تلك اللغة » أو لخة أخرى » أو بإرادة أخرى ‏ يصلح لأن يدل به عليه » 
فلا يقال له : إله دال عليه , 

وإذا ثبت هذا فنقول : اللفظ الذى لايراد يجزئه دلالة على جزء معناه لا يخلو : 

من أن يراد يجزئه دلالة على ثبىء آخخر . 

أولا يراد . 

وعلى التقدير الأول لانكون دلالة ذلك ابلتزء متعلقة بكونه جزءاً من اللفظ الأول » بل 
قد يكون ذلك الخزء بذلك الاعتبار لفظاً برأسه دالا على معبى آآخر » بإرادة أخرى » 
وليس كلاءنا فيه . 

فإذن لا يكون بلزء اللفظ الدال من حيث هو جزؤه » دلالة أصلا » وذلك هو 
التقدير الثانى بعينه » فحصل من ذلك أن اللفظ الذى لايراد يجرئه دلالة على -جزء 
معناه » لايدل جز ؤه على شىء . 


فإِذن الرسهان ‏ أعنى القديم والمحدث ‏ للمفرد » متساويان فى الدلالة » من غير هوم 
ولخصوص ٠.‏ 

ولو تأمل متأمل وأنصف من نفسه لايجد بين لظ « عبد 4 من « عبد الله » إذا كان 
علماً : وبين لففظ ١‏ إن » من « إنسان » تفاوتاً فى المعبى » فإن كليهما يصلحان لأن يدل 
لهما فى حال آخر على ثىء . 

وأما كون الأول منقولا من نعت » «الثانى غير منقول » فأمر يرجع إلى حال الألفاظ 
ولا يتغير هما أحوال الاسم فى الدلالة . 

فظهر من ذلك أن الرسم المثقول من التعليم الأول ضيح » وأن « المفرد » فى المحنى 
شبىء واحد » وكذلك ما يقابله هو المسمى ١‏ مركباً ) أو ( مؤلفا » 

ونيجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب فنقول: قال الشيخ : [ المفرد هوالذى لايراد بالحزء منه 
دلالة أصلا ] زاد فى الرسم القديم ذكر ( الإرادة) تنبييآ على أن المرجع فى دلالة اللفظ 
هو إرادة المتلفظ . 

وقال : [ حين هو جز ؤه ] ليعلم أن ابلحزء ‏ من حيث هو جزء ‏ لايدل على ثىء 
آخر» فإن دل بإرادة أخرى على شىء آخر لا يكون من -حيث هو جزؤه » ولا يناق 
ما قصدناه . 

وجعل مقابل ( المفرد ) ( مركبا) فإن الفرق بين ( المؤلف ) » و( المركب ) على 
الاصطلاح الحديد لا فائدة له فى هذا العلم . 

قوله : [ فنه قول تام وهو الذدى كل جزء منه لفظ تام الدلالة اسم أو فعل ] 

أقول : الأقوال تنحل إلى ثلاثة أشياء : أسماء » وأفعال » وحروف . 

وتشترك فى أربعة أشياء ؛ وهى كونها » ألفاظاً * مفردة » دالة على المعافى » بالوضع 
والتواطق . 

فإن المعبى اللخامع لهذه الأربعة جنسها » وتفترق أولا بفصلين » هما : دلالتها فى 
نفسها » أو فى غيرها وذلك لآآنه : 

كما أن من الموجودات : قائماً بنفسه » هو اللحوهر ؛ وقائماً بغيره هو العرض . 

ومن المعقولات : معقولا بنفسه هو الذات » ومعقولا بغيره هو الصفة . 
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كذلك من الألفاظ : ما هو دال فى نفسه » ودال ق غيره . 

والأخير : هو احرف » وهو الآداة . 

والآول : جنس يقسمه فصلان آنحران : هما التعلق بزمان معين من الأزمنة الثلاثة ؛ 
والتجرد عن ذلك . 

والأخخير : هو الاسم : 

والأول : هو الفعل » وبسميه المنطقيون « كلمة ؛ . والفعل عند الشحاة أعم منه عند 
المنطقيين » فإمهم يسمون الكلمات المؤلفة مع الضمائر ؟ كقولنا : أمشى » أيضاً » 
فعلا , 

ففصول الفعل » ملكات . وفصول الاسم والحرف أعدامها . والأعدام تعرف 
ب « الملكات » ولاينعكس ؛ فلذلك اقتصر الشيخ على إيراد حل الفعل ؛ إذ هو يتناول 
حليبما بالقوة » فقال فى -حده : : هو الذى يدل على معبى موجود » لشىء غير معين » 
فى زمان معين » من الأزمنة البلائة ] , 

والفعل لا ينك بعد الأمور الحمسة . أعبى الأربعة المشتركة » والاستقلال 
فى الدلالة المشيرك بينه وبين الاسم عن شيئين : 

أحدثها : كون معناه موجوداً لغيره » مرتبدلاً لذاته به . وذلك الغير هو الفاعل . وهو 
قد يكون معيئاً وقد لا يكون » لكن وجود التعين وعدمه لايتعلق بالفعل نفسه ١‏ نهو ف 
نفسه إما يقتضى الاحتياج إلى غير لا بعينه » لا إلى غير بشرط أن يككون لا بعينه» 
فإن بيْهما فرقاً كبيراً وهو المراد من قوله : [ موجود لشبىء غير معين ] 

وقد تشاركه الأسماء المتصلة بالأفعال كالفاعل » والمفعول » والصفة ؛ فى هذا . 

والثاثى : -حصوله فى زمان معين 

فإن من الأسماء ما يدل على نفس الزمان كالوقت 

ومنبا ما يدل على ما جز ؤه الزمان كالصبوح 

ومنها ما يدل على معنى إنما محصل فى زمان لابعينه » كجميع الأساء المتصلة 
بالأفعال . 
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وجميعها تجردة عن الزمان المعين الذى يحصل فيه المعبى . أما ما ثعين زمانه مسب 
حصول المعنى فيه فهو الفعل لا غير » وهو الراد من قوله:[ فى زمان معين من 
الثلاثة ] . 

والحد الى أورده الشيخ ناقص غير متناول لحميع الذائيات » لاسها الفصل الذى 
يعيزه عن احرف إلا بالتزام . 

والحد التام للفعل التام » أن يقال : الفعل لفظ مفرد يدل بالوضع على معبى مستقل 
بنفسه » ويتعلق بشيى ء لا بعينه فى زمان من الأزمنة الثلاثة بعينه ذلك التعلق . 

فالأفعال الناقصة ماتنقص فبها الدلالة على نفس المعنى فيحتاج إلى جزء يدل عليه » 
كقولنا : كان زيد قائماً » وهى الى يسمبها المنطقيون « كلمات وجودية » . وقد ظن 
بعضهم أن الفعل البسيط - أعى الغجرد عن الاسم - الذى يسميه المنطقيون 9 كلمة 0 
لابيجد فى لغة العرب ؛ لاشئال أكثر الأفعال على الغمائر » وهو ظن فاسد يتحفقه 
وف نسخة « يحققه  »‏ النحاة ؛ فإن قولنا : « قام » فى « قام زيد » خخال عن الضمير» 
وإن كان مشتملا على ضمير فى عكسه . 

و« الكلمة » فى لغة اليونانيين » كانت تدل بانفرادها على وقوعها فى الحال وتسمى 
«قائمة » ثم تصرف إلى الماضى أو المستقبل بأدوات لذلك تقارن بها . 

وظهر من حد الفعل أن الامم لفظ مفرد يدل بالوضع على معى يستقل بنفسه 
ولا يقتضى وقوعه ى زمان يتعين بحسبه والحرف لفبظ مفرد يدل بالوضع على معبى 
فى غيره . 

والتأليف الثنائى بين هذه الثلائة يمكن على ستة أوجه : 

اثنان منْها تامان بحسب النحو ؛ وهو ما يتألف من اسمين » أو من اسم وفعل ؛ 
يسند أحدهما إلى الاتحر » كقولنا : زيد قاثم » وقام زيد . 

وقول الشيخ : [ إن القول التام هو الذى كل جزء منه لففظ تام الدلالة. اسم أو فعل] 
يوه أن التام منها ثلاثة , 

لكن التأليف من فعلين غير مكن » لاحتياج كل واحد مهما إلى الاسم » فيرجع 
الثام إلى القسمين الملكورين ؛ إلا أن قوله فى المثال [ حيوان ناطق] يدل أن على المؤلف 


١48 


من الموصوف والصفة يعد فى الأقوال التامة . يحينثل يكون ما ذهب إليه النحاة أخص » 
لكنه أسد" ؛ لأن التام عندهم لايقع موقع المفرد ٠‏ وهذا يقع . 

قوله فى القول الناقص: [ إلا أن أحد ابلزأين أداة لايتّم مفهومها الابقرينة] لماكانت 
الأداة لاتدل إلا على معنى فى غيرها احتاجت ف الدلالة إلى غير يتقوم مدليها به.ء وهو 
المراد بالقرينة . فالأداة المقارنة لما تدل على شال ها يدل عليه فى مثلها » كقولنا 
[ لا إنسان :] 

والفاقدة إياها وإن اقترنت بغيرها لاتكون تدل على كال ما يدل عليه فى مثلها » 
كقولنا « زيد لا'...» 

والأول : تأليف ناقص »ء لأنبا فى قرة مفرد . 

والثافى : ليس بتأليف إلا بعد الانضياف إلى القرينة . 
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الفقصل التامن 
إشارة 


إلى اللفظ الحزق » واللفظ الكل 


. اللفظ قد يكون جزئيًا » وقد يكون كينا‎ )١( 

والحزثى هو الذى نفس تصور معناه بمنع وقوع الشركة فيه » مثل 
المنصور من زيد . 

وإذا كان الحزل كذلك » فيجب أن يكون الكلى ما يقابله ؛ وهو 
الذى نفس تصور معناه لا بمنع وقوع الشركة فيه . فإن امتنع امتنع 
لسبب من نخارج مفهومه . 

فبعضه يكون مشتركاً فيه بالفعل . مثل الإنسان . 

وبعضه يكون مشركاً بالقوة والإمكان » مثل الشكل الكرى المحيط 
باثبى عشرة قاعدة محمسات . 

وبعضه ليس تقع فيه شركة لا بالفعل » ولا بالقوة والإمكان » 
لسيت غير فسن مفهومةه »مكل الشمسن عن من لا يتجوز وجود تمس 
أخرى 

مثال الحزق : زيد ء وهذه الكرة المحيطة بتلك . وهذه الشمس . 

مثال الكلى : الإنسان » والكرة المحيطة با مطلقة » والشمس ه 


والإضافى : هو كل أخص يقع تحت أعم » ولو كان كاين بالمجى الأول » كالإنسان 
تحت البيوان . 
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ويقابلهما الكلى بمعنيين . 

وقوم قسموا الكلى إلى أقسام ستة » بأن قالوا : 

إما أن يوجد فى كثير ين كثرة غير متناهية » أو متناهية . 

أو فى واحد فقط . أو لا يوجد أصلا . 

والأخيران : إما أن يمكن وجودهما فى كثيرين ؛ أو لا يمكن بسبب غير المفهوم . 

وأمثلنها . الإنسان » والكوا كب ؛ والشمس عند من مجوز نظيرها » والإله » 
والكرة المذلكورة » وشريك البارى . 

وفما ذكره الشيخ كفاية . وما فى الكتاب ظاهر . 


لحل 


الفصل التاسع 
إشارة 
إلى الذائى والعرضى : اللازم وامفارق 


)١(‏ وقد تكون من المحمولات ذاتية » وعرضية لازمة » وعرضية 
مفارقة ٠‏ ولنبداً بتعريف الذاتية . 

اعلم أن من المحمولات محمولات مقومة لموضوعاتها . ولست أعبى 
بالقوم الحمول الذى يفتقر الموضوع إليه فى تحقيق وجوده ٠‏ ككون 
الإنسان مواوداً » أو شتلوقاً » أو محدثا . وكون السواد عرضاً . بل المحمول 
الذى يفتقر إليه الموضوع فى تحقق ماهيته ويكون داحلا فى ماهيته جزءاً 
منها . مثل الشكلية للمثلث » أو اللحسمية للإنسان ؛ ولهذا لا يفتفر ى 
تصور الحسم جسما إلى أن تمتنع عن سلب الخلوقية عنه » من حيث 
نتصوره جمسما , 

ونفتقر فى تصور المثلث مثلثاً إلى أن تمتنع عن سلب الشكلية عنه . 
وإن كان هذا فرقاً غير عام . بل قد يكون بعض اللوازم غير المقومة مبذه 
الصفة على ما سيتل عليك . ولكنه فى هذا الموضع فرق » 


)١(‏ أقول : كل محمول فهو كلى حقيى ؛ لأن الزن الحقيق ‏ من حيث هو 
جزلى ... لا تحمل على غيره . 

وكل كلى فهو محمول بالطبع على ما هو نحته » وربما يخالف الوضع الطبع , 
كقولنا : الحسم سحيوان أو جماد . 

وأراد الشيخ بالمحمولات ههنا ما هى بالطبع . 

فهى إما ذاتية الموضوعانها » وإما عرضية . 

وقد يستعمل الذاتى بمعى آآخر نا ببجى» ذكره ؛ فيخصص هذا باسم المقوم » وهو : 


١ 


إما ما تتألف منه الذات فيكون ذاتينًا بالقياس إلى الذات . والبسيط المطلق لا ذا له 
بهذا المعنى . 

وإما ما هو نفس الذات » فهو ذانى بالقياس إلى جزئيات الذات المتكثرة بالعدد 
فقط . وكل ما سواهما مما يحمل على الذات بعد تقومها فيكون وجوده مغايراً لوجود الماهية 
فلا يكون معمولا” عليها إذ الحمل يستدعى الاتحاد فى الوجود . 

فهو وابشمهور يجعلون الذاتى هو القسم الأول .وحده ء ويتكرون الثانى ؛ لكون 
الذاق عندهم منسوباً إلى الذات » والذات لاتنسب إلى نفسها . 

وبالحملة : لا يخلو تعريف الذانى من عسر ها » «القدماء قد ذكروا له ثلاث 
خاصيات : 

إحداها : أنه لايمكن أن يتصور الشىء » إلا إذا تصور ما هو ذاتى له أولا . 

وثانيبا : أن الشىء لايحتاج ف اتصافه بما هو ذالى له إلى علة مغايرة لذاته ؛ فإن 
السواد هو لون لذاته » لا لشبىء آثخر يجعله لوناً فإن ما -جعله سواداً جعله أولا لوناً . 

وثالئها : أن الذاتى بمتئع رفعه عما هو ذال له وجودا وترهماً . 

وهذه الخاصيات إنما توجد للذاتى. عند إحضاره بالبال مع الشىء الذى هو ذاتى له. 

ومن اللوازم العرضية ما يشارك الذاق فى الخاصتين الأخيرتين ؛ فإن الاثنين مثلا 
لاحتاج فى اتصافه بالزوجية إلى علة غير ذاته » ولا يمكن رفع الزوجية عنه فى الوجود 
ولاق التوهم . 

إلا أن الذاق يلحق الشىء الذى هو ذاتى له قبل ذاته؛ فإنه من علل ما هيته » أو 
نفس ما هيته » والعرضى اللازم يلحقه بعد ذاته ؟ فإنه من معلولاته » وعلل الماهية غير 
علل الوجود . 

وقد أشار الشيخ فى هذا الفصل إلى الفرق بيئهما » فقال : [ ولست أعبى بالمقوم 
امحمول الذى يفتقر الموضوع إليه فى تحقق وجوده » بل الحمول الذى يفتقر الموضوع إليه 
فى ماهيته ] . 

ثم قال : [ ويكون دائخلا فى ما هيته جزءاً منها مثل الشكل للمثلث ] 

يريد به القسم الأول من الذائى » وهو الذاتى عند ابحمهور » وقد يقال له : 
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جزء الماهية بامجاز ؛ فإن ابحزثى الحقيق لايحمل على كله بالمواطأة . والذاق يحمل على 
الماهية » بل إنما يكون اللفظ الدال عليه جزءاً من حدها » فهو يشبه الحزء لذلك » وقد 
اضطر إلى إطلاق الحزء عليه لعوز العبارة عنه . 

م إنه بين الفرق بين علل الماهية » وعلل الوجود » بالخاصية المذكورة الأخيرة ؛ فإنها 
موجودة لعلل الماهية غير موجودة لعلل الوجود » فقال : 

[ ولذا لانفتقر فى تصور اسم جمما إلى أن تمتنع عن سلب الْخلوقية عنه » من حيث 
نتصوره جسما . 

ونفتقر فى تصور اثلث مثلثاً إلى أن تمتنع عن سلب الشكلية عنه ] . 

قال الفاضل الشارح : ( الامتناع على السلب يلزمه القطع بالإيجاب » إلا أن 
الامتناع عن السلب يستازم إحضار ‏ وق نسخة « إخطار  »‏ الذاتى بالبال أيضاً الذى 
هو شرط فى أن نظهر الخاصية الملكورة له . 

والقطع بالإيحاب لايستلزم ؛ لأنه قد يكون بالفعل » وقد يكون بالقوة القريبة 
من الفعل » وذلك عند ما لايكون الذاتى مخطراً بالبال » بل يكون الذهن ذاهلا عن 
الالتفات إليه ؛ ولذلك عدل عن ذكر القطع بالإيجاب » إلى العبارة عنه بالامتناع عن 
السلب) 

أقول : وهذا فرق ضعيف ؛ لأن الامتناع عن السلب » «القطع بالإيجاب » 
متلازمان » وحكمهما فى استلزام إحضار - وق نسخة « [خحطار » - الذاتى بالبال » إذا 
كانا بالفعل » وفى عدم استازامه إذا كانا بالقوة » واحد" . 

وقوله : [ من حيث نتصوره جسما ] 

فائدة هذا القيد أن امتياز الماهية عن الوجود لايكون إلا فى التصور » فعللها لاتمتاز 
عن علل الوجود إلا هناك . 

قوله: [ وإن كان هذا فرقاً غير عام ] أى ليس فرفاً بين الذائيات وجميع العرضيات؛ 
فإن بعض العرضيات يشاركها فيه كنا مر. بل هو فرق نخاص بين الذائيات وبين لواام 
الوجود الى لاتازم الماهية . 

ومثاله : أن يفرق بين المثلث و«الدائرة بأن المثلث مضلع » يخلاف الدائرة ؛ فإن 
المضلع ٠‏ وإن كان بعم المثلث وغيره » لكنه يفيد الفرق فى الموضوع المطلوب * 
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الفصل العاشر 
إشارة 
إلى الذاتى المقوم 


)١(‏ اعلم أن كل شىء له ماهية فإنه إنما يتحقق موجوداً فى 
الأعيان » أو متصوراً فى الأذهان بأن تكون أجزاؤه -حاضرة معه . 

(؟) وإذا كانت له حقيقة غير كونه موجوداً أحد الوجودين وغير 
مقوم به . 

() فالوجود معبى مضا إلى حقيقته لازم » او غير لازم . 

( 4 ) وأسباب وجوده أبضاً غير أسباب ماهيته » مثل الإنسانية » 
فإنها فى نفسها حقيقة ما » وماهية . 

ليس أنها موجودة فى الأعيان أو موجودة فى الأذهان » مقوما لها بل 
مضافاً إلا . 


)١(‏ أقول : الماهية مشتقة عما هو . وهى ما به يجاب عن السؤال بما هو ع 
والمراد ههنا كل شىء له ماهية مركبة » دون البسائط . ويدل عليه ذكر الأجزاء 
وإئما حص البيان بالمركبات » لأآنه يريد بيان القسم الأول من الذائيات الى يعرفها 

الجمهور . 

)١(‏ يعبى بالوجودين الخارجى والذهى . والشىء قد تكون -حقيقته هو الوجود 
الخاص به » وهو واجب الوجود لذاته . وقد لايكون . وهو ما عداه ؛ لكنه إذا أخحل 
موجوداً كان الوجود مقوماً له من حيث هو كذلك . 

( ") الوجود اللازم هو لما يدوم وجوده . وغير اللازم لما لايدوم . 

( 4 ) أقول : أسباب الوجود هى الفاعل ٠‏ والغاية » والموضوع . 

وأسباب الماهية : الحنس والفصل . من حيث الوجود فى العقل . والمادة والصورة من 


١ةه‎ 


ولو كان مقوماً لها لاستحال أن يتمثل معناها فى النفس » خالياً 
عما هو جزها المقوم فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانية فى النفس 
وجود » ويقع الشك فى أنها هل لا فى الأعيان وجود » أم لا ؟ 

أما الإنسان فعسى أن لا يقع فى وجوده شك » لا بسبب مفهومه بل 
بسبب الإحساس بجزثياته . 

ولك أن تنجد مثالا لغرضنا فى معان أخر . 

(ه) فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية فى التصور » 
وإن لم تخطر فى البال مفصلة . 

(5) كما لايخطر كشثير من المعلومات بالبال » لكلبا إذا أخطرت 
بالبال تمثلت . ْ 
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( ©) المركبات الى لاتوجد أجزاؤها متايزة فللإنسان أن يتصورها وأن ييز بين 
أجزائها ويفصلها » ويلاحظ كل واحد منها وحدة منفردة عن غيره ؛ وذلك لقوته المميزة. 

فالتفاته بالقصد الأول » إلى التصور الأول » وإن كان مشروطاً يحضور الأجزاء 
معه بالقصد الثانى » كما يكون عليه فى الوجود » مغاير لالتفاته بالقصد الأول إلى صور 
الأجزاء المفصلة الممّايزة » الحاصلة عنده » بحسب تصرفه فى المتصور الأول 

وقد يكون الأول -حاضراً بالفعل ملتفتاً إليه بالقصد الأول من دون أن يكون الثانى معه 
كذلك ؛ وإن كان الأول لايثم إلا وأن يكون الثانى حاصلامعه بحيث يكون له أن حضرها 
مبى شاء ؛ ويلتفت إليها بقصد مستآنف ولتفات مجرد عن تجشم اكتساب كالمعلومات 
الخاصلة الى لايلتفت إليها الذهن بالفعل وله أن يلتفت إلبها مى شاء . 

فقوله :[ فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية فى التصور] إشارة إلى حضور 

المتصور الأول مع أجزائه » "كما ذكره فى أول الفصل بقوله: [ إن كل شىء له ماهية؛ 
فإنه إنما يتصور مع حضور أجزاما ] . 

وقوله : [ وإن لم تخطر بالبال مفصلة ] إشارة إلى التصور التفصيل الثانى الذى ذكرناه. 

. إشارة إلى المثال المذشكور من المعلومات الحاصلة بعض الملتفت إليها‎ )5١ 

فظهر معبى كلامه من غير تناقض كا ظنه بعض الناظرين فيه . 


١ك‎ 

() فالذاتيات للشىء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هى 
هذه المقومات : 

(8) ولأن الطبيعة الأصلية الى لا يختلف فبا إلا بالعدد , 
مثل الإنسانية . ١‏ 


(9) فإما مقومة لشخص شخص تحبا . 


(7) إشارة إلى الذاقى المتعارف بين االحمهور فى هذا الموضع . 

فإن الذاق فى كتاب البرهان يطلق على ما هو أعي من الذاتى ههنا . 

(8) يريد بيان القسم الثانى من الذالى المذشكور الذى لايعرفه الجمهور . 

ولنقدم لتعريفه مقدمة فنقول : المعانى الى لاتمنع مغهوماتها وقوع الشركة فيها قد 
توجد من -حيث هى هى » لا من حيث إنها واحدة أو كثيرة » أو جزئية أو كلية » أو 
موجودة أو غير مرجودة ؛ بل من حيث تصلح لأن تكون معروضات هذه المعانى . وتصير 
بحسب عروضها واحدة » أو كثيرة » أو جرئية » أو كلية » أو موجودة أو غير موجودة 

وق نسخة « أو غير ذلك » - وحينثل يكون العارض والمعروض شيئين لاشيثاً واحداً ؛ 

فإنها نسمى من حيث هى كذلك طبائع » أى طبائع أعيان الميجودات وحقائقها . 


وهى الى تسمى بالكلى الطبيعى . 
ويسمى عارضها الذى يجعلها واقعاً على كثير ين بالكلى المنطى 
والمرككب منهما بالكلى العقلى . 


فقوله : [ولأن الطبيعة الأصلية] إشارة إلىتلك المعالى وحدهاء وهى قدتكون غير ممصلة 
فتحصل بأشياء تقترن إلبها » وهى المعانى اللخنسية الى تتحصل بالفصول ٠‏ وقد تكون 
متحصلة تتكثر بالعدد فقط ؛ أى لايكون اختلاف ما بين جزئياتما إلا بالعوارض اللحارجة 
عن ماهيانها » وهى المعانى النوعية . 

فقوله : [ الى لا تختلف فيها إلا بالعدد ] يريد تخصيصبا بالقسم الثانى, 

(9) أى الطبيعة النوعية أبضاً مقومة للأشخاص الختلفة بالعدد » وكيف لا وتلك 
الطببعة إثما هى تمام ماهية نلك الأشخاص . 


1١ اه‎ 


. ويفضل علها الشخص بخواص له‎ )١( 

)١١(‏ فهى أيضاً ذاتية". 

)٠١(‏ إشارة إلى ما ذكرنا من كونها متكثرة بالعوارض اللخارجة عنها ؛ فإن هذا 
الإنسان وذلك الإنسان لايختلفان من حيث الإنسانية الى هى ما هيئهما » بل يختلفان 
بالإشارة الحسية ولوازمها من اختلاف المادة » والأين » والوضع » وغير ذلك » وكلها خارجة 
عن الإنسانية المجردة , 

. وذلك لوجود الخاصيات الثلاث المذكورة فبها » وهو المقصود‎ )١١١ 


الفصل الحادى عشر 
إشارة 


إلى العرضى اللا غير الو 


2010 وأما اللازم غير المقوم ويخص باسم 0 وإن كان المقوم 


أيضاً لازماً فهو الذى يصحب الماهية فلا يكون جزعاً منها 


: أقول : لازم الثبىء بحسب اللغة ما لاينفك الشىء عنه » وهو‎ )١( 


إما داخل فيه 

أو خارج عله , 

والأول : هو الذاتى المقوم . 

والثافى : هو المصاحب الداثم . 

فإن المصاحب منه ما يصاحبه دائماً » ومنه ما يصاحبه ‏ وق نسخة « يصاحب 6 


وقتاً ما . 


وسبب المصاحبة : 

إما أن يكون بحيث يمكن أن يعلم » أولا يكون . 

والآولك : ينسب إلى اللزوم فى العف 

والفاى : ينسب إلى الاتفاق . 

فإن الاتفاق لايخلو عن سبب ما » إلا أن الجاهل بسببه ينسبه إلى الاتفاق . 

فاللازم ههنا هو المحمول الخارج عن ا موضوع الذى لاينفك ا موضوع عنه فى حال 


من الأحوال 3 بسبب من شأنه أن يكون معلوماً . 


والذاتى أيضا محمول لابنفك عنه الموضوع فى حال من الأحوال بسبب معلوم » 


إلا أنه ليس خارجاً عنه » فهو لازم بحسب اللغة دون الاصطلاح . 


والشيخ عرف اللازم بأنه د الذى مصحبا الماهية » ولا يكون جزءا مها ( وهذا 


التعريف يتناول أيضاً ما يصحبها من العرضيات لا داماء أو بالاتفاق» لكن مراد الشيخ 
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. مثل كون المثلث مساوى الزوايا لقامتين‎ )١( 
. وهذا وأمثاله من لواحق تلحق المثلث عند المقاسات لحوقاً واجباً‎ 
. ولكن بعد ما يقوم المثلث بأضلاعه الثلاثة‎ )8( 
(؛) ولو كانت أمثال هذه مقومات لكان المثلث وما يجرى حراه‎ 
يركب من مقومات غير متناهية . ئ‎ 
» تمييزه عن الذانى » فهو تعريف له بالقياس إلى الذاتيات » لا إلى سائر العرضيات‎ 
. كا مر فى الفرق بين الذاتيات ولوازم الوجود‎ 
: أقول : الحمولات اللخارجية‎ )١١( 
إما أن تلحق الموضوع » لا بالقياس إلى شىء خارج عنه » بل بقياس بعض‎ 
أجزائه إلى بعض » كالمستقم للخط ؛ أو بقياس الموضوع إلى ما فيه » كالضاحك‎ 
. والأبيض للإنسان ؛ فإنهما يحملان عليه » لأجل وجود الضححك والبياض فيه‎ 
وإما أن يلحقه بالقياس إلى شىء خارج عنه » كنصف الاثنين الذى حمل‎ 
على الواحد بقياسه إلى الاثنين فإنه مهما قبس إلى الثلاثة» صارت نصفية ثلاثية » ومساوى‎ 
الزوايا لقائمتين » محمول على المثلث قد لحقه بقباس زواياه إلى قائمتين » فهو من النصف‎ 
. الثالى‎ 
. وجميع ذلك » إما أن يلحق الموضوع حوقاً واجبا » أو ممكناً‎ 
. والأول : هو اللازم‎ 
. والثاى : ما عداه » سواء للحقه اتفاقاً . أو سلحقه ححوقاً غير داتم‎ 
وهو المراد من قوله : [وهذا وأمثاله من لواحق تلحق المثلث عند المقايسات هوقا واجبً]‎ 
» إشارة إلى كونها عرضية غير ذاتية ؛ لأن الذاتية أيضاً تلحقه ححوقاً واجباً‎ )" ( 
. ولكن ليس بعد ما يقوم‎ 
وذلك لأن مقايسته إلى كل واحد ما عداه لاتنحصر فى حد ؛ فكما أن زوايا‎ )4 ( 
. المثلث مساوية لقانمتين » فهى مساوية لنصف أربع قوائم وهلم جرا‎ 
وقول الفاضل الشارح : مشعر بأنه جعل المحمولات الى ليست بالقياس إلى أمور‎ 
نخارجة عن الموضوع موجودة فى اللخارج » والى بالقياس إليها موجودة فى الذهن » دون‎ 
. الخارج‎ 


0 

(ه ) وأمثال هذه إن كان لزومها بغر وسط » كانث معلومة واجبة 

اللزوم » فكانت ممتنعة الرفع فى الوهم مع كوهها غير مقومة : 

00 ثم استذكر كون الصنف الثانى غير مثناهية ؛ لوقوف الذهن عند حدما , 

والحق : أن كرن الشىء محمولا على شىء: أمر عقلى : سواء كان بالقياس إلى أمر 
خارج » أو لم يكن بالقياس إلى شىء ؛ فإن الموجود فى الموضوع ليس إلا البياض مثلا . 

أماكون الموضوع أبيض ليس فى ارج العقل أمراً زائداً على البياض » وعلى موضوعه 
ولذلك كان الحمل والوضع من المعقولات الثانية . 

وأما كون بعض المحمولات غير متناهية » فهو بحسب القوة والإمكان . وليس 
يرج منها إلى الفعل أبداً إلا ما يتناهى عدده » كا هو الخال فى سائر الأشياء البى توصف 
باللامباية » كالأعداد وغيرها . 

والعلة فى امتناع كون أمثال هذه المحمولات مقومات » هى أن الموجود بالفعل لايمكن 
أن يتقوم بأجزاء لا توجد إلابالقرة ؛ فإن أجزاء الشىء يجب أن تكون حاضرة معه . 
لاما استحسنه الشارح من أن الموجود حارج الذهن لايتقوم بالأجزاء الذهنية . 

( © ) أقول : مطلوب الشبخ أن يثبت وجود لوازم بيئة بمتنع رفعها فى الذهن , 
مع وضع ملزوماتها . 

فإن قوما من المنطقيين أنكروا أن يكون فى اللوازم ما يمتنع رفعه » وقالوا : كل 
ما بمتنع رفعه ى الذهن فهو ذاى مقوم ؛ وذلك لمهم وجدوا هذا الحكم معدوداً فى الخاصيات 
الثلاث اللذ كورة للذالى . 

فأورد الشبخ لإثبات مطلوبه قسمة حاذى بها أقسام العلوم الأولية » والمكتسبة 
البرهانية . 

وذلك أن يقال : 

المحمول اللازم لامخلو : 

من أن يكون لزومه الموضوع لا بتوسط شىء آآخر ؛؟ بل لأن ذات الموضوع أو 
امحمول للا هى هى » تقتضى ذلك اللزوم . 

أو يكون بتوسط أمر مغاير هما يفتضيه . 

والقسم الآول : يقتضى أن يكون المؤلشمن ذلك الموضوع والحمول قضية لابتوقف 


كيل 


الحكم فيها إلا على تصورهما فقط » فيكون من الأوليات . 
والقسم الفانى : يتقتضى أن يككون المؤلف قضية مكتسبة من -جملة القضايا الى تشتمل 

العلوم البرهانية على أمثالا ؛ وذلك لأن محمولات المطالب العلمية لاتكون مقومات 
لموضوعاتها بل تكون أعراضاً ذاتية لها كنا ذكر فى صناعة البرهان . 

فقوله : [ وأمثال هذه إن كان لزومها بغير وسط] إشارة إلى القسم الأول . 

وقوله : [ كانت معلومة ] أى معلومة من غير اكتساب» واجبة اللزوم وذلك لوجود 
السبب الموجب للزوم » فكانت - وى نسخة « وكانته ممتئعة الرفع فى الوهم مع كونما 
غير مقومة ؛ وذلك مناقض لا ذهب إليه القوم الملكورون من المنطقيين» وهو مطلوب 
الشيخ . 

واعلم أن الحكم بكون المحمول اللازم بغير وسط » بينا للموضوع » لايحتاج إلى البرهان 
الطويل الذى أقامه الشارح على ذلك ٠»‏ وإلى حل تلك الشكوك الى أوردها عليه » 
وأحال بعضها إلى سائر كتبه . 

وذلك لأن اللزوم » لما كان مفسراً بعدم الانفكاك » كان كل ما يلزم شيئاً بغير 
توسط شىء آخخر » فالشىء لاينفك عنه؛ سواء يلزمه فى العقل أو فى الخارج . 

ولا مععى لازوم العقلى إلا أن تعقل الملزوم لاينفك ف العقل عن تعقل لازمه ؛ وذلك 
هو المراد من كونه بيئا له , 

وأما اللازم بتوسط شىء آر ؛ فإنه لاينفلك عند حضور المتوسط » وقد ينفك مع 
غيبته » فلا يككون عند الانفكاك بيئا . 

وما قبل على ذلك » من أنه يقتضى أن يكون الذهن منتقلا” عن كل ملزوم إلى لازمه » 
ثم إلى لازم لازمه » بالخآ ما بلغ » حتى تتحصل اللوازع بأسرها » بل جميع العلوم 
المكتسبة » دفعة فى الذهن ؛ فليس بوارد . 

وذلك لأن اللوازم المثرتبة الى يتلازم جميعها بحسب ما هياتها لا بالقياس إلى غيرها ؛ 
فقد يمكن أن يستمر الاندفاع فيها ما لم يطرأ على الذهن ما يوجب إعراضه عن تلك 
المتلازمات » «التفاته إلى غيرها » ولكنها قلما تكون فى الوجود » فضلا عن أن تكون غير 


مخصورة , 
الإشارات والتنبباث 


١ 
. وإن كان لما وسطيتبين  وق نسخة « يتعين ) ابه‎ )5( 
. علمث واجبة به‎ )( 
وأعبى بالرسط ما يقرن بقولنا : لأنه ؟ حين يقال : لآنه كذا‎ )8( 


واللوازم الثى توجد غير محصورة » وهى الى تشتمل على أمثالها أكثر العلوم » فإنها 
هى التى تكون بحسب قياس الموضوع إلى غيره ٠.‏ وهى إثما تتحصل عند تصور الأمور 
الى إليها يقاس الموضوع . 

وتصور تلك الأمور الذى هو شرط فى حصوها ليس بواجب الحصول على الترقيب 
المؤدى إلى وجود تلك اللوازم الممرتبة . 

فإذن قد اندفع ذلك الإشكال . 

ورجع إلى ما كنا فيه . 

(5) إشارة إلى القسم الثالى » وهو أن يكون اللازم بوسط "كا يكون ‏ وق فسخة 
« يقع  »‏ فى العلوم المكتسبة . 

() إشارة إلى أن اللازم لايكون بيناً مطلقاً » بل إنما يكون بين عند -حضور الوسط 


(8) إشارة إلى أن ااوسط هو الذى يفيد ليئّة اللزوم » أى به يقوم البرهان على إثبات 
ذلك المحمول لموضوعه . 

م إن الشيخ أراد أن يتوصل من النظر فى حال الوسط إلى إثبات لازم بين ينهى 
نحليل اللوازم غير البينة إليه , 

وقد بان فى علم البرهان أن الوسط ف البراهين على المطالب : 

إما أن يكون مقوماً لموضوع المطلوب . 

أو يكون عارضا له . 

فإن كان مقوماً امتنع أن يكون محمول المطلوب مقوماً الوسط ؟ لأن مقوم المقوم 
مقوم . والمقوم لابكون مطلوباً لاشّال تصور الموضوع عليه ؛ بل يحب أن يكون عارضا له 
ألبتة . 


وإ كان الوسط عارضاً للموضوع » جاز أن يكون المحمول مقوماً لاوسط ؛ وجاز أن 
يكون عارضاً أيضاً له . 


١س‎ 


(4) فهذا السط إن كان مقوماً للثىء لم يكن اللازم مقوماً - وف 
سخة ١‏ مقوماً له  )‏ لآن مقوم المقوم » مقوم . بل كان لازماً له أيضاً . 
0٠١ (‏ فإن احتاج الوسط ‏ وقى نسخة بدون كلمة « الوسط» ‏ إلى 
وسط » تسلسل إن غير الهاية » فلم يكن وسط . 
)010 وإن لم يحتج فهناك لازم بين اللزوم بلاوسط 
فهذان مأحذان يشتملان على أصناف البراهين , 
وسمى الأول مأخيلا أولا 8 
والثالى مأخذاً ثانياً . 
(9) إشارة إلى الأخذ الأول . وإثما لم يجز أن يكون اللازم مقوم المقوم؛ لأنا 
فرضناه ارجا ؛ وجزء ابلتزء يكون دالا . 
م أراد أن يتوصل من هذا اللمأخيذ إلى مطلوبه ؛ فأورد قسمة أخرى » وهى أن 
اللازم الأول : 
إما أن يكون لزومه للوسط » بوسط آآخر . 
أو يكون بغير وسط . 
ثم أبطل القسم الأول بأن قال : 
)٠١(‏ أى يحتاج كل وسط فى لزومه إلى وسط آخحر » ويتسلسل » وهو باطل ؛ 
لكونه غير مؤد إلى ثبوت الازوم الأول المفر وض ثبوته . 
ومع جوازه يشتمل على الحلف من وجه آخر » وهو كرن ما فرضناه وسطاً » ليس 
بوسط ؛ بل جزء من أمور غير متناهية هى بأسرها الوسط . 
وإذا لم يكن كل ما فرض وسطأً بوسط » فلا وسط ؛ وهو اراد بقوله: [ فلم يكن 
وسط ] 
ولفظة [ل يكن] ههنا فعل تام . 
)١١(‏ أى لا بطل القسم الأول » ثبت القمم الثانى ؛ وهو مطلوبه . 
ثم انتقل إلى المأخذ الثالى بقوله : 


535 

(؟١)‏ وإن كان الوسط لازماً متقدماً : 

)١1(‏ واحتاج إلى تمسط ‏ وق نسخة « سط)» ‏ لازم آخخر ظ 
أو مقوم » غير منته فى ذلك إلى لازم بلا سط » تسلسل أبضاً - وق 
نسخة « أيضاً تسلسل » - إلى غير الهاية . 

. فلا بد فى كل حال من لازم بلا وسط‎ )١4( 

. فقد بان أنه ممتنع الرفع فى الوه‎ )١١( 

)1١(‏ فلا تلتفت إذن إلىمن قال : إن كل ما ليس عقوم » فقد 
يصح دفعه فى الوهم . 

(10) ومن أمثلة ذلك كون كل عدد مساوياً لآخر أو مفارقاً ‏ وى 
نسخة و مفاوتاً »و له. 


١(؟1١)‏ أى إن كان الوسط المفروض أولا » لازما الموضوع متقدما لزومه الموضوع 
على لزوم المحمول ؛ والقسمة المذكورة واردة ههنا أيض؟ ؛ لأنه لم يتفصلها إيجازاً ؛ 
بل قال مبطلا للقسم الأول . 
)١1١‏ أقول : فإنه لماكان الوسط الأول لازمآ » جاز كون هذا ااوسط الثانى 
مقوماً أو لازما ؛ ولذلك قال : [ لازم ندر »أو مقوم] . 
وبإبطال هذا القسم الأول يتعين القسم الثالى الذى هو المطلوب » فأنتج- وق نسخة 
١‏ فاستنتج  »‏ من جميع الأقسام مطلوبه . 
وذلك قوله : 
)١4(‏ ثم صرح بما أراد منه فقال : 
)١5 (‏ أقول : بين أنه أراد بذلك مناقضة القوم المذكورين بقوله : 
(15) فقد ثم الكلام . 
(10) مثال آخر لللازع البين ؛ وذلك لأن المساواة » «اللامساواة » لازم بين 
للكم ولأنواعه » وإنما تلحقها بقياس بعضها إلى بعض بشرط أن يكونا من جنس واحد . 
والفاضلالشارح : إثما نسب هذا البيان إلى التطوبل ؛ لأنه لم يعتبر محاذاته لأقسام 


56 ا 


العلوم » ومأخط البراهين . بل مطابقته للوجود . 

والبرهان الذى أورده ٠»‏ وادعى فيه التقريب » وعدم الاحتياج إلى ذكر التسلسل 
وهو أن الماهية إن اقتضت» من حيث هىهى » شيئاً من لوازمها » نما اقتضته فهو لازمها 
بغير وسط ؛ وإن لم تقتض من حيث هى هى شيئآء فهى من حبث هى هى لاتستلزم 
شيئاً » وقد فرضت مستلزمة » هذا خلف - ليس كا ذكره 

لأن القسمة فبها ليست عستوفاة ؛ فإن من أقسامها أيض] أن يقال : إنها تقتفضى ' 
لوازمها » ولكن لا من حيث هى هى »؛ بل بعضها بتوسط بعض»؛ على سبيل الدور ) 
أو التسلسل » أولا على سبيل أحدهها . 

ومالم يبطل هذا القسم لايتم برهانه . 


3 


الفصل الثان عشر 
إشارة 


إلى العرضى غير اللازم 


الى يجوز أن تفارق الموضوع . 
(؟) مفارقة سريعة أو بطيئة » سبلة أو عسرة » مثل كون الإنسان 
شابا » وشيدخاً » وقائماً » وجالساً ٠‏ 


. إتما لم يقل: 1 فجميع المحمولات الى تفارق ] لأن مقابل ما يمتنع أن يفارق‎ )١( 

أعنى اللازم هو ما يجوز أن يفارق . وينقسم : 

إلى ما يفارق . 

وإلى ما لا يفارق » وهو ما تدوم مصاحبته اتفاقاً » ككون زيد فقيراً طول عمره 
مثلا . 

(؟) بمكن أن تترتب الاعتبارات » فالسريعة السبلة كالنام. والسريعة العسرة 
كالمغشى عليه ٠‏ والبطيئة السهلة كالشباب وق نسخة و كالشاب 6ه والبطيئة العسرة 
>الحنرن ‏ وى نسخة « كاللجنون  »‏ ْ 


/ا15 


الفصل الثالث عشر 
إشارة 


)١(‏ ولا كان المقوم يسمىذاتيًا » ها ليس بمقوم ‏ لازماً كان 
أومفارقاً ‏ فقد يسمى عرضبًا ومنه ما يسمى عرضاً 4 سنذكره . 


. قوله : [ ما يسمى عرضاً ] يريد به العرض العام‎ )١( 
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الفصل الرابع عشر 
إشارة 
إلى الذاتى ععبى آخر 


)١(‏ ورا قالوا فى المنطق : ذاق فى غير هذا الموضع 

وعنوا به غغر هذا المعبى » وذلك هو الحمول الى يلحق 8 
من جوهر الموضوع وماهيته . 

)١(‏ أقول : عبى - وق نسخة « بعنى» - بغير هذا الموضع « كتاب البرهان » ؛ 
فإن الذاق هناك » هو ما بع ١‏ هذا الذاتى » و « الأعراض الذاتية » وهى على ما رسمه” 
كل ما يلحق الموضوع من جوهر الموضوع وماهيته . 

فجوهر الموضوع » -حقيقته ‏ سواء كان بسيطأ أومركبا ‏ والماهية ر بها تخص 
بالمركبات . 

وكل ما يلحق الموضوع فهو : 

إما أن يلحقه لآأنه هو . 

وإما أن يلحقه لأمر آخخر . 

وذلك الأمر : 

إما أن يساويه . 

أو يكون أعم منه . 

أو أخص منه . 

والأول وحده » هو العرض الذاتى الأولى ؛ وهو مع القسم الثانى أعنى الذى يلحقه 
بسبب أمر يساويه » كالفصل» أو العرض الذاتى الأول إنما يلحقان الموضوع من جوهر 
الموضوع وما هيته ؛ إلا أن : 

الأول : بلحقه من غير واسطة . 

والثاق : بلحقه بواسطة . 


3 


(؟) مثل ما يلحق 
المقادير أو جنسها من : المناسبة » والمساواة . 
فالمجموع هو العرض الذاتى بحسب الرسم المذكور » وهو المحمول الذى يؤل 

الموضوع فى حده ؛ إلا أن الاصطلاح يقتضى أن يطلق العرض الذائى فى «كتاب 
البرهان ؛ على معنى أع, من ذلك . 

والسبب ق ذلك أن العلوم معايزة بحسب تباين - وق نسخة و تمايز  »‏ موضوعاتها. 

والعرض بهذا المعبى قد حمل 

فى كل عم على موضوعه 

وقد حمل على أنواع موضوعه 

وقد حمل غلى أعراض أخر له ) 

وقد ييحمل على أنواع الأعراض الآخر ؛ 

كالناقص ق الحساب: 

على العدد . وعلى الثلاثة . وعلى الفرد . وعلى زوج الزوج. 

فالموضوع لايكون مأخوذاً فى حد المحمول إلا فى الأول بل يكون اللأخوذ فى الثاى 
جنسه . و الثالث معروضه » وق الرابع معر وض جنسه . 

ولا كانت المحمولات البرهانية أعراضاً ذاتية » كان جميع ذلك من الأعراض الذاتية . 

وحينئذ يكون رسمها ما يؤخذ فى حده موضوعه . أو ما يقوم موضوعه » أو معروضه؛ 
أو معر وض جنسه . 

ويقيد ما يقوّم موضوعه بما لايخرج عن العلل الباحث عنه ؛ فإن ما يؤخحك فيه جنس 
الموضوع الخارج عن ذلك العلم لايسمى عرضاً ذاتيا . 

وحين يطلق العرض الذاتى على جميع ما ذكرناه » يسُخص الأول بقيد الأيل : لأن 
ما عداه إنما يلحق الموضوع لأمر غير ما به هو هو . 

هذا إذا أريد بالموضوع موضوع القضية . أما إذا أريد به موضوع العلم فيكى فيه أن 
يقال : ما يؤخلذ موضوع العلى فى حده . 

(؟) المناسبة المقدارية بالمعبى غير العددية كنا مر . 

والمشترك بينهما المناسبة المطلقة » وهى كجنس هما . 


حمل 

والأعداد : من الزوجية والفردية » 

واتيوان من : الصحة » والمرض 

وهذا القبيل من الذاتيات يخص ياسم الأعراض الذاتية » مثل 
ما يتمثلون به من الفطوسة للأنف 

() وقد كن أن يردم الذاقق برسم ربما جمع الوجهين جميعا 


والمئاسبة ‏ وق نسخة « فالمئاسبة 6 

إذا أخذت على ألها مقدارية» كان تعرضاً ذاتيا للمقادير» وتستعمل ف علمها . 

وإذا أخذت على أنها مطلقة » كانت عرضاً ذائيا حنسها الى هى الكمية . 5 

لكنها لاتستعمل فى عم المقادير » ولااى علم الأعداد ؛ لما ليست عرضاً ذاتيا 
لوضيعيبما » كا ذكرناه ؟ وكذلك المساواة ؛ ولذلك قال : [ يلحق المقادير أو جنسها] 

(") إما قال: [ يرسم] ول يقل : [ بيحد] لأن الأمور امختلفة بالماهية لايمكن أن تجمع 
فى حد ؛ لأنها لانشترك فى الذاتيات المميزة » لكلها يمكن أن تجمع فى رم ؛ لآنما ربما 
تشترك فى لوازم تميزها عما عداها . 

وذلك الرسم هو أن يقال : ما يؤحذ فى حد الموضوح ٠»‏ أو يؤحذ الموضوع ق 
سحلة , 

فالآأول : مقوماته . 

والثافى : أعراضه الذاتية الأولية . 

وإن أريد أن نجمع جميع الأعراض الذاتية » قبل : ما يؤتخذ فى حد الموضوع » 
أو ما يؤخذ الموضوع » أو ما يقومه » مما لا يخرج عن العلل الباحث عنه ؛ فى حده . 

واعلم أن أذ المقوماث فى الحد » أل" طبيعى . وأخل الموضوع فيه اضطرارى. 

قال الفاضل الشارح : فى تعريف العرض الذاق » بأخحل ا موضوع حده ‏ : 
( وهذه عبارة المتقدمين ء أوردها الشبخ فى الشفاء » وتبعه مقلدوه المتأخرون . وبين ىف 
الحكمة المشرقية بطلاتها » بأن الموضوع بماهيته ووجوده » متميز عن ماهية العرض 
ووجوده » فكيف يؤخذ قى حده ؟ 

وأيضاً الأعراض غير متعلقة بماهياتها ‏ وى نسحة « فى ماهياتها  »‏ بموضوعاتها » 
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بل تعلقها بها لعرضيتها » وهى من لوازمها ؛ ولذلك ‏ وفى نسخة « ولأجل ذلك  »‏ عدل 
الشيخ عن تلك العبارة فى هذا الكتاب » إلى ما ذكره . م جعل الرسم الخامع » بناء عليه » 
هو : 

ما حمل على الثبىء » لما هو هوء أو هو الذى يقتضيه الثنىء بما هو هو ) . 

قال : ( وذلك لأن الماهية تقتضى المقومات اقتضاء المعلول العلة » وتفتضى الأعراض 
الذاتية » اقتضاء العلة المعلول ) 

وأقول : ما ذكره الشبخ فى المحكمة المشرقية » ىهذا الموضع » يرجع إلى أن الأعراض 

الى يعبر عتها بها تقتضى تخصيصها بموضوعاتهاء فتعريفاتها بحسب أسمامما إنما يشتمل 
بالضرورة على اعتبار موضوعامما . 

وأما حقائقها فى أنفسها فإنما تكون غير مشتملة» منحيث الماهيات» على الموضوعات » 
وإن كانت محتاجة إليها من حيث الوجود . 

فالحد التام يلتم من مقومات الماهية » دون مقومات الوجود . 

فا كانت من تلك الماهيات بسائط »' لاأجئاس لا ولافصول» فلا حدود لما . وما لها 
أجناس وفصول » فحدودها التامة تشتمل عليها دون موضوعاتها . والمشتملة على موضوعاتها 
من التعريفات » إثما هى رسومها لاحدودها . 

وكل ذلك فها لايقفتضى تصور ذاتما التفاتاً إلى موضوعاتها . أما ما يقتضى التفاتاً إليها 
فإنما تكون مفهوماتها مركبة عن حقائقها » وعن اعتبار موضوعاتها . وينبغى أن يحد باعتبار 
الموضوعات ؛ وذلك لآن التعلق بالشىء فى الوجود غير التعلق به فى المفهوم » ولا يطلب فى 
التحديد إلا المفهوم . 

هذا حاصل كلامه المتعلق ببذا البحث . ولولا مخافة التطويل » لأوردناه بألفاظه . 

فظاهره أن الأعراض الى تمثل بها الشيخ فى هذا الفصل من الإشارات مما لا يفهم 
من غير التفات إلى موضرعاتها ؛ وذلك : 

لأن المساواة : اتفاق فى نفس الكمية . 

والمناسبة : اثفاق فى كون الكمية مضافة إلى غيرها : 

والزوجية : انقسام بمتساوبين فى العدد » بحسب ما عرفها الشيخ نفسه فى مواضع أخمر 


بف 

(4) والذى يخالف هذه الذاتيات فها ‏ وف نسكة ور فا )ع 
بلق التىم ء لأمر - وق نسخة ١‏ 0 2 اع يله 

في الحركة للأبيض » فإنه ‏ وفى نسخة « فإنها )- , بلحقه ‏ وق نسخة 

١‏ إنما يلحقه  »‏ لأنه جسم 3 وهو معبى أعم منه 4 أو أخص منه ف 

فإن جردت هذه التعريفات عن اعتبار الموضوعات ١»‏ بقيت 

المناسبة والمساواة اتفاقاً محضاً » وهو نوع من المضاف . 

وال وجية انقساماً بمتساويين فقط » وهو نوع من الانفصال . 

ولا يكون شىء من ذلك عرضاً ذاتيا للدحكر» والعدد» ولا لغيرهما؛؟ وكذلك فى باقيها . 
واست أدرى كيف يصنع هذا الفاضل الذى لم يقلد المتقدمين فيها ؟ 

أيخالف ابكميع فى جعلها أعراضا ذاتية ؟ 

أم يخالفهم فى تعريفاتها بما عرفوها به » مخترعاً عن نفسه لما تعريفات أخر ؟ 

أما نحن معاشر المقلدين » فلما لم نفهم من هذه الأعراض » بسيطة كانت أو مركبة 
سوى ما ذكروه فى تعريفاتما المتناولة للموضوعات » كانت تلك التعريفات -حدوداً » أو 
رسوماً » تامة أو ناقصة » بحسب الماهية » أو بحسب التسمية ؛ فلسنا نقدر على أن نتصورها 
غير ملتفتين إلى موضوعاتما » ولا على أن نعرفها إلا كذلك » ولا تألى من أن نجوز أن يكون 
الحد الأخخوذ فيه اموضوع الذى ذكروه» حدًا غير حقيق بحسب الماهية وحدها » على ما 
أشار إليه الشيخ ؛ ؛ فكثيراً ما يطلق اسم الحد على سائر التعريفات بالمجاز والتوسع . 

فهذا ما عندى فيه . 

وأما الرسم اللنامع الذى أورده الفاضل الشارح » فهو رسم الحمولات الأولية الى هى 
الجنس والفصل القريبان » والأعراض الذاتية الأولية فقط » نقله الشارح إلى ههنا » 
يخرج عنه المقومات' البعيدة » كأجناس الأجناس ٠»‏ والفصول وفصوها ‏ وق نسخة 
١‏ وفصرهما» ‏ وسائر الأعراض الذاتية المستعملة فى اليراهين . 

الشارح معترف بذلك ؛ فإذن ليس يجامع للذاتيات بالوجهين جميعاً . 

(4)ل يذكر قمما من الأقسام المذكورة » وهو ما يلحق الشىء لأجل أمر يساويه » 
وهو من جملة الأعراض الذاتية المذكورة بالشرط المذكور » كالضاحك الذى يلحقت 


رذن 


حرق الحركة للموجود ؛ فإنها إنما تلحقه لأنه جسم » وهو معنى أخص 
هيه 


وكذلك حقوق الضحكك للحيوان ؛ فإنه إنما يلحقه لآآنه إنسان م 


- الإنسان للتعجب ؛ ويساوى الروايا لقائمتين الذى يلسق المثلث لوسائط بِينهما . 
ولعل الشيخ حذفه إيثاراً للاختصار » وهو أيضا خارج عن الرسم اللنامع الدى 
ذكره الشارح . 
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الفصل الخامس عشر 
إشارة 
إلى المقول فى جواب ما هو 


(0) يكاد المنطقيون الظاهريون عند التحصيل ‏ وق نسخة 
١‏ التحصيل علهم ) - لا عيزون بين الذالىق ؛ وبين المقول فى جواب 
ما هو . 

(؟) فإن اشتهى بعضبم أن عيز » كان الذى يؤول إليه قوله » هو 
- وق نسخة « وهو  )‏ أن المقول فى جواب ما هو » من جملة الذاتيات » 
ما كان مع ذاتيته أعم . 


)١(‏ هؤلاء لما سمعوا أَنْ الحنس مقول فى جواب ما هو » حسبوا أن المقول فى جواب 
ما هو ؛ هو اليس » ول يميزوا بين امنس والفصل » "كا يحكى وى نسخة « حكى ؛# 
و ا ا ني أى نبهوا » على نحقيق 

ما يؤدى إليه ظنهم الفاسد» مما غفلوا عنه؛ وذلك بأن ينل كروا أمهم عنوا بالذاتيات » أجزاء 
الماهية فقط . وابلدنس هو جزء الماهية فقط » لزمهم أن لايكون بين «الذاتى » والمقول فى 
جواب ما هو 6 فرق عند 

ولأجل ذلك قال الشيخ : [ يكاد المنطقيون الظاهريرن لابميزون ] لل يقل: نهم 
يقولون كذا ] . 

ثم لما تنبه ‏ وف فسخة « ذبسه» ‏ بعضهم بالفصول » ورآها وحدها غير صا حة بحواب 
ما هو ذهب إلى أن من الذاتيات ما يصلح لذلك » ومنها ما لايصلح » وجعل الصالح 
ما هو أعم ؛ يعبى الحنس » وهو المراد بقوله : ش 

(؟) يقال : تبلبلت الألسن » إذا اختلطت . «لمراد أن كلامهم يختلط إذا 
تنبهوا على ما يناقض رأيهم » وذلك بإبراد فصول الأجناس » كالحساس للإنسان ؟ فإنها 
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م يتبلبلون إذا حقق عللهم الخال فى ذاتيات هى أعم لسك 
أجناساً » مثل أشياء يسمونها فصول الأجناس ؛ وستعرفها . 
(") لكن الطالب مما هو »ء إثما يطلب الماهية وقد عرفتها ‏ وف 
نسخة « عرفت الماهية  »‏ وأنها إنما تتحقق بجميع المقومات 
(4 ) فيجب أن يكون الحواب بالماهية . 
(5 ) وفرق : بين المقول فى جواب ما هو . 
وبين الداخحل فى جواب ما هو . 
والقول فى طريق ما هو . 
فإن نفس الحواب غير الداخل فى الحواب » والواقع فى طريقها هو. 


ذائيات لكونها مقومة للأجناس » وعامة لكونها مساوية لها فى الدلالة » وغير صالية لدواب 
ما هو لكونها فصولا” للأجناس . 

ثم لما فرغ الشيخ عن حكاية مذهبهم ونقضه اشتغل بتحقيق ذلك فقال : 

(") أقول : يعى بذلك ماسبق بياله حين ذكر أن: [ كل ماهية إنما تتحقق بأن 
تكون أجزاؤها حاضرة معها] » قال : 

(4) ثم نبه على منشأ غلطهم بقوله : 

( ه) أقول : وذلك لآن القوم لم يفرقوا بين نفس ابلدواب الى هى الماهية » وبين 
الداخل فيه » والواقع فى طريقه » الذى هو جزء الماهية » يعى الذاى . 

قال الفاضل الشارح : ( و«الفرق بين الداخل فى جواب ما هو » والمقول فى طريقه » 
هو أن اللزه 

إذا ضار مذكوراً بالمطابقة » كان مقرلا" فى طريق ما هو . 

وإذا صار مذكوراً بالتضمن » كان داخلا فى جوابه) 

أقول : ويمكن أن يحمل الاشتباه الأول » الواقع بين جواب ما هو » وبين الذالى » 
أى ذاتى كان » على عدم الفرق بين : 

نفس الحواب . 

والداخل فيه . 
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(5) واعلم أن سؤال السائل بما هوء بحسب ما توجبه كل لغة » هو 
أنه : ما ذاته ه أو : ما مفهوم اسمه بالمطابقة ؟ وإنما هو هو - وفى نسخة 
وهو ما هو )- باجماع ما يعمه وغيره » وما يخصه » حى تتحصل ذاته 
الطلب فى هذا السؤال تحققها ‏ وق نسخة « بتحقيقها  )‏ 

والأمر العم » لاهو هوية الثىء» ولا مفهوم اسمه بالمطابقة . 
وم أن يقولو : إنا نستعمل هذا اللفظ على عرف ثان » واكن علبهم 
أن بدلوا على المفهوم المستحدث ويأثروه إلى قدمائهم » دالين على ما 
اصطلحوا عليه عند النقل كما هو عادهم . 

وأنت عن قريب ستعلم أن لم عن العدول عن الظاهر فى العرفاغى » 
3< فيكرن الداخل فى الحواب هو الذاى الذى هو جزء الماهية فقط » على ما يقتفى 
عرفهم . 
ويحمل الاشتباه الثانى الواقع : 

بين الحواب . 

وبين الذائى الأعم . 

على عدم الفرق بيننفس الحواب » والمقول فى الطريق . 

فيكون المقول فى طريق ما هو » هو 'الذاقى الأعم . 

وحينئذ يكون الداخل فى اللحواب » أعم من المقول ف الطريق . 

ويا يؤيده : أن الشبخ عرف انس المشهور » المتثاول للجنس والفصل » فى اللحد 
وق نسخة وف ابهدل ٠‏ لا على وف نسخة و على ؛- ما يستعمله الظاهريون» بكونه 
مقرلا" فى طريق ما هو. 

وذلك عندهم إنما يكون هو : الذاق الأعم 

فإن الذاق المساوى إما يكون عندهم حد ا 

وأيضا الشىء قد يعرف : بالذاتى الأعم أولا ؛ ثم يعتد بالمساوى -حتى تتحصل ما هيته 

فإذن الأعم قد وقع فى الطريق . 

وأما المساوى فقد وقع عند الوصول إلى المقصد الذى هو تحصيل الماهية . 

. بيان ذلك أن المباحث العلمية لاتتعلق بالألفاظ إلا بالعرض » كا مر‎ )5١ 
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وإذا تعلقت بها » فيجب أن تحمل الألفاظ على مفهوماتها بحسب عرف اللغة » 
مالم يطرأ عليها نقل اصطلاحى . 

ولا كان البحث عن مفهوم ١‏ ماهو » لاا من حيث هو مقيد بلغة خاصة » رجع 
الشيخ إلى مفهومه الأصلى » وبين أنه إنما يورد سؤالا : 

إما عن حقيقة الذات . 

أوعن مفهوم الاسم بالمطابقة . 

كما تبين فى باب المطالب . 

ثم بين أن المعبى الذى يجعله القوم بإزائه ليس هو أحدهها ؛ لآن حقيقة الذات 
إئما تتحصل باجماع ما يعمه » يعبى 0 لبنس القريب » وما يخصه : يعى الفصل . 

والأمر العام الذى يذهبون إليه : 

ليس هو ما به الشبىء هو » يعبى حقيقته . 

ولا هو أيضاً مفهوم اسمه بالمطابقة . 

فإِذن ليس هذا الإطلاق بحسب العرف اللغوى 

فإن ذهبوا إلى اصطلاح طارئ عليه » وادعوه ؛ فلهم ذلك » ولكن عليهم أن يبينوا 
المفهوم الذى اصطلحوا عليه » والسبب الموجب للنقل » من العرف اللغوى ٠‏ إلى 
الاصطلاحى . 

وإن نسبوا ذلك إلى القدماء ؛ فإن طريقهم فى هذه الصناعة » هى التزام مصطلحات 
القدماء » مع ما يلزمها » ويلزمهم عليها » على ما شحنوا كتبهم به . 

وليس يمكلهم ذلك مع أمهم مستغنون ‏ وى نسخة « مشتغلون  »‏ على التعسف » على 


ها سئبينه . 
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إشارة 


إلى. أصناف القول فى جواب ما هو 


)١(‏ اعل أن« أصناف الدال على ما هو من غير تغيير العف 
- وق نسخة « مفهوم العرف 0 ثلاثة . 


: يعنى بالعرف اللغوى الملكور » ووجه الحصر أن يقال‎ )١( 


المسكول عنه بما هو : 
إما أن يكون شيثاً واحداً . 
أو أشياء كثيرة . 
والأول : إما أن يكون كليًا . 
أو جرثيًا . 
والثاتى : إما أن يكرن تلك الأشياء : 
مختلفة الحقائن . 
أو متفقة اللدقائق . 
وهذه أر بعة أصئاقف . 
والدواب عنها ثلاثة أصناف » لأن ابلدواب عن صنفين مها واحد . 
وذلك لأن المسثول عنه : 1 
إن كات شيئاً واحداً » وكان كلينًا » فيجاب بالليد وحذه . 
ولايجاب بذلك إذا شاركه غيره فى السؤال . 
فهو جواب فى حال الحصوصية المطلقة . 
وإن كان أشياء كثيرة مختلفة الحقائق » فيجاب بهام الماهية المشاركة بيئها'. 
ولايجحاب بذلك إذا اخقص السؤال ٠مها‏ بواحد » فهو -جواب فى حال الشركة المطلقة 
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(؟) أحدها : بالخصوصية المطلقة مثل دلالة الحد على ما هية الاسم ء 
مثل دلالة ‏ وق نسخة ١‏ كدلالة ١  »‏ اللحيوان الناطق » على الإنسان . 

(") «الثانى : بالشركة المطلقة » مثل ما يجب أن يقال حين 
يسأل عن جماعة محتلفة » فها مثلا: فرس » وثور» وإنسان ‏ : ما هى ؟ 

وهنالك لا يجب ولا بحسن إلا الحيوان . 

(4) فأما الأعم من ١‏ الحيوان » « كاسم » » فليس لها بما هية 
مشلركة ( بل جزء الماهية المشركة . 


وإن كان شيئاً واحداً جزئياء أو أشياء كثيرة متفقة امقائق » كان اللحواب فى اللخالتين» 
هو نفس ماهية ذلك الثبىء » أو الأشياء » فهو جواب ى حالتى الشركة واللخصوصية 
معاً . 

وقد ظهر من ذلك أن أصناف ابدواب الذى هو الدال على ما هو » ثلاثة » لا تزيد 
ولا تنقص . 

والشارح: جعل المطلوب ف الصنئف الذى يدل بالمخصوصية » ماهية شخص واحد » 
وتمثل بزيد » إذا قبل إنه : ما هو , 

وهو سبو منه ؛ فإنه من الصئف الثالث كنا ذكر فى الكتاب . 

(؟) أقول : الحد : 

قد يكون بحسب الاسم ؛ ويجاب به عما هو طالب تفسير الاسم . 

وقد يكون بحسب الحقيقة » ويجاب به عما هو طالب احقيقة . 

وربما يجاب بحد واحد ق الموضعين » باعتبارين فلعله لم يقل : [ مثل دلالة الحد على 
ماهية امحدود ] لثلا يتتخصص بأحدهما . بل قال : [ على ماهية الاسم] ليتناهما .٠‏ 

(") أما أنه لابجب - أى لاينبغى - فلأنه تمام الماهية المشاركة . 

وأما أنه لامحسن ؛ فلأنه لو أورد « حد اللحيوان » بدله » لكان المورد مشتملا على ما 
يجب » لكنه لم يحسن ؛ فإنه لا حاجة إلى ذلك التفصيل . . 

(5) أقول : هذا شروع فى بيان ذلك » بأن المورد إن كان غير اليوان : 
فإما أن يكون . 
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وأما الإنسان والفرس» ونحرهما ‏ وفى نسخة « ونحوه  )‏ فأخص 
دلالة مما تشتمل عليه وق نسخة بدون عبارة « عليه  )‏ تلك الماهية . 

(ه) وأما مثل الحساس والمتحرك ‏ وى نسخة «١‏ أو المتطرك  )‏ 
بالإرادة طبعاً» وإن أنزلنا أبما مقومان مساويان لتلك الحملة معاً بالشركة 
فليسا يدلان على الماهية . 
د ساد 

أو أخص منه . 

أو مساوياً له . 

وأبطل اللشميع . وذلك ظاهر إلى قوله : [ ف إبطال المساوى :] 

(ه) إنما قال ذلك ؛ لأمبما عند ابلدمهور فصلان متساويان يقومان الحيوان . 
والتحقيق يقتضى أن الفصل الذى يتحصل به انس لايكون فوق واحد ؛ 

لآن الواحد إن لم يتحصل به ابلدنس لايكون فصلا . 

وإن تحصل به كان ما عداه فصلا » فلا يكون فصلا . 

اللهم إلا أن تكون الفصول مأخوذة عن علل مختلفة » وحينئذ يكون الفصل المقيق 
مجموعها » وكل واحد منها هو جز ؤه . 

وربما يكون الفصل الحقيق شيئاً لايدل على ذاته إلا بعرض ذا له » فيشتق له 
الاسم من ذلك العرض ٠‏ كالناطق المشتق من النطق الدال على فصل الإنسان . 

فإن وجد له عرضان يشتبه تقدم أحدهما على الآخخر » فقد يشتق له عن كل واحد 
مهما اسم ؛ وحينئذ ربما يظن أن المفهوم من الفصلين فصلان متغايران لتغاير معنييهما . 

وه الحساس » وه المتحرك بالإرادة ؛ فى هذا الموضع من هذا القبيل ؛ فإن مبدأ 
النصل اقيق » هو النفس الحيوائية » الى هى معروضة الحس والدركة » فاشتق له 
اللقب منهما . 

ولا لم يكن هذا التحقيق منطقينًا ؛ أعرض الشيخ عنه » وعرض بأن ذلك مخالف 
التحقيق بقوله : [ وإن أنزلنا أمهما مقومان] أى فرضنا . 


اما 
)050 وذلك لأن المفهوم من المساس والمتحرك بالإرادة ‏ ف نسححة 
بدول عبارة ( بالإرادة ( وأمثال ذلك بحسب المطابقة » هو أنه شى ء 
- وى نسخة « هو محرد أنه شىء  )‏ له قوة حس ء أو قوة حركة . 
وكذلك مفهوم الأبيض : هو أنه شىء ذوبياض. فأما ذلك الثبىء 
-وق نسيخة ( فأماما ذلك الشىء » - فغير داخمل فى مفهوم هذه الألفاظ » 
إلا على طريق الالتزا م » حين ‏ وى نسخة «حبى 0- يعلم من ارج 
ال ا ل 0 
جسها - وق نسخة ١‏ ثى ء من هذه الأجسام )2 
170( وإذا قلنا لفظ وق نسخة « لفظة ») كذا تدل على كذا , 
فإبما نعبى به طريق المطابقة » أو التضمن » دون طريق الالتزام 
(8) وكيف ولمدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود . 


(1) يريد أن الفصول «العرضيات كلها لاتدل على أصل اماهية » الى يدل 
عليه المنس والفصل إلا بالالتزام ؟ وذلك لأن الفصول تحصل الماهية » والعرضيات 
تلحقها بعد نحصلها . 

فأما الثبىء الذى يتحصل بها » أو يكون موضرعاً لها » فهو خارج عن مفهوماتما » 

إذ لو كانت تشتمل عليه وق نسخة « عليبا  »‏ لكان ما به الاشتراك داشحلةه 
فما بد الامتياز » أو الأشياء الداخخلة فى الخارجة . هذا خلف . 

() يريد بهذه الدلالة » الدلالة على الماهية » أو على مفهوم الاسم » لا الدلالة 
المطلقة » كا فهمها الشارح » وأدى به ذلك إلى أن جعل « دلالة الالتزام » مهجورة فى 
جميع المواضع , 

والعلة فى اختصاص المطابقة والتضمن بهذه الدلالة أن لفظة [ ما] إتما - وق نسخة 
« هو إنما ٠‏ يقصد بالقصد الأول ما يطابق المسثول عنه » دون ما عداه » ثم يتعلق 
بأجزائه بالقصد الثانى ؟ لكون المسئول عنه متعلق الهوية بها فتبق اللوازم مقصودة مطلقاً . 

(8) أى اللفظ الذى يقصد به أشياء محدودة» إذا دل على الماهية » أو على مفهه 


يذل 

(9) وأيضاً لو - وفى نسخة « إذا » كان المدلول عليه هو بطريق 
الالتزام معتبراً » » لكان ما ليس عقوم صالحاً للدلالة على ما هو . مثل 
الضحاك ‏ وف نسخة « الضاحك  )‏ مثلا : فإنه من طريق الالتزام يدل 


على الحيوان الناطق . 

لكن قد اتفق ى الجميع على أن مثل هذا لا يصلح فى جواب ما هو. 

فقد بان أن الذى يصلح فما نحن فيه أن يكون جواباً عماهو » أن 
يقول لتللك الجماعة : إنها حيوانات . 

01١ (‏ ونجد اسم الحيوان موضوعاً بإزاء جملة ما تشترك فيه هى من 
القومات الشركة بها الى ل 0 
يخلى عما يخص كل واحد هلها 


الاسم » ويتناول ما يدسخل فيهما » فقد وقِع على أشياء محدودة . 

وأما اللوازم الخارجية » فلكونها غير محدودة » لا يجوز أن تكون مقصودة له . 

(9) أقول : تصريح بتخصيص الدلالة المذكورة بهذا الموضع ؛ لأن ما ليس 
بمقوم كاللحواص ء فقد يكون صاللاً للدلالة بالاتفاق فى سائر المواضع » وإلا لكانت 
وفى نسخة « لكان  »‏ الرسوم أيضاً مهجورة على الإطلاق . 

فكذلك الحدود الناقصة الى تخلو عن الأجناس . 

وأيضاً الشيخ قد صرح بذلك ف « الشفاء؛ فى الفصل الذى قسم فيه الكلى إلى أقسامه 
الحمسة . فقال ‏ بعد أن قسم الدال على الماهية إلى : امس والنوع ‏ ما هذه 
عبارته : 

[ والحساس لايدل على ما يدل عليه اللحيوان إلا بالالتزام» فليس جنساً ؛ إذ المراد 
ههنا بالدلالة ء ما يدل بالمطابقة أو التضمن] 

وهذا أيضا نص صريح على التخصيص يبذا الموضع 

)٠١(‏ أقول : يريد أنه إذا بطلت الأقسام بأسرها تعين الحيوان للجواب ؛ فإنه هو 
الى يشتمل على جميع الذاتيات المشتركة البى تخص هذه امختلفات المسئول عنها » 
ويخل عن فصل كل واحد مبها . 


“ىما 


)١١(‏ هذا وأما الثالث فهو ما يكون بشر 0 » مثل 
ما إنه إذا سثئل عن جماعة )هر زيد » وعمرو » وحالد ء ما 

كان الذى يصلح أن يجاب به على الشرط النكوى »أ أن 

)01 وإذا سئل أيضاً - وفى نسخة بحذف كلمة « أيضاً » - عن 
زيد وحله » ماهو ؟ حالسث أقرل : من هو؟ كان الذى يصلح أن 
يجاب به على الشرط المذكور أنه إنسان . 

(1) لآن الذى يفضل فى زيد على الإنسانية 3 أعراض ولوازم 3 


لأسباب فى مادته الى منها خخاق ٠‏ ف دم أمه » وغير ذلك ع 
عرضت له . 


. أى من غير تغيير المعنى اللغوى‎ )١1١( 

(11) إشارة إلى الفرق بين « ما » و ١‏ من » فإن الأول قد مر بيانه » والثانى إنما 
يطلب به العوارض المشخصة » ويكون جوابه « زيد » أو ما يجرى مجراه . 

(1) يريد أن يفرق : 

بين الأشياء البى تدخل على معبى 5 ١‏ اليوان » وتجعلها أشياء مختلفة المقائق » 
كالإنسان » والفريس . 

وبين الأشياء الى تدخل على معنى آآحر كالإنسان » وتجعلها أشياء متفقة الحقيقة 

كزيد , وعمرو. 

ولنورد لبيان ذلك مقدمة » هى أن نقول : 

من الكلية ما قد يتصور معناه فقط » بشرط أن يكون ذلك المعبى وحده » ويكون 
كل ما يقارنه زئداً عليه » ولا يكون معناه الأول مقرلا" على ذلك المجموع بل جزء منه . 

وها ما يتصور معناه » لا بشرط أن يكون ذلك المعبى وحده » بل مع تجويز أن 
يقارنه غيره » وأن لايقارنه . ويكون معناه الأول مقولا على المجموع حال المقارئة . ؛ 

وهذا الأخير قد يكون غير متحصل بنفسه » بل يكون مبهما محتملا لأن يقال على 
أشياء مختلفة الحقائق » وإما يتحصل با ينضاف إليه فيتخصص به » فيصير هو بعينه 
أحد تلك الأشياء . 
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وقد يكون متحصلا بنفسه أو بما ينضاف إلى العبى المذكور قبله » ولا يكون 
مبهما » ولا محتملا لآن يقال على أشياء مختلفة الحقائق . بل يقال حين يقال 
على أشباء لا تختلف إلا بالعدد فقط . 

وهذان يشتركان ق أن المعنى الأول يقال على الياصل بعد لوق الغير به إلا أن اللاحق 
معط لقوام ذلك المعبى فى الصورة الأول ؛ 


و(« سمى فصلا ») 
أو لاحق به بعد التقوم فى الصورة الأخيرة 
ويسمى « عارضا ؛ 


فالكلى يسمى بالاعتبار الأول : « مادة ؛ . 

وبالاعتبار الثاى: « جساً » . 

وبالاعتبار الثالث : ١‏ نوعاً » . 

مثاله : ١‏ الحيوان ‏ إذا أخذ بشرط أن لا يكون معه شىء . 

وإن اقترن به الناطق مثلا صار المجموع مركباً من الحيوان والناطق » ولا يقال له : 
إنه حيوان . كان مادة . 

وإن - وق نسخة « إذاه ‏ أخل لا بشرط أن لايكون معه شبىء » بل من حيث 
تمل أن يكون إنسانا أو فرساً . 

وإن تخصص بالناطق » تحصل إنساناً » ويقال له : إنه حيوان» كان « بجنساً » 

وإذا أخل بشرط أن يكون مع الناطق » متخصصاً ومتحصلا به » كان نوعاً . 

فالميوان الأول جزء الإنسان » ويتقدمه تقدم ابلهزء فى الوجودين . 

والحيوان الثانى ليس بجزء ؛ لأن ابخزء لايحمل على الكل » بل هو جزء من حده » 
ولايوجد من حيث هو كذلك إلا فى العقل » ويتقدمه فى العقل بالطبع » لكنه فى الخارج 
متأحر عنه ؛ لأن الإنسان ما لم يوجد » لم يعقل له شىء » بعمه وغيره » وثىء يخصه 
ويحصله » ويصير هو هو بعينه . 

والحيوان الثالث هو الإنسان نفسه ؛ لأنه مأخوذ مع الناطق » والأشياء التى تنضاف 
إليه بعد تحصله » لاتفيده اختلافاً فى الماهية » بل ربا تجعله مختلفآ بالعدد » كالإنسان 


' مما 

)١4(‏ ولا يتعذر ‏ وف نسخة « يتقدر ) - أن تقدر عروض 
أضدادها فى أول تكونه ويكون هوهو بعينه . 

(15) وليس كذلك نسبة الإنسانية إليه » ولا نسبة الحيوانية إلى 
الإنسانية والفرسية ؛ وذلك لأن الحيوان الذى كان 'يتكون إنساناً . 

فإما أن يتم تكوته - وفى نسخة ٠‏ بكونه  )‏ مما يتكون منه فيكون 
إنساناً . 

وإما أن لا يم تكونه - وف نسخة « بكونه  »‏ فلا يكون لا ذلك 
الحيوان » ولا يكون ذلك الإنسان . 

(16) وليس يحتمل التقدير المذكور » من أنه لولم يلحقه لواحق 
جعلته إنساناً - يعنى الناطقية « شرح » بل لحقته أضدادها » أو 


الأبيض » والإنسان الأسود » وهكذا الإنسان وذلك الإنسان . 
فظهر الفرق بين الأشياء الى تدخل على معبى » ونجعله أشياء مخْتلفة المقائق » وبين 
الأشياء الى تدخل عليه » وتجعله أشياء متفقة الحقيقة . 
' وإذا تقرر هذا فنقول : لما كان الإنسان نوعاً كنا قلنا » كان متتحصل الوجود » 
فكان كل ما ينضاف إليه » ويقئرن به مما يجعله عنتلفآ بالعدد » فهو غير مقوم إياه » 
بل عارض له ؛ مخلاف الحيوان ؛ ولذلك كانت ماهية الأشخاص » هى شيثاً واحدأ » وهو 
المراد بقوله : [ لأن الذى يفضل ف زيد على الإنسانية أعراض ولوازم لمادته ‏ وق نسخة 
: لأسباب فى مادته  »‏ هى الى منها خلق ] . 
(14) إشارة إلى أن العوارض «اللوازم ا قارنته بعد تمحصله » فلا تتبدل حقيقته 
بتبدل تلك العوارض . 
مثلا ؛ زيد الأبيض » لو فرضناه « أسود » لم تتبدل إنسائيته . 
)١5(‏ يريد أن الماهية لامكن أن تكون كذلك ؛ لأنها إن تبدلت ارتفع الثبىء 
الذى هى ماهيته . 
(11) يعنى يكون بعد تكونه فرساً هو ذلك الواحد الذى كان أمكن قبل ذلك » 
أو أمكن أن يكون إنساناً . 


كلا 
مغايراتها . - يعبى اللاناطقية والصاهلية « شرح  »‏ لكان يتكون حيواناً 
غير إنسان » يعبى فرساً مثلا » وهو ذلك الواحد بعينه . 
)١1/(‏ بل إنما.يجعله -حيواناً » ما يتقدمه فيجعله إنساناً . 

(18) وإن ‏ وق نسلخة « فإن  »‏ كان على غير هذه الصورة » 
فهو على غير هذا الحكم » وليس ذلك على المنطق ٠‏ ' 


<< ويراده من ذلك الإشارة إلى أن ما يحصل الماهية ‏ أعنى الفصل .- لايحتمل التبدل 
أيضاً مع بقاء الماهية . 

(17) إشارة إلى تقدم وجود الإنسان ٠‏ باعتبار الخارج على اللديوان الذى هو ابلشس» 
وإن كان وجود ابدنس فق العقل متقدماً على تصوره . 

(16) وإن كانتهذه الطبائع المذكورة الى فرضناها عوارض. فصولا فى نفس الأمر 
وكانت الى فرضناها فصولا عوارض » فهو على غير هذا الحكم المذكور . 

ولكن ليس على المنطق أن ينظر فى الواد » بل عليه أن يبين أن الأشياء الى 
مختلف بالحقائق والى لم تختلف » أى أشياء كانت » إذا سثل عنما بما هوء كيف 
يجاب عن كل واحد منها ‏ وفى نسخة 9 منهما  »‏ 


المج الثانى 
3 
الألفاظ الخمسة المفردة والحد والرسم 
الفصل الأول 
إشارة 


إلى المقولى جواب ما هو » الذى هو الجنس »والمقول فى جواب ما هو 
الذى هو النوع 


. كل محمول كلى يقال على ما تحته فى جواب ما هو‎ )١( 
فإما أن تكون حقائق ما تحته مختلفة ليس بالعدد فقط‎ 
. وإما أن تكون بالعدد  وفى نسخة « بالعدد فقط 6 مختلفة‎ 
به من الذاتيات فغير مختلف‎  » فأما ما يتقوم  وفى نسخة « يقوم‎ 
. أصلا‎ 
. والأول : يسمى جنساً لما تحته‎ 
. والثانى : يسمى نوعاً‎ 
» ومن عادتهم أيضاً أن يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق‎ 
تحت القسم الأول نوعاً له وفى نسخة بحذف كلمة «له » - وبالقياس‎ 
. إليه‎  ) وق نسخة « بالقياس‎ 
(؟) على أن امم النوع عند التحقيق إتما يدل فى الموضعين على‎ 
كله ظاهر مستغن عن التفسير‎ )١( 
: (؟) أقول : النوع المضاف إلى الحنس يستازم اعتبارين‎ 


ا١ما/‎ 
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م( ويما سبو فيه المنطقيون ظهم أن لدم النوع فُْ الموضعين له 
دلالة واحدة » أو مختلفة بالعموم والنصوص . 


أحدهثها : نسبته إلى ما فوقه » الذى هو ابلدنس . 
والثالى : نسبته إلى ما تحته ‏ أشخاصاً كانت أو أنواعا أخر. التى لرلاها لم يكن 
النوع كليا . 
والنوع الحقيق يستلزم اعتباراً واحداً » وهو نسبته إلى الأشيخاص البى ته , 
فالأول : قد يتناول الأنواع العالية » والمتوسطة » والسافلة » الثى شخص بامم نوع 
الأنواع ؛ تناول ابلينس لأتواعه . 
والثانى : قد يشارك نوع الأنواع وحده فى «وضوعاته . ويبايئه بأحد اعتباريه » أعبى 
النسبة إلى ما فوقه . 
وقد يباينه فى الموضوع أيف؟ً » إذا لم يكن نحث جنس , كالوحدة » والنقعلة, 
والآن . 
فالنوعان يختلفان فى المعبى بثلاثة أشياء : 
أحدها: اختصاص أحرهما بالنسبة إلى ما فوقه + ولأجل ذاك يهب تركبه عن جنس 
وفصل . 
وأما الآخر : فلايجب فيه ذلك » وإن كان جائراً لاشتراك المذكور فى الموضوع . 
وثائيها : جواز مباينة الإإضافق لاحقيى» ف الموضوعات حبى- - وفى أسخة « حين » . 
يكرن نوعا عالياً ومتوسطاً » هن ححيث وقرعه على عنتلفات الحقرقة , 
وثالمها : جواز عبايئة الحقبقى للإضاق فى الموضوعات حين لا يكون تحت جنس . 
(؟) وف بعض النسخ « ومختلفة بالعموم واللخصوص » رهو أظهر . 
فإن الأول بوهم أن يكون للم سهوان : 
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الفصل الثانى 
إشارة 


إلى ترثيب الحدس والنوع 


)١(‏ ثم إن الأجناس قد تتّرتب متصاعدة » والأنواع قد تترتب 
متنازلة . 

. ويجب أن يتهى‎ )١1( 

(") وأما إلى ماذا تننهى فى التصاعد أو فى التنازلك من المعانى 
الواقع عله الحنسية والنوعية 
الأول : ظلهم أن النوع فى الموضعين له دلالة واحدة . 

والثانى : ظلْهم أن له دلالة مختلفة بالعموم والمخصوص . 

ويلزم على الأول أن يكون كل ما يقع نحت جنس ؛ فإنه لايختلف إلا بالعدد » 
حى لا يكون جنس نحت جنس ألبتة ؛ وذلك ممالم يذهب إليه أحد . 1 

ومراد الشبخ ليس إلا أنهم ظنوا أن النوع الحقيق هو نوع الأنواع لا غير » فجعلوا 
للمعنيين دلالة واحدة عتافة بالعموم وللخصوص ؛ لكونها مطلقة ى أحد الموضعين » 
ومقيدة ملاصقة الأشخاص ف الموضع الآخر . 

. أىربما تترتب » لأن ترتبه ليس بواجب فى جميع المواد‎ )١١ 

(؟) وذلك لآأنها لولم تنته فى التصاعد » لازم تركب المعبى الواحد » من مقومات 
لانتناهى » أويتوقف تصوره على إحضار جميعها بالبال . 

قال الفاضل الشارح : ١‏ وأيضاً » لوجب ترتب العلل والمعلولات » لا إلى نباية ؛ 
وذلك لكون كل فصل علة لتقوم حصته من الحنس. وهو محال على ما تبين فى الإلهيات ٠‏ . 

ولو لم ينته فى التنازل » لما تحصلت الأشخاص «الأنواع الحقيقية » أعنى أعيان 
الموجودات » الى يلزم من ارتفاعها ارتفاع الأجناس وما يلبها . 

(") أقول : يريد أن معرفة مواد الأجناس والأنواع » بأعيانها » ليست من هذا 
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وما المتوسطات بين الطرفين ؟ 

هما وف نسخة «١‏ فا  »‏ ليس بيانه على المنطى » وإن تكلفه 
تكلف فضولا . 

بل إنما يجب عليه أن يعلم أن ههنا 

جنساً عالياً . أو أجناساً عالية » هى أجناس الأجناس 

وأنواعاً سافلة هى أنواع الأنواع . 

وأشياء متوسطة هى : 

أجناس لما دونها 

وأنواع لما فوقها . 

وأن لكل واحد منها فى مرتبته خواص . 

(4) وأما أن يتعاطى النظر فى : كمية أجناس الأجئاس »© 
وماهيها ؛ دون المتوسطة » والسافلة ؟ كأن ذلك مهم ١‏ وهذاغير مهم » 
فخروج عن الواجب ٠‏ وكثيرا ما ألم الأذهان زيغا عن الجادة ٠‏ 
العلم » لأأمها المعقولات الأول . 

وهذا العلم يبحث عن المعقولات الثانية . 

فالمنطى ‏ من -حيث هو منطى - لاينظر فيها . 

وأما ‏ وى نسخة « وأن  »‏ النظر فى أن لكل واحد من العالية » «المتوسطة » 
والسافلة » فى مرتبته خخواص » فإتما يازمه ؟ لآن العلوم البرهائية » إنما تبحث عن تلك 
الحواص » وهى الأعراض الذاتية الملكورة , 

(4) أقول : يعترض على سائر المنطقيين ؛ فإن مقدمهم الذى هو المعلم الأول 
افتتح تعليمه بذكرالمقولات العشر التى هى أجناس الأجناس » وأشار إلى معانيها وتحواصها 
على الوجه المشبور الذى يليق بالمبتدئين ى كتابه المسمى به قاطيغورياس » وجعلها شبه 
« مصادرة » لهذا العلم » لاجزءا مئه . وتبعه ا.لحمهور ف ذلك » بل زادوا فى بياناتها عليه . 

ولا شك فى أن النظر فى ذلك ليس من المباحث المنطقية ؛ إلا أن الحكم بأن النظر 


>فيها يحرى مجرى النظر فى الأجناس المتوسطة والسافلة» من - وى نسخة وى كونه مهما 
أو غير مهم فى هذا العم » روج عن الإنصاف إفإن المنطى إنما يحتاج فى استعمال 
قوانينه لاقتناص الحدود واكتساب المقدمات ؛ إلى ذلك ؛ لأنه مالم يعرف محدوده » 
وكل واحد من حدى مطلوبه » نحت أى جنس من الأجناس يقع بحسب اماهية + 
م يمكن له أن يحصل الفصول المثرتبة » ولا سائر المحمولات الى تركب منها التعريفات » 
ويستفاد منها التصديقات » بحسب الأغلب » كنا بين فى مواضعها . 

وأما المتوسطة والسافلة الى لاتنحصر فى عدد » فإنما يستغهى عن إيرادها ؛ لاشمّال 
العالية المعدودة » عليها . 

يما يشبه ذلك أن الطبيب » من حيث هو طبيب » يحب أن لاينظر إلا فى حال بدن 
الإنسان » من حيث يصمم » ويعرض » ليحفظ الصحة ويزيل المرض » فإن من ينظر 
- وف نسخة و نظر »- من حيث هو طبيب » فى ماهيات أشياء » ربا يستعملها أو لا 
يستعملها : 

أهى : معدنية » أو نباتية » أو حيواية . 

ومعادنها أين هى ؟ وأوقات تحصيلها مبى هى؟ وشرائط حفظها ما هى ؟ وكيهى ؟ 
دون مالم يسمع به ء أو لم يقع إليه أنه ما يمكن أن تكون معرفتها أنفع فى علمه » كأن ذلك 
مهم ؛ وغيره ليس بمهم » فخروج عن الواجب . 

إلا أنه لما تصور إمكان الاحتياج إليها » فى استعمال قوانينه الحافظة للصحة » أو المزيلة 
للمرض » أضاف النظر فيها يحسب الإمكان إلى علمه » بل جعله جزءاً من علمه . 

وهذا دأب أصحاب؟ سائر الصناعات العملية ‏ وق نسخة « العلمية  »‏ فإنهم 
يضديفون إلى صناعاتهم ما بيحتاجون إليه فى تتمم تلك الصناعات » وإن كان خارجاً عنهاء 
ليمم بذلك الوصول إلى غاياسها . 


لكل 


الفصل الثالث 
إشارة 


إلى الفصل 


)١(‏ وأما الذاتى الذى ليس يصلح أن يقال على الكثرة البى كليته 
بالقياس إلا ؛ قولا فى جواب « ما هو ؟ ) فلا شك فى أنه يصلح 
للتميبز - وف نسخة « للتميز»- الذاتى - وف أسيخة بدون كلمة « الذالى  )‏ 
عما يشازكها فى الوجود » أو فى جنس ما 

9 أقيل : كل ذاق‎ ) ١١ 

إما أن يككون مقولا فى جواب ما هو » بالقياس إلى ماهو ذال له , 

أولا يككون . 


والثافى : إما أن يكون داخلا فها يقال فى جواب « ما هو » 


أو يكون نخارجاً عنه , 
ولا كان المقول ى جواب « ما هو 04 على الكثرة : 
إما تمام ما هيتها مطلقاً . 


أو تمام ما هينها المشتركة بينْها - وفى نسخة ١‏ فيها » 

فالذاتى الخارج عما يقال فى جواب « ما هو ؟ ٠»‏ لا يوجد إلا فى القسم الآخير » 
ويكون ما يختص ببعض تلك الكثرة» بالضمرورة » وما يختص بالبعضمقوما له » فهو ما 
يفيده الامتياز عما يشاركه » فهو صالح للتمييز الذانتى لذلك البعض » 

والداخخل قى جواب ( ماهو ؟» 

إن كان واقعاً ‏ وق نسحكه « مقولا  »‏ فى جواب وها هو ؟ » على كثرة أخترى قبل 
الأيل » فحكمه حكم المقول فى جواب « ما هو ؟ 0 

وإنلم يكن واقعآ فحكمه حكم الدارج المذكور . 


1 


20 ولذلك يصلح أن يكون مقولا فى جواب أىثىء هو ؟ 
فاإن «أى شىء )؛ إنما يطلب به وق نسخة حذف عبارة « به  »‏ 
التميبز المطلق عن المشاركات فى معبى ١‏ الشيئية » شما دوبها » وهذا هو 


الى بالتهيل + 


فإذن كل ذانى لايصلح فى جواب ما هو ؛ فهو صالح للتمييز الذاق ؛ وهو الفصل . 
والفصل قد يكون خاصًا بالجنس » كالحساس للناى مثلاء فإنه لا يوجد لغيره . 
وقد لا يكون » كالناطق للحيوان » عند من يجعله مقولا” على غير اللتيوانات » كبعض 


الملائكة مثلا , 
وعلى التقديرين » فإن الحنس إثما يتحصل ويتقوم به نوع » وذلك النوع إثما يمتاز 
بللك الفصل . 


أما على التقدير الأول : فعن كل ما عداه » مما فى الوجود . 
وأما على التقدير الثانى : فعن كل ما يشاركه فى ابلمنس فقط ؛ فإن الإنسان لا يمتاز 

بالناطق عن جميع ها فى الوجود ؛ إذ لا يمتاز به عن الملائكة» بل عما يشاركه فى الحيوانية 
فقط . وهوالراد بقوله : [ عما يشاركها فى الوجود » أو فى جنس ما ] . 

وقد ذهب الفاضل الشارح ٠‏ وغيره » ممن سبقه » إلى أن الذاتى الذى لا يصلح 
بلحواب و ماهو ؟» لا #وز أن يكون أعم الذاتيات . ١‏ 

فهو إما : مساو أو أخص منه. 

والمساوى له هو ما يصلح لعييزه عما يشاركه فى الوجود . 

والأخص منه هو ما يصلح لمييز ما يختص به عما يشاركه فى الحنس الذى يعمهما . 
ولزمهم على ذلك تجويز تركب أعم الذاتيات الذى هو الحنس العالى عن أمرين مساوبين 
له » ليس ولا واحد مهما يجنس » بل يكوئان فصلين » وذلك غير مطايق للوجود ٠‏ ولا 
لأصولم الى بنوا عليها . 

وفما ذهبنا إليه غبى عن أمثال هذه المحلات . 


(؟) أقول نبله على أن الفصل هو المقول فى جواب « أى ثىء هوه ثم بين أن - 
الإشارات والتنساء». 
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() وقد يكون فضلا للنوع الأخير » كالناطق مثلا للإنسان . 
وقد يكون للنوع المتوسط ٠‏ فيكون فصلا اجدس نوع أخخير- وق 
نسخة « النوع الأأخير» ‏ مثل الحساس فإنه فصل للحيوان - وى نسخة 
« الحيوان ) - وفصل جنس الإنسان » وليس جنساً للإنسان » وإن كان 
ذاتينًا أ مله , 

00 فيعلم من هذا أنه ليس كل ذاق أع » جنساً ؛ ولامقولا ى 
«وجواب ماهو ؟): 

وكل فصل فإنه بالقياس إلى النوع الذى هو فصله مقوم » وبالقياس 
إلى جئس, ذلك النوع 3 مقسم 
> هذا الإطلاق موافق لعرف اللغةء كما بين فى جواب: ما هو » بقوله : [ فإن أى شىء إنما 
يطلب به العييز ] 

يعبى أن السؤال + ١‏ أى ٠‏ قد يطلب به العييز العام عن جميع الأشياء » وذلك إذا 
أضيف إلى « شىء » أوما يجرى مجراه » فيقال : «أى شىء هر ؟ » وقد يطلب به 
القبيز الخاص عن بعضها » مما هودون الذووء المطلق ؛ وذلك إذا أضيف إلىشىء أخص منه. 
كنا يقال « أى حيوان هو ؟ » . 

وغرض الشىء فى التلفظ ب « الوجود » وه الشىء » ههنا » تعممم الأشياء الى يطلب 
القييز عنها » من غير ملاحظة كون ١‏ الوجود » و « الشيثية ) عارضين للماهيات »على 
ما فهم الفاضل الشارح ؛ فإنه لا فائدة لذلك ههنا . 

(") أقول : لا فرغ من بيان ماهية الفصل » رجع إِلى الإشارة التفصياية » 
إلى أن ١‏ فصلية ؛ ٠‏ كل واحد من الذاتيات الى لاتصلح بحواب و ما هو ؟ » بالقياس إلى 
أى شىء يكون . 

وعند وصوله إلى فصل ابكنس أشار إلى ما ذكره فى مناقضة القائلين فها مر بأن المقول 
فى جواب ما هو » هو الذاقى الأعم مجملا » وأحال بيائه إلى هذا الموضع بقوله . 

( 5) يريد أن الفصل الذى يتحصل به لجنس نيعا » إثما يكون له اعتباران : 
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. أحدهها : بقياسه إلى ابلدنس المتحصل به‎ ٠ 
. والثاتى : بقياسه إلى النوع المتحصل منه‎ 
. والأأول : هو التقسم ؛ فإن الناطق يقسم الحيوان إلى الإنسان» وغيره‎ 

والثانى: هو التقويم ؛ فإنه بقوم الإنسان لكونه ذاتيا له . 

وأما قيهم : ( الفصل : مقوم لخصته من الحنس) فذلك التقويم غير ما نحن فيه 
فإنه بمعبى كونه سبباً لوجود الخصة » لا بععبى كونه جزءاً منه . 

والقييز بعد التقويم ؛ لأنه عارض بحسب اعتبار القىء إلى غيره » فيكون متأخراً عن 
اعتباره ق نفسه . 

ومقوم النوع العالى يقوم السافل ؛ لأنه يقوم مقومه ولا ينعكس ؛ لاحمال أن يكون 
مقوم السافل » هو ما ينضاف إلى العالى . 

ومقسم الجنس السافل » مقسم العالى ؛ لآن العالى مقول على - جميع السافل 3 
ولا ينعكس » لاحمّال أن يكون أقسام العالى » هو السافل نفسه . 


لحل 


الفصل الرايع 
إشارة 
إلى الخخاصة والعرض العا 


)١(‏ أما الخاصة والعرض العام فن الهمولات العرضية واللخاصة مها 
- وق نسخة ( منهما ) ما كان من العوارض واللوازم وق نسخة 
« اللوازم والعوارض ) -غير - وق نسحخة (١‏ الغغر  )‏ المقومة لكلى ما واحد 
هق بحيثك اليس حدوق السحة ومن جيف إله ليس ) - لغيره » سوام كان 
دح اتات 6 وي أن رضنا ع الجميع أو لم يعم . 


مسيسم سي محري لم سم هيير س٠صسييت‏ 


)21 أقول : لا فرغ من المحمولات الذائية » وذكر احمولات العرضية وهى 
تشم : 

إلى ما لا يعرض لغير موضوعاتا . 

وإلى ما يعرض . 

والأول : نخاصة . 

والثانى : عرض عام . 

ويشترط فبهما » أن يكون الموضوع كينا . 

فالخاصة قد تكون . 

لجنس العالى . كالموجود لا فى موضوع » للجوهر . 

وللمتوسط ٠»‏ كاللون الجسم ' 

وللنوع الأأخير كالكاتب للإنسان 

وقد تككون لازمة . 

5« ذى الزوايا الفلاث » للمئلث . 

ومفارقة » كالماشى للحيوان . 
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(١؟)‏ وأما العرض العام مهما وفى نسخة بدون عبارة « منهما ه 
فهو ما كان موجوداً 55 وف نسككة ( ممهما موجوداً ( ف أخرى.٠‏ 55 
موجوداً )ساق كل لوددة الحزئيات كلها وق نسخة بدون غبارة 
« كلها  )‏ دم 

() وأفضل 5 ماعم النوع واختص به » وكان لازما لا 
يفارق ا موضوع - وفى نسخة « لا يفارقه ٠‏ وأنفعها ف تعريف الثىء به 

وقد تكون عامة لأشخاص موضوعاتها » كالضاحك بالطبع للإنسان . 

وتخاصة بالبعض » كالكاتب له. 

وقد تكون مفردة كالكاتب له . 

ومركبة 

؛ منتصب القامة » بادى البشرة » له 

وقد تكون بالقياس إلى شى- » لابوجد فيه » وإن لم تكن خاصة بالموضوع على 
الإطلاق ) 

ك ١‏ ذى الرجلين » للإنسان » بالقياس إلى الفرس ٠‏ دون الطائر » ولا بالقياس إلى 
شىء بل بالإطلاق » شامر . ١‏ 

وكلخاصة نوع » نخاصة سه وإن علا » ولا ينعكس » وربا يككون عرضاً 
عامًا لا تمته » وربما لا يكون . 

( ؟) والعرض العام قد يكون أيضاً . 

للجنس العالى » كالواحد للجوهر 

والنوع الأخير » كالأبيض للإنسان . 

وقد يكون لازماً » كالز وج للاثلين . 

ومفارقاً ٠‏ كالنام للإنسان . 

وقد يككون عاما للجزئيات » كالمتحرك للحيوان . 

وغير عام كالأبيض له . 
() أقول : اللخاصة . 


44 
- وف نسخة بدون عبارة به  »‏ ما كان بين الوجود له وف نسخة بدون 
عبارة « له  »‏ مثال الخاصة » الضاحلك ‏ وق نسخة « الضحاك ) ب 
للإنسان » وكون الزوايا مثل قائمتين للمثلث . 

(4) مثال ‏ وفى نسخة « ومثال» ‏ العرض العام الأبيض للبيضانى. 

(ه) وربما قالوا : « العرض » مطلقاً محذوفاعنه العام . 

ومتخلفوا ‏ وق نسخة « محتلفوا  »‏ المنطقين يذهبون إلى أن هذا 
العرض هو العرض الذى يقال مع الليوهر . وليس هذا من ذلك بشىء » 
بل معنى هذا العرض :هوالعرضى المشبورعند الظاهرين_وق نسخة 
بدون عبارة « المشهور عند الظاهرين » ولعلها « الظاهريين  )‏ 
ادضين ن يت كنا خافة قط 

وقد تعتبر من .حيث وقوعها ف التعريفات . 

وتوجد اللتواص مئفاوتة ى الحودة والرداءة » بكل واحد من الاعتبارين . 

فأفضلها بالاعتبار الأول ما تكون شاملة لأشخاص الموضوع » خاصة به لا بالقياس 
إلى غيره » بل على الإطلاق » لازمة لها غير مفارقة . 

وبالاعتبار اأثانى ؛ ما تكون مع ذلك بينة الوجود له ؛ فإن التعريف باللحى غير منجح. 

( 4) وهو طائر يقال له باليونانية قعنس ‏ وق نسسخة 0 ققنس 8 فهو متولد غير 
متوالد . وقد تذكر له قصة ء ويتمثل فى البياض به» كا فى السواد بالغراب . 

( 5 ) إطلاق العرض على ما يوجد للموضوع فقط . 

وإطلاق الخاضة على ما يكون مع ذلك مساويا له » "كما ذكر فى اللحدل . 

والعرض الذى هو قسمٍ الخوهر ما بوجد فى الموضوع . 

فلعل الالتباس بين ما يوجد للموضوع » وبين ما يوجد فيه » بعد الغفلة عن انتلااف 
معنى الموضوع فيهما » حملهم على الذهاب إلى أمهما واحد . 

وأيضاً فإن العرض الذى هو قسم الحوهر » قد يمكن أن ييحمل على موضوعه حملاغير 
ذا ؛ وظنوه عرضاً عاما لذلك » وغفلوا عن كونه محمولا عليه بالاشتقاق » ووجوب كون 
العرض العام حمرلا بالمواطأة . 
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(5) وقديكون الشبىء بالقياس إلىكلى » نخاصة » وبالقياس إلى 
ماهو أخص منه » عرضا عامنًا ؛ فإن « المشى والأكل » من خواص 
الحيوان » ومن الأعراض العامة للإنسان ‏ وى نسخة « بالقياس إلى 
الإنسان )- » 


() أقول : كل واحد من اللحمسة » إنما يكون واحداً منها بالقياس إلى شىء ؛ 
فإن انس جنس لثىء » والنوع نوع لشىء . 

ولا بمتنع أن يكون ما هو -جنس لثىىء » نوعنًا لغيره 1 وكذلك البواق . وقد يتمثل ى 
هذا الموضع ب الملدون » فيقال : 

إنه جنس الأسود , 

وفصل : للكيف . 

ونوع المتكيف » بوجه » وهِذا الملون » بوجه آآخر . 

وخاصة: الجسم » وعرض عام . 

وليس هذا المثال صيحا فى بعض الصور » ولكن لا يناقشى الأمثلة - وف نسخة 
«المثال و 


9" 


الفصل اللحامس 


)١(‏ فهذه الألفاظ اللخمسة » وهى 
انض والتيع والفصل والخخاصة والعرض العام 
تشيرك كلها وق نسخة بدون عبارة « كلها » فى أ “با تحمل على 
الحرئيات الواقعة 3 تحبا 3 بالاسم والحد 
)١( 0‏ أقول : هذا أول فصل ترجمه ب«التنبيه» . 
وقال الفاضل الشارح : الاستقراء يدل على أن الشيخ عبر فى هذا الختاب 
٠‏ الإشارات ؛ عن فصول تشتمل على أحكام تلبت بتجثم . 
و به التنبييات » عن فصول يكنى فى ثبوت أحكامها النظر قى حدودها ١‏ وفها 
سبق من القول فيا يناسبها . 
وهذا الفصل بيسن" كونه هن النوع الثالى . 
ومن عادة المنطقيين فى هذا الموضع أن يبيئوا : 
المشاركات العامة . والثنائية . والثلاثية . والرباعية . 
والمباينات بين هذه الخمسة , 
فاقتصر الشبخ على بيان مشاركة عامة هى : 
أن كل واحدة من الحمسة » قد تحمل على سجزثياتها بالاسم والحد : كابمسم على 
الحيوان » وكاب .وهر الذى يقبل الأبعاد . أعبى حد ابلسم عليه أيضاً , 
وههنا بحث مهم » وهو أن النوع الذى هو أحد الخمسة بأى المعنيين هو ؟ 
فنقول : إنه بالمعبى الحقيق » وذلك لأن الكليات المنحصرة فى هذه الأقسام اللدمسة 
هى الحمولات . 
والنوع الإضاق من حيث هو نوع إضاف . موضوع لايعتبر كونه مجمولا” على شى ء 
إما يعتبر كونه معمولا » من حيث هو كلى ؛ ودو اعتبار آخخر . 


الم 


والشيخ قد نبه عليه بقوله: [ تشترك كلها فى أنه تحمل على الحزئيات الواقعة نحنتها] 
فإن الإضاق النوع لايقاس إلى ما نحته » من حيث هو نوع إضاقى » بل يقاس إلى 
ما فوقه . 

وأيضاً القسمة الخمسة تخرج الحقيق وحده » والى تخرج الإضاى » إنما تكون بالقوة 
مسدسة ؛ لأنها لا تخرج الإضافق وحده » من غير اعتبار الحقيق » وذلك لأنا نقول . إذا 
أردنا الحقيق : 

مثلا الكليات المحمولة : 

إما ذاتية الموضوعاتها . 

وإما عرضية . 

والذاتية : إما مقولة فى جواب « ما هو » على مختلفات الحقيقة » وهى الخنس . 
أو على متفقاتها » وهى النوع : 

وإما ليست بمقولة » وهى الفصل . 

والعرضية : إما مختصة بموضوعاتها » وهى الخاصة . 

أو غير ختصة » وهى العرض . 

فهذه القسمة وما مجرى مجراها ؛ تخرج الحقيى وحده » مخمسة . 

وأما إذا أردنا الإضاق فتنقول : 


مثلا الكليات تنة 

إلى ممكنة الوقوع فى جواب « ما هو ؟ ) 

وإلى ما لا يمكن وقوعها فيه . 

ويمكنة الوقوع ٠‏ إذا ترتبت فى العموم والخصوص » فالعام جنس للخاص . والخاص 
نوع له . 


وما لا يمكن أن يقع فى جواب ١‏ ما هو ؟ » ينقسم إلى : 

ذاتى » هو الفصل . 

وإلى عرضى » وهو إما الخاصة » أو العرض . 

وهذه القسمة مشتملة على قسم آخر ؛ وهو ما يمكن وقوعه فى -جواب وما هو؟ » 
ولاذئرتب » أولا يعتبر ترتبه » تحت عام» وهو النوع الحقيى » فتكون بالقوة مسدسة ع 
ولا مميص يعن ذلك فى كل قسمة تجرى تجراها فى إخراج الإضافى . 


الفصل السادس 
إشارة 


(0) فالحنس برسم بأنه كلل وفى نسخة « الكلى  »‏ يحمل على 
أشياء مْتلفة الحقا؛ 0 

والفصل يرسم بأنه كلى يحمل على الشىء فى جواب «أى شىء 
هو ؟ )اق جوهره . 

والنوعم : 
برسم بأحد المعنيين أنه كلى يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد 
فى جواب « ماهو ؟). 

ويرسم بالمعتى الثانى أنه كلى ييحمل عليه الحنس وعلى غيره 
ذاتينًا أوليا ٠:‏ 

والخاصة ترمم بأمها كلية تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط 
قولا غير ذاق . 

والعرض العام يرسم بأنه كلى يقال على ما تحت حقيقة واحدة » 
وعبى غيرها قولا غير ذا ه 

. أقول : الكلى هو اكنس للخمسة ؛ ولذلك وضعه فى أوائل رسومها‎ )١١ 

والكلى يقع بالاشتراك . 

على طبائع الميجودات وحدها ؛ وهو الطبيعى . 

وعلى العموم الذى إذا لقها اشتركت ابلزئيات فيها » وهو اطق 

وعلى الملحوق مع اللاحق » وهو العقل . 

وقد مر ذ كرها . 


فالخنس الخمسة »هو المنطى لا غير . 

وإنما قال فرمم الفصل-. :[ يحمل فى جواب ٠‏ أى شىء هو فى جرهره ؟ ) ] 
لأن الخاصة أيضاً قد نحملق جواب «١‏ أى شىء هو؟ » إلا أنها إنما تفعل تمبيزاً عرضياء 
لا ذائينًا مجوهريًا . 

وقال فى رمم النوع الإضاق : [ إن الحنس يحمل عليه » أيضا » حملا ذائياً أولا ] 
لأن الحنس البعيد تحمل عليه أيضاً حملا ذائينًا » لكنه لايكون أولينا» وهو لايكون نوعاً 
إلا بالقياس إلى القريب . 

والباق ظاهر . 

وإنما جعل هذه الأقوال رسوما » لاحدود؟ ؛ لأن الحمل على النىء أمر عارض لماهية 
الكليات » وغير مقوم إياها ؛ فإن انس ق نفسه » هو الكلى الذاتى لمختلفات الحقيقة 


بالاشتراك » سواء حمل عليها أو لم يحمل . 
أما حمله عليها » أو كونه صالحاً لأن يحمل » فما يعرض لا بعد تقومه . 
وكذلك فى البواق 


وإنما أورد الشيخ رسومها دون حدودها ؛ لها أشد مناسبة لبياناتها المتقدمة . 


الفصل السابع 
إشارة 
إلى الحد 


. الحد قول دال على ماهية الشىء‎ )١( 
. (؟) ولا شك ف أنه يكون مشتملا على مقوماته أجمع‎ 
هذا حد الحد . وقد يرسم بأنه قول يقوم مقام الاسم المطابق فى الدلالة‎ )١( 
. على الذات‎ 
. والحد منه تام يشتمل على جميع المقومات » كقولنا » للإنسان : إنه حيوان ناطق‎ 
» ومنه اقص يشتمل على بعضها ؛ إذا كان مساوياً للحدودء كقولنا له : إنه جسم‎ 
. أو جوهر » ناطق‎ 
. والتام لا يكون إلا واحداً‎ 
. وأما الخدود الناقصة فكثيرة يفضل بعضها على بعض بسب ازدياد الأجزاء‎ 
. وأيضاً منه ما يكون بحسب الاسم . ومنه ما يككون بحسب الماهية » كا مر‎ 
. والمراد ههنا هو الذى بحسب الماهية‎ 
واسم الحد يقع على التام والناقص » بالاشتراك ؛ لآن التام دال على الماهية بالمطابقة‎ 
. كالاسم ؛ إلا أن الاسم مغرد » واد مؤلف‎ 
لا بالمطابقة » بل بالالتزام » ويقع على الخدود الناقصة‎ ٠» والناقص دال عليها‎ 
بالتشكيك » لأن المشتمل على أجزاء أكار » أول يبذا الاسم » من المشتمل على أجزاء‎ 
. أقل‎ 
فإذا أطلق هذا الاسم » فالواجب أن يحمل حلى التام الذى هو الحد الحقيق وحده ؛‎ 
. وإياه عتى الشيخ فى هذا الفصل‎ 
(؟) إشارة إلى ما سبق من أن الدال على الماهية » [إنما يككون مشتملا على جميع‎ 
. المقومات‎ 


حلين 


ويكون لا محالة مركباً من جنسه وفصله ؛ لأن مقوماته المشتركة هى 
حسيه ») والمقوم الخاص فصله , 

واعل أن الشىء الذى يراد تعريفه » يكون : 

إما بسيطاً 

وإما مركباً . 

والأركيب : إما أن يكون فى العقل فقط . 

وإما أن يكون فى العقل ونخارجه . 

والعقلى المحض : هو التركيب من انس والفصل . ويختص بأن يكون كل واحد من 
المركب وأجزائه مقولا بالمواطأة على الباقية . 

والتركيب اللخارجى قد يكون من أشياء ملتئمة شيئاً واحداً » كالآحاد فى العدد » 
وكالميول والصورة فى ابكسم - وق نسخة « الجسم) ‏ 

أو غير ملتئمة شيئاً واحداً » كالسواد وغيره فى البلقة . 

أو من شىء وما يحل فيه كابخسم والسواد » فى الأسود . 

أو من شىء وإضافته إلى غيره » كالرجل والأبوة فى الأب . 

وقد يكون على أنحاء غير ذلك ما يطول ذكرها . 

وكل مركب خخارج العقل ؛ مركب ف العقل » ولا ينعكس . 

ولكل قسم من هذه الأقسام تعريف يخصه . 

وأما البسائط فلا تعرف بالحدود : بل بالرسوم وما يجرى مجراها . 

وأما المركبات العقلية » فهى البى نحد بالحدود التامة المذكورة » وهى ذوات الماهيات 


عل الاصطلاح المذكور قبل . 
وأما المركبات الباقية » فحدودها مؤلفة من -حدود بسائطها » إن كانت ذوات حدود 
وإلا فن رسومها . 


فقول الشيخ : [ الحد قول دال على ماهية الشىءع] يدل على نخصيص الحد بذوات 
الماهيات » الى هى المركبات العقلية » فلذلك ‏ وق نسخة « فلأجل ذلك  »‏ قال 
( وكون ) يعنى الحد ( لا محالة مركباً من جنسه وفصله ) . 


7 
»)0 وما لم يجتمع للمركب ما هو مشيرك » وما هو خاص » لم 
يم الشىء ء حقيقته المركبة . 
(4) ومالم يكن للشىء تركيب فى حقيقته لم يدل - وف نسخة لم 
مكن أن يدل علها بقول . 2 . 
١‏ وك دن سن ون نفدو اه الل : 
(5) ويجبأن يعلم أن الغرض ف التحديد ليس هوالتميبز كيف 
اتفق » ولا أيضاً بشرط أن يكون من الذاتيات من عير زيادة اعتبار 
- وق نسخة واعتبار زيادة  )»‏ آلخرء بل أن - وق نسلحة بنوق كلمة 
« أن » - يتصور به المعبى كما هو . 


وإذا ثبت هذا » فقد سقط الشك الذى يورد عليه » وهو قولم : [ ليس كل حد 
مركباً من جنس وفصل ] . 

( ") يريد ب « المركب » العقبى الصرف ؛ فإن سائر المركبات لايجب أن يكون 

( 5 ) يعنى بالقول » القول الذى يكون حدً! ؛ فإن البسيط ‏ وى نسخة « حقيقية 
البسيط 8 قد بدل عليه وق نسخة ٠‏ عليها  )»‏ بقول ؛ ولا يدل عليه - وق نسخة 
وعليهاه ‏ بقول يكون حدا » بل بقول يكون ربما . وإن ل يكن ذلك القول فى بعض 
الصور قاصراً عن الحدود» فى إفادة تصور ما يطلب تصوروء وذلك إذا كان مشتملا 
على لوازم تقتضى النتقال الذهن عنها إلى حقيقة ملزومها » كا هى ؛ فإن ذلك القول يقوم 
مقام الحد فى إفادة الغرض 

( ه) أقول : ههنا صرح بأنه يريد التركيب العقلى . 

(5) أقول : الظاهريون يرون أن الغرض من التحديد هو القييز فحسب ؛ ولذلك 
يجعلون كل قول « يطرد وينعكس » » على الشىء » حددًا له . ّْ 

ثم إن تنبه بعضبم للذاتيات والعرضيات جعل المميز الذاق كيفما كان حدًا . 

والشييخ رد عليهم جميعاً » وأبان أن الغرض من التحديد تصور المعبى كما هو ع 
فإن من يروم تحقيق الأشياء لايقف دونه وفى نسخة « دوتها ‏ 


الف 


(1) وإذا فرضنا أن شيئاً هن الأشياء »له بعد جنسه» فصلان 
ساويانه كماقدرظ ن أن الحيوان له كاه جسما ذا نفس » فصلان » 
كال مساس ٠»‏ اداه بالإرادة . 

فإذا أورد أحدهما وحده كى فى الحل وق نسخة «ى ذلكالحد ) - 
الذى يراد به التمييز الذاق . وم يكف فى الحدالذى يطلب فيه أن 
بتحقق ذات الشىء وحقيقته كما هو . 

(8) ولوكان الغرض ق١ه‏ اللحد » التميز بالذاتيات » كيف اتفق 
لكان قولنا : الانسان ‏ وق نسخة « للإنسان »- جسم ناطق مات : 
حل 


. واعلم أن طالب الغيز الكلى بالقصد الأول ؛ لا يتحصل غرضه » إلا بعد أن يعوف 
الشغىء الذى بريد تميزه أولا . 

ثم الأشياء غير المتناهية الى يريد القيز عنها ثانياً . 

وأما طالب تصور المعى كا هو ع فقد. يتحصل له القبيز الكل تابمآ لمقصوده 
بالقصد الثالى . 

(/) وقد مر الكلام فى كيفية اشهال الى ععلى فصلين متساويين » فلا وجه لإعادته . 

والمنطى من حيث يجوز ذلك فعليه أن يحكم بوجوب إيراد الفصول جميعاً حى تتم 
المقومات . 

د عله حبجة جدلية تع باعل القوم ؛ ؛ فإنهم مع قولم بأن الغرض من الحد هو 
العيز بالذاتيات ؛ اعترفوا بأن هذا ليس حدد) تامنا » وهو مناقض لقعم . 

والمائت عندهم فصل أخير» بعد الناطق؛ فإن الإنسان يشارك الأفلاك والملائكة 
بزعمهم ‏ فى كونهم و حيا ناطقاً ؛ وبمتاز عنها ب« المائنت 0 

والحق أن « الى الناطق » يقع عليهما بمعنيين . 
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الفصل الثامن 
وهم وثلبيه 


)١(‏ إذا ‏ وف نسخة « وإذا'» ‏ كانت الأشياء الى يحتاج إلى 
ذكرها فى الحد ‏ وق نسخة بدون عبارة ( فى الحد  )‏ معدودة » وهى 
كنات الذي 5 ؛ لم يحتمل التحديد إلا وجهاً واحداً من العبارة الى 

تجمع المقوبات على ترتييها أجمع » وم يمكن أن يوجز » ولا أن يطول ؛ 
7 إيراد الحنس القريب يغبى عن تعديد واحد واحد من المقومات 
الشتركة إذ- وفى نسخة « إذا » كان اسم الحنس يدل على جميعها 
دلالة التضمن . مم يتم الآمر بإيراد 0 

الو إذا زادثت الفصول على واحد 3 لم يحسن الويجاز 
والحلف إذا كان الغرض بالتحديد ‏ وق نسخة « فى التحديد  )‏ 
تصور كنه الشىء كما هو وق نسخة «على ما هو عليه  )‏ وذلك 

م لو تعمد متعمد » أو سها ساه » أو نسى ناس » اسم الحنس » 
وأ بدله يمحد انه ف قل شري قن ساق نينا بدن كلمة 
وعن ) - أن يكون حاد! مستعظمين صنيعه ‏ وف نسخة ( فى صنيعه  )‏ 
فى تطويل الحد . 

فلا ذلك الإيجاز محمود كل ذلك الحمد ‏ وى نسخة بدون عبارة 
« كل ذلك الحمد  »‏ ولا هذا التطويل مذموم كل ذلك الذم » إذا 
حفظ فيه الواجب من التمع, والرتيب . 


)١(‏ أقول : الوهم فى هذا الفصل هو غلط جماعة من المنطقيين فى تحديد الحد ؛ 


4 

(؟) وكثراً ما ينتفع فى الرسوم بزيادة تريد على الكفاية للتمييز 
وق نسخة « للتميز  )‏ وستعام الرسوم عن قريب . 

رم م قول القائل: إن الحدقول وجيز » كذا وكذا » يتضمن 
بيانا لشىء إضاق محهول لآن الوجيز غير محدود : 

فرما كان الذىء وجيزاً بالقياس إلى شىء » طويلا بالقياس 
إلىغيره . 

واستعمال ‏ وى نسخة « فاستعمال  »‏ أمثال هذا فى حدود أمور 
غير إضافية خطأ قد ذكر لم فى كتهم » فليتذكروه * 
وذلك قولم : ( الحد قول وجيز دال على تفصيل المعانى اتى يشتمل عليها مفهوم الاسم » 
أو ما يجرى مجراه ) . 

والتنبيه على فساد ذلك بما ذكره غنى عن الشرح . 

وقد أفاد بقوله : 1 إذا حفظ فيه الواجب من الجمع والارتيب] فائدة » وهى أن الحد 
لا يتم يجميع المقومات » بل يجب مع ذلك أن يترئب» فيقدم الأجناس » ثم يقيد بالفصول 
ليتحصل صورة مطابقة للمحدود . 

(؟) يريد بذلك الرد على من يعتبر الإيجاز » بأن زيادة ذكر بعض اللوازم » أو 
القيود » فى الرسوم المميزة » يقتضى مزيد الإيضاح » وسهولة الاطلاع على حقيقة المطلوب 

(") أقول : يشير إلى المواضع الحدلية المتعلقة بالحدود ؟ فإن منها موضعاً يشتمل 
على تخطئة تحديد غير الإضاف » بالإضاق كن يحد النار بأنها ‏ وفى نسخة « بأنه  »‏ 
أخحف الأجسام وألطفها . 

واعلم أن الحد مضاف إلى المحدود » إلا أن الإضافة عارضة له » ليست داخلة ى 
ماهيته . 


ومن جعل الوجيز جزءاً من حده جعلها داخلة قماهيته . 
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الفصل التاسع 
إشارة 


إلى الرسم 


)١(‏ وأما إذا عرف الشىء بقول مؤلف من أعراضه وخواصه الى 
نختص - وف نسخة « تخصه  )‏ جملمًا بالاجماع فقك عرف ذلك 
الشىء بره : 

)١(‏ أقول : ما ذكره الشيخ رمم الرسم . وحده أن يقال : هو قول مؤلف من 
محمولات لا تكون ذاتية بأجمعهاء أولا تكون على ترتيبها الواجب» يراد به تعريف الشىء. 

والرسم منه تام » يفيد المييز عن كل ما يغاير المرسوم . 

ومنه تاقفص يفيد الغييز عن بعض ما يغايره . 

وقيل التام هو الذنى يشتمل على الذائيات والعرضيات » «الناقص ما اقتصر فيه على 
العرضيات . 

وأيضا مئه جيك يساوى المرسوم ؛ ويكون أبين منه.ومنه ردىء وهو ما يخالفه فن 
شرائط اللحودة » المساواة للمرسوم ؛ لثلا يتناول ما ليس منه » أو يخلى عناً هو منه . 
وربما لم يكن كل واحد من العرضيات متساويا واجتمع منه ما يكون مساوياً » فيصير 
رسما ؟ كا يقال مثلا فى رمم اللنفاش : إنه الطائر الولود . 

وقول الشيخ : [ الى تختص جملتما بالاجماع ] إشارة إلى هذا المعى . 

والإشكال الذى أورده الشارح الفاضل وهو أن مساواة اللازم الواقع ى الرمم لملزومه » 
لاتعرف إلا بعد معرفة الملزوم » فتكون معرفة الملزوم به دوراً لا ينحل بما ادعى حله به ؛ 
وهو قوله : تقيئا اللوازم غير المساوية بعضها ببعض » حتى يركب منها ما يكون مساوياً 
ويعرف به » ولا يازم الدور . 

فإن الإشكال فى كيفية معرفة كون المجموع مساويا » يحاله . 

وحله أن يقال : المساواة فى نفس الآمر » هى غير العلم بالمساواة . 


"1١ 


(؟) وأجود الرسوم ما يوضع فيه الحنس أولا ليتقيد - وى نسخة 
ليفيد ) وى أخرى «١‏ ليتقيد به  )‏ ذات الثىء . 

مثاله : ما يقال للإنسان : إنه حيوان مشاء ‏ وق نسخة ١‏ مشثى) ب 
على قلميه » عريض الأظفار ضحاك بالطبع ١‏ 

وبقال للمثلث : إنه الشكل الذى له ثلاث زوايا . 
والشرط فى انتقال الذهن عن اللازم المساوى » إلى الملزوم » هو المساواة فى نفس الأمر 
لا العلم بها . 

فإذا نظر الباحث عن الثىء فيا يكتنفه ‏ وق نسخة « يكشفه  »‏ من لوازمه 
وعوارضه_مساوية كانت أو مانا ؛ مفرقة أومركبة ‏ وأوصله وف نسخة ( وواصلهه 
بعضها إلى ذلك الشىء » علم بعد ذلك أنه كان مساويا له» ولا يلزم الدور. 

ثم إنه يعرف غيره » بما يعرف مساواته » ولا يحتاج ذلك الغير أيضا إلى تقدم العلم 
بالمساواة . 

واعلم أن اللازم الواحد : وإن كان مساوباً » فإنه لا يكون » من حيث هو واحد ؛ 
رسها . 

وكذلك الفصل وحدهء لايكون حدً! ناقصاً ؛ وذلك الواحد منها لايدل على الشبىء 
المطلوب بالمطابقة » وإلا لكان اسمه » بل إما يدل عليه بالالتزام » وهو يشتمل على قرينة 
عقلية موجبة لنقل الذهن من اللازم إلى الملزوم . 

وتلك القرينة » إن صرح بها » اقتضت لفظا آنحر بإزائه » فكان الدال بالحقيقة شيثين 
لاشيثاً واحدا ؛ ولهذا السبب تعد الحدود والرسوم فى الأقوال» دون المفردات من الألفاظ. 

وأيضاً انتقال الذهن » من شبىء إلى شىء » على سبيل اللزوم » أمر ضرورى ؛ 
لسن للصناعة فيه مدخخل . 

والانتقال من الحدود والرسوم » إلى المطالب » صناعى » وإثما يتعلق بالصناعة 
تأليف - وف نسلخة « بتأليف ؛ - مفرداتما لاغير » فهى لا تكون إلا مؤلفة . 

(؟) وذلك لآن اللوازم والخواص + بل الفصول » لاتدل بالوضع إلا على شىء ما 
يستلزمها أو يختص بها . 


دف 

(*) ويجب أن يكون الرسم بخواص وأعراض بينة للشىء ؛ فإن 
من عرف امثلث بأنه الشكل الذى زواياه الثلاث ‏ وق نسخة بدون 
كلمة « الثلاث  )‏ مثل قائمتين ‏ وفى نسخة ١‏ القائمتين » لم يكن رسمه 
إلا للمهندسين - وق نسخة « للمهندس )1 مااع 

أما ما ذلك الشبىء فى ذاته وجوهره » فلا يدل عليه وى نسخة « عليها »- إلا 
بالانتقال العقل. 

وإذا وضع اللحنس دل على أصل الذات ؛ ثم يتم التعر يف بإحاق اللوازم والخواص به. 

١؟)‏ أقول : هذا شرط آآخر فى جودة الرسم » وقد سبق ذكره . 

ولا كان حال الشىء ف البيان والخفاء »ممتلفاً » ورا كان البين عند شخص. 
فيا عند آآخر » يكون بعض الأقوال رسوماً عند قوم ) غير رسوم عند آلحرين . 

وما تمثل به فى آآخر الفصل » وهو أن رمم المثلث بحال الزواياء لايكون إلا المهندس 
فالصحيح » أنه لا يكون له أيضاً إلا بحسب الاسم دون الماهية ؛ فإن المهندس مالم يعروف 
حقيقة المثلث » لا يمكن أن يعرف حال زواياه » فكما كان من اللحدود -حدود شارحة 
للاسم » وحدود دالة على الماهية » فكذلك الرسوم . 


ادف 


الفصل العاشر 
إشارة 
إلى أصناف من المذطأ تعرض فى تعريف الأشياء بالحد والرسم 


. إذا عرفت نفعت بأنفسهاء ودلت على أشكال لما فى غيرها‎ )١( 
القبيح الفاحش - وف نسخة بدون‎  ) ومن - وفى نسخة « من‎ 0) 
» كلمة « الفاحش »© أن تستعمل فى الحدود الألفاظ المحازية والمستعارة‎ 
والغريبة الوحشية  وفى نسخة « والوحشية هبل يجب أن تستعمل فبها‎ 
الألفاظ المناسبة الناصة المعتادة  وف‎  » وف نسخة بدون كلمة و فبا‎ 
التامة المعتدلة الناصة‎ ١ نسخة « الألفاظ الناصة المعتادة » وى أخرى‎ 
. المناسبة ع‎ 


. أقول : هذه أصولٍ » نقلها  عما يتعلق بالحدود والرسوم  من كتاب الحدل‎ )١( 

وهى وأمثالها فى ذلك الكتاب تسمى + ١‏ المواضع » 
و١‏ الموضع » كل حكم ينشعب منه أحكام أخر يعكن أن يجعل كل واحد منها 
مقدمة . 

فن هذه الأصول ما يتعلق بالألفاظ . 

ومنها ما يتعلق بالمعانى . 

وقدم المواضع اللفظية . 

(7) أقول : يريد بالحدود الأقوال الشارحة مطلقاً . 

واللفظ اْجازى والمستعار » هما ما يطلق على غير ما وضع له » لقرينة تقتضى 
العدول عنه إلى الغير » من : شبه » أو نسبة » أو أمر عقلى » أو غير ذلك .. 

ويقابلهما الحقيقة . 

ويفترقان بأن ذلك الإطلاق فى الجاز يكون مستمرا » وربما لاتلاحظ الحقيقة فيه . 
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(") فإن اتفق أن لايوجد المعبى ‏ وق نسخة « فى العبى  )‏ 
لفظ مناسب معتاد » فليخبرع له لفظ » من أشد الألفاظ مئاسبة 
ملاعلا أريد به ثم يستعمل فيه - وفى نسخة بدون كلمة ١‏ فيه ) - 


وف الاستعارة .يكون ا » ويلاحظ كون ذلك الإطلاق » ليس محقيق . 
فا لجاز فى المفردات » كإطلاق « النور » على « الهداية » ؛ و و النظر » على «الفكر » 
وف المركبات كقوله تعالى « وإسأل القرية ». 
والاستعارة : فى المفردات > ١‏ ذنب السرحان » على ١‏ الصبح الأول » 
وف المركبات كقوله تعالى : « واخفض جناحك » 
والألفاظ الغريبة » هى الى لايكون استعمالها مشهوراً » ويكون بحسب قوم قوم . 


ويقابلها المعتادة ٠‏ 
والوحشية هى الى تشتمل على تركيب ينفر الطبع عنه . 
ويقابلها العذبة . 


وإذا اجتمعت الغرابة والبحشية فى لفظ » فقد سمج جدًا . 

واستعمال أمثال هذه الألفاظ ف التعريفات قبيح ؛ لأنها محتاجة إلى كشف وبيان ؛ 
فيازم احتياج القول الشارح ؛ إلى قول شارح آآخر . ١‏ 

والألفاظ الناصة : هى الى تعبر عن المقصود صريحاً » وتزيل الاشتباه عما يكون فى 
معرضه . 

ويقابلها المرهمة والمغلقة . 

وى بعض النسيخ بدل « المعتادة ١ ٠‏ المعتدلة 6 أى بين الركاكة العامية » والمثائة المفرطة 
التى تعدل بالذهن عن فهم المعنى إلى النظر فى اللفظ . 

(") أقول : قد يتفق ذلك فى المفردات » وقد يتفق فى المركبات ؛ وذلك لآن 
الناظر فى المعانى ربما يدرك أشياء لم يدركها واضع لغته » أو يسنح له تركيب يحتاج إليه» 
لم يسنح لواضع لغته ؛ فلم يضع لها اسما » ويحتاج الناظر إلى أن يعبر عنها فيضطر إلى وضع 
الألفاظ بإزاتها . 

وإنما اشترط المناسبة فيه ؛ لأن الانتقال عن المعانى الأصلية » إلى غيرها » بسبب 


حلفا 


(4) وقديسهو المعرفون فى تعريفهم » فربما عرفوا الشىء بما هو 
مثله فى المعرفة والحهالة . 

كمن يعرف الزوج بأنه العدد الذى ليس بفرد . 

وربما تخطوا ذلك فعرفوا الثبىء بما هو أخخى منه ؛ كفول بعضهم 
إن النار هى الأسطقس الشبيه بالنفس . والنفس أخ ا 

ورعا تعدوا ذلك فعرفوا الشىء بنفسه ع فقالوا : إن الحركة هى 
النقلة » وإن الإنسان هو الحيوان البشرى . 

وربما تعدوا هذا » فعرفوا الشىء عا لا يعرف إلا بالشىء »؛ 
إما مصرحاً وإما ‏ وق نسخة ١‏ أو ) - مضمراً . 

أما المصرح فثل قولم : إن الكيفية مابها تقع المشابهة وخلافها.ولابمكنهم 
أن يعرفا المشابة إلا بأنها اتفاق فى الكيفية ؛ فإنما إنما تخالف 
المساواة والمشاكلة بأنها اتفاق بالكيفية ‏ وفى نسخة ٠‏ فى الكيفية  »‏ لاى 
الكيفية 3 والنوع وغير ذلك . 
المناسبة » كا فى اللجاز » والاستعارة ٠‏ والتشبيه » وغيرها » طريق مسلوك فى جميع 
اللغات , 

والترع لفظاً على هذا الوجه » لايكون خارجاً عن مذهب اللغة . 

ومثال الخترعات فى المفردات « العقل » و ١‏ النفس » وف المركبات ‏ القياس » 
و١‏ الاستقراء ). 

( 4) أقول : هذه هى المواضع المعنوية . 


فنها تعريف الشىء بما يساويه ف المعرفة واللحهالة . ثم بما هو أخى ثم بنفسه . ثم يما 
لايعرف إلا به. 

إما عمرتبة واحدة » وهو دور ظاهر . 

أو بمراتب » وهو دور نخى . 

وجميع ذلك ردىء على الترتيب الم كور . 

فالتعر يف بالمساوى » ردىء ؛ لله لايفيد المطلوب ؛ وبالأخحى أردأ منه ؛ لأنه 
أبعد عن الإفادة . 


عق 

وأما المضمر فهو أن يكون المعرف به » يننبى تحليل تعريفه إلى أن 
يعرف بالشىء » وإن لم يكن ذلك ى أول الأمر مكل ترم : إن 
الاثنين زوج أله “م يحدون الزوج بأنه عدد ينقسم - وق نسخة 
بام 1ك ارين دي ١‏ 

نم يحدون المتساويين بأهما شيئان » كل واحد مهما يطابق الاخر 
مثلا . 

ثم يحدون الشيثين بأنهما اثنان » ولابد من استءمال لفظ - وق 
نسخة بدون كلمة «١‏ لفظ  »‏ الاثنينية ى حد الشيئين » هن -سحيث 
إنمما ‏ وق نسخة و هما  »‏ شيئان . 

( ه ) وقد يسهو المعرفون فيكررون الششىء فى الحد سحيث لا سحاجة 
إليه فيه وق نسخة بدون عبارة « فيه » - ولا ضرورة . 


و بنفس الشىء أردأ منه ؛ لأن الأخى يمكن أن يصير أقدم معرفة فى بعض الصور ؛ 
فيعرف به » ولا يتصور ذلك فى نفس الشىء . 

والدوري أردأ منه ؛ لأن : 

الأول : يقتضى أن يكون للشى ء على نفسه تقديم واحد . 

والثاثى : يقتضى أن يكونله تقديعات فوق واحدة . 

والدور الظاهر أشنع » واللتى أردأ فى الحقيقة . والأمثلة مذكورة فى المئن . 

وقد أورد فى مثال التعريف بالمساوى » تعريف الزوج بأنه ليس بفرد» والزوج يقابل 
الفرد تقابل التضاد » بحسب الشهرة » وتقابل العدم والملكة بحسب الحقيقة . فتعريفه به 
تعريف بالمساوى بحسب الشبرة . وهو مراد الشيخ » وتعريف دورى بحسب الحقيقة ؛ لأن 
العدم يعرف بالملكة » فتعريف الملكة به يقتفى دوراً . 

( 5) أقول : التكرار قد يقع للحدود فى اللحد » وقد يقع للحد . وقد يقع لبعض 
أجزائه . 

وأيضاً قد بقع بحسب اللحاجة له . وقد يقع بحسب الضرورة . وقد بقع لا حسبها . 

والردىء ما يشتمل على تكرار لا حاجة إليه » ولا ضرورة فيه . 
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أعنى الضرورة الى تتفق فى تحديد بعض المركبات » والإضافيات » 
على ما يعلم فى غير هذا الموضع . 

ومثال هذا الصأ قوم : إن العدد كثرة محتمعة من الالحاد » 
والمجتمعة من الاحاد هى الكثرة بعينها . 

ومثل من يقول: إن الإنسان حيوان جسمانى ناطق . واللحيوان مأخوذ 
فى حده الجسم 6 حين يقال : إنه جسم ذو نفس حساس متحرلك 

بالإرادة ؛ فيكونون - وق نسخة « فيكون 0 قد كرروا . 

فثال ما يكرر الحدود فى الحد أن يقال : الإنسان حيوان بشرى . 

ومثال ما يكرر الحد» أو بعض أجزائه؛ ما ذكره الشيخ فىتعريف العدد » والإنسان. 

والتكرار بحسب اللحاجة » كا يكون فى الحواب عن سؤال يشتمل على تكرار » كن 
يسأل عن حد الإنسان الحيوان مثلا » ويحتاج النجبب فىجوابه » إلى إيراد أحديهما » فبقع 
فيه تكرار بحسب الحاجة » وهو غير قببح بالنظر إلى السؤال » قببح لولا السؤال . 

وبحسب الضرورة كا يقع ى حدود بعض المركبات » والإضافيات . 

والمركبات الى يقع فى حدودها تكرار » هى ما تتركب عن الشىء » وعن عرضى 
ذالى له » فيقع « الشىء؛ مرة فى -حده» ومرة ق -حد عرضه الذانىالذى يشتملحده على 
ذكر معروضه ضرورة » كا مر. 

ومثال المشهور ههنا : الأنف الأفطس ؛ فإن الأفطس لايمكن أن يحد إلا مع ذكر 
الأنف ؛ لأن الفطوسة تقعير يختص بالأنف » لا أى تقعير يتفق . 

والأفطس ههنا » غير الأفطس الذى يقال فى صفة صاحب الأنف » حين يقال : 
اليجل الأفطس ؛ لأن هذا عرض ذا بخلاف ذلك . 

وقد قبل فى تفسير الأفطس : إنه : 

إما أنف ذو تقعير . أو ذو التقعير فى الآنف . 

فعلى الأول : يكون قولنا : « أنف أفطس » مشتملا على تكرار لا فائدة فيه ؛ لأن 
معناه : أن هو أنف ذو تقعير . 

وعلى الثانى : لا يجوز أن يكون الأنف ذا تقعير فى الأنف » لأن الأنف لايكون له 
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(5) وهذان المثالان قديناسبان بعض ما سلف مما سبقت الإشارة 
إليه ‏ وفى نسخة « إليه الإشارة » ولكن الاعتبار مختلف . 

() واعلم أن الذين يعرفون الشىء بما لا يعرف إلا بالشىء » 
هم فى حكم المكررين للمحدود فى الحد ‏ وف نسخة بزيادة « ولكن 
يعرض طلم الخطأ فى التعريف بالمجيهول والتكرير 4 ف ١‏ اللعلوم ) 3-2 وف 
أخرى و بالمعلوم )2 » 
أنف » فضلا على أن يكرن ذا تقعير » بل إثما يسمى صاحب الأنف أفطس ؛ لأنه ذو 
تقعير فى الأنف . 

وحينئل يكون معناه : أنف : هو شخص ذو تقعير فى الأنف . 

وكلاها غير صعيح . 

والصحبح أن تفسير الأفطس : هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف . 

وحينئذ لابمكن أن يكون صاحب الأنف أفطس ؛ لأنه لابكون ذا شىء » 
لايكون ذلك الشىء له . 

ويكون معبى أنف أفطس : أنف هو ذو تقعير لايكون إلا للأنف . 

وأما التكرار فى الإضافيات . فسيجىء بيانه. 

(") فبعض ما سلف هو تعريف الشىء بنفسه » وبا لا يعرف إلا به . 

والمناسبة : هو وقوع التكرار فيبما ؛ وذلك لآن تعريف الشىء بنفسه إثما يشتمل على 
تكرار لكنه يكون المحدود فى الحد . 

وف هذين المثالين يكون للحد أو لبعض أجزائه » ولكن الاعتبار ممتلش ؛ لأن 
السبو من «جهة تعريف الشىء بما يقتضى تقديم معرفته على نفسها : غير السهو من جهة 
تكرار لا يحتاج إليه » ولا ضرورة فيه . 

(/) وذلك لأن القائل : الكيفية : ما بها تقع المشاببة » كأنه يقول : الكيفية ما بها 
يقع اتفاق فى الكيفية . وهذا تكرار المحدود فى الحد . 

والمراد بيان التناسب من الحانبين . 


الفصل الحادى عشر 
وهم وتنبيه 


(0) إله ‏ وق نسخة « وإنه  )‏ قديظن بعض الناس » أنه لا 
كان المتضايفان يعلم كل واحد منهما- وى نسخة بدون عبارة « منهما  »‏ 
مع الآخرء أنه وى نسخة بدون عبارة « أنه  »‏ يجب من ذلك أن 
يعلم كل واحد منهما بالآخر » فيوخذ كل واحد مهما فى تحديد الآخر 
جهلا بالفرق : 

بين ما لا يعلم الثىء إلا معه . 

وبين ما لا يعلم الشىء إلا به . 

فإنما ‏ وف نسخة « وها  )‏ لا يعلم الىء إلامعه»يكون لاخالة 
مجهولا مع كون الشى ء مجهولا . ومعلوماً مع كونه معلوما . 

وما لا يعلل الشبىء إلا به يجب - وى نسخة « فيجب »© - ان يكون 


معلوماً قبل الشىء » لا مع الثنىء . 


)١(‏ المتضايفان يكونان معاً فى الوجود والعقل » فتعريف أحدهما بالآخر » تعريف 
للشىء بالمساوى فيجب أن يعرف كل واحد مهما بإيراد السبب الذى يقتضى كونهما 
متضايفين ؛ ليتحصلا منه مع فى العقل . 

ويخص البيان بالذى يراد تعريفه منهما . وهذا يستدعى تلطفاً . ومثاله ما ذكره ى 
حد الأب أنه حيوان يولد آخرمن نوعه من نطفته من حيث هو كذلك . 

ذ( الحيوان) هو الأب » و( الآخر) من نوعه هو الابن » لكهما أنخذا عاريين 
عن الإضافة . و ( من نطفته) سبب تضايفهما . و ( من حيث هو كذلك) تكرار 
ضرورى لا مضى » وهو الذى يضيف معى الإضافة إلى الحيوان هو الذى الأب » 
ويخص البيان به ؛ لأن الأب إتما يكون مضافاً إلى الابن من هذه الحيثية . 


خرن 

ومن القببح الفاحش ٠‏ أن يكون إنسان . . وفى نسحخة « الإنسان ٠‏ 
لا يعلم ما الابن ٠‏ وما الأب . فيسأل عن الأب فيقول ٠.‏ وفى نسخة 
« فيقال» - هوالذى له ابن .- وف نسخةه الابن » . . فيقول: لوخنت أ 
الابن لما احتجت إلى استعلام الأب ؛ إذ. وى نسلخة « إذا » كان 
العلم مهما معأ . 

ليس الطريق هذا . بل ههنا ضرب آخر -. وق نسخة بدون كلمة 
آآخر ) ل من التلطئ مثل أن يقالمثلا : إن الأب حيوان تولد ‏ وى 
نسخة و يولد  )‏ آخر من نوعه ٠‏ دن تعلفته 3 من حيث هو كذلات . 

فليس جميع أجزاء هذا التبيين شىء بتبين بالابن ٠‏ ولا فيه 
حوالة عليه وق نسخة بدونعيارة « عليه ). 

(0) ولا تلتفت إلى ما يقوله صاحب ١‏ إساغوجى ) ف باب 
رسم الجنس بالنوع ) وقك تكلم - وق نسخة ل تكلمت ؛ -. عليه قَْ 
كتاب ١‏ الشفاء ) . 


)١( |‏ أقول : رسم الحنس إل التعلم الأول بأنه : القول على كثير ين “ةتلفين بالنوع 
ف جواب و«ماهو؟». 

ورسم النوع بأنه : المقول عليه وعلى غيره الحنس فى جواب « ما هو ؟ » . فوقع دور 
ف ظاهر الرسمين . 

وحمله « فرفوريوس » صاحب « إيساغوجى » على أن المضافين لما كان ماهية كل 
واحد منهما بالقياس إلى الآخر » فوجب أن يؤنخل كل واحد «.مبما فى حد الأخخر . 

وأشار الشيخ فى « الشفاء ؛ إلى أنه ليس بحل الشك ٠‏ بل زيادة الشك بتعسيمه جميع 
المتضايفات . 

ثم بين أن ما كان بإزاء لفظ النوع فى اللغة اليونائية . كان فى الوضسع الأول يدل 
على صورة الشىء وحقيقته » ثم نقل بحسب الاصطلاح إلى أحد اللدمسة , 

فالنوع المستعمل فى حد اباننس هو المعنى الأول اللغوى. فكأئه قال : ( انس هوا 


فهذا هوالان ماأردناه من الإشارة إلى تعريف التركيب الموجه نحو 
> المقول على كثير بن ممتلفين بالحقيقة فى جواب « ما هو ؟ 
ثم عرف النوع المصطلح بانس ول يكن دوراً . 


المج الثالث 
ف التركيب ال حدرى 


الفصل الأول 
إشارة 
إلى أصناف القضايا 


)١(‏ هذا الصئف من التركيب الذى نحن محمعون على أن نذكره؛ 
هو الركيب الرى » وهو الذى يقال لقائله : إنه صادق فما قاله أو 
كاذب .206 


)١(‏ قيل عليه : الصدق والكذب لا بمكن أن يعرفا » إلا بالخبر المطابق وغير 
المطابق » فتعريف الحبر بهما تعريف دورى . 

والحق : أن الصدق والكذبمن الأعراض الذاتية للخبر » فتعريفه بهما تعريف رسمى » 
أورد تفسيراً للامم وتعيينآ لمعناه من بين سائر التراكيب . ولايكون ذلك دوراً ؛ لأن الثنىء 
الواضح بحسب ما هيته ربما يكون ملتبساً فى بعض المواضع بغيره » ويككون ما يشتملعليه 
من أعراضه الذاتية الغنية عن التعريف » أو غيرها » مما يجرى مجراها » عاريآ عن الالتباس 

فإيراده فى الإشارة إلى تعين ذلك الشىء إثما يلخصه ويجرده عن الالتباس. و إبما 
يكون دوراً » لوكانت تلك الأعراض أيضاً مفتقرة إلى البيان بذلك الثبىء . وههنا نما 
يحتاج إلى تعيين صنف واحد من أصناف التركيبات فيه اشتباه ؛ لأنه لم يتعين بعد . وليس 
فى الصدق والكذب اشتباه . 

فيمكننا أن تقول : إنا نعنى بالخبر التركيب الذى يشتمل حد الصدق والكذب 
عليه . كا لو وقع اشتباه فى معبى الحيوان مثلا » فيمكننا أن نقول : إنا نعبى به ما يقع فى 
تعريف الإنسان موقع ابلدنس ء ولا يكون دوراً . 


برق 


1 


(؟) وأما ما هومثل الاستفهام؛ والالهاس » والتمى ؛ والأرجى » 
والتعجب » ونحو ذلك ؛ فلا يقال لقائله : إنه صادق فيه أو كاذب 
وف نسخة « فلايقالفبا صادق أوكاذب» ‏ إلا بالعرض من .حديث 
قد يعرض - وق نسخة « يعير » - بذلك عن الخير . 

() وأصناف الأركيب الخرى ثلاثة . 


(؟) وف بعض النسخ [ من حيث قد يعبر بذلك عن الخبر] وهذا تأكيد لا ذهبنا 
إليه» فإنه قد صرح بأن الصدق والكذب يعرضان لتركيب واحدهو الحبر » ولا يعرضان 
لغيره من التركيبات إلا بعد صيرو رتها خبراً بالقوة . 

والتعريض بالاستفهام عن الحبر » "كما يقال ( ألست قلت : كذا * ) ويراد به 
( أنك قلت) . 

وبالالقاس كا يقال ( تفضل بكذا ) ويراد به ( أفى أريد تفضلك به) 

وكذلك ف سائرها . 

( ") وذلك لأن التركيب : 

إما أن يكون أول تركيب يقع عن مفردات » أو ما فى قوتها . 

أولا يكون » بل يكون مما تركب مرة أو مراراً . 

أما الفردات فالتركيب المشتمل على الحكم منها » لايكون إلا حمل البعض على 
البعض » أوسلبه عنه » وهو الحملى . 

وأما المركبات بالتركيب الأول المذكور » وما بعده » فالتركيب المشتمل على الحكم » 
إذا طرأ عليها ؛لم يمكن أن يجعل بعضها محمولا على البعض ؛ فإن بعض الأقوال الحازمة 
لا يكون البعض الآخر ؛ فإذن لابد من أن يعلق بعضها ببعض » بوجود نسبة أولا وجودها 

والنسبة تقتضى إما اتصالا » وإما ‏ وفى نسخة « أو  »‏ انفصالا . فالذى يعتبر فيه 
وجود اتصال أو لا وجوده » هو المتصل . 

والذى يعتبر فيه وجود انفصال ؛ أو لا وجوده » هو المتفصل > 

فإذن التركيب اللبرى ثلاثة . 
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(؛) أوها الذى يسمى الحملى » وهو الذى يحكم فيه بأن معى 
حمول على معنى » أوليس بمحمول عليه . 

مثاله قولنا : إن الإنسان حيوان » وإن ‏ وق نسخة « الإنسان 
حيوان » أو » -. الإنسان ليس بحيوان . 

فالانسان وما يجرى غشيراه فى أشكال هذا المثال . هو المسمى 
و« الموضوع ) . 

وما هو مثل « الحيوان ) ههنا فهو المسمى بالمحمول ٠‏ وليس حرف 
سلب . 

( ه) والثانى والثالث يسمونهما الشرطى . 


وإثما قال: | وأصناف اللركيب الخيرى] وم يتل ( وأنواعه ) نخلراً إلى المواد» وذلاث لآنا 

إذا قلنا : ( طلوع الشمس مستلزم لوجود الأبار ) أو قلنا : ( إذا كانت الشمس طالعة 

فالبار موجود) لم تتغير ماهية الخبر فى قولنا عن سخبريته المتعينة : وقد تغير الركيب 
بالحمل والوضع . 

فإذن هذه الأمور لامدحل لا فى تحصيل ماهيات الأخبار المتعينة ٠.‏ فليست بفعبول 

ا بل هى عوارض تلحقها بحسب ما تقتضيه أحوالها الخارجة بعد تتصيل خبر ينها » قتصصيرها 


أصنافاً . 
وإذا نظرنا إلى الصور ٠‏ فلا شك فق أن احملى والشرطى نوعان تحت الخبر . وكذا 
المتصل والمنفصل » نحت الشرطى . 


وحينئذ ينبغى أن تحمل الأصناف فى قوله » على الوضع اللغوى ؛ دون الاصطلاحى . 

(4) ما يعدم لحمل فيه ٠‏ أعى السالبة ٠‏ يسمى أيشاً حملينًا ؛ لآن الأعدام قد 
تلحق بالملكات فى بعض أحكامها . 

( ه) أما المتصل فاستحقاقه لآن يسمى شرطيًا عمسب اللغة العر بية ظاهر . 

وأما المنفصل فيلحق به ؛ لأنه يشاكله ف التركيب . وأيفساً حقيقة الشرط هى تعليق 
أححد اللمدكمين بالالحر » وهو موجود فى كليهما على السواء » فلذلك سميا شرطيين , 


درق 


(0) وهو ما يكون التأليف فيه بين خيرين قد أخرج كل واحد 
منْهما عن خحريته إلى غير ذلك » ثم قرن بينهما ؛ ليس على سبيل أن 
يقال : إن أحدهما هو الآخر » كما كان فى الحملى ؛ بل على سبيل أن 
أحدهما يازم الآخر ويتبعه . 

() وهذا يسمى الشرطى ف نسخة بدون كلمة « الشرطى  )‏ 
0 

أو على سبيل أن أحدهما يعاند الآخر ويباينه . 

وهذا يسمى الشرطى ‏ وق نسخة بدون كلمة « الشرطى  »‏ المنفصل . 

مثال الشرطى المتصل قولنا : إذا وقع خط على خطين متوازيين » 
كانت الخارجة من الزوايا ٠‏ مثل الداخلة المقابلة ‏ وى نسخة بدون 
و المقابلة ) -.. 

ولولا « إذا » و « كانت » لكان وفى نسخة «كان  )‏ كل واحد 
من القولين خيراً بنفسه . 

مثال الشرطى المنفصل قولنا : إما أن تكون هذه الزاوية حادة » 
أو منفرجة » أو قانمة . 

وإذا حذفت «١‏ إما ») و«أو ) كانت هذه قضايا فوق واحدة + 


(5) وذلك لانقطاع تعلق الصدق والكذب بهما » حال كونهما جز شرطى » 
ووجود تعلقهما بالمؤلف . 

(7) إنما يسمى المتصل وضعيئًا + لأنه يشتمل على وضع المقدم المستلزم للتالى ؛ فإن 
الشرط فيه لايقتضى التشكك ف المقدم » كما ذهب إليه قوم ٠‏ بل يقتضى تعلق الحكم 
بوشن نتف : 

وباق الفصل غى عن الشرح . 

الإشارات والعبيات 


الفصل الثاى 
إشارة 
إلى السلب والإيجاب 


. الإيجاب الحملى : هو مثل قولنا : الإنسان حيوان‎ )١( 
ومعناه أن الشىء الذى نفرضه فى الذهن إنساناً » كان موجوداً فى‎ 
الأعيان أو غير موجود » فيجب أن نفرضه حيواناً » ونحكم عليه بأنه‎ 
مى )و «فى أى حال ) بل على ما يعم المؤقت‎ ١ حيوان » من غير زيادة‎ 
 ) ومقابلهما‎ «١ والمقيد » ومقابلهما  وق نسخة‎ 
والسلب الحملى : هو مثل قولنا : الإنسان ليس بجسم - وفى نسخة‎ 
 » وحاله تلك الخال وق نسخة « الخالة‎  )» بحجر‎ « 
. ليس من شرط موضوع القضية‎ )١( 
» أن يكون موجودا فى الأعيان ؛ فإنا نحكم على موضوعات ليست وجودة فى الآعيان‎ 
. أحكاماً إيجابية فضلا عن السلبية كما على أشكال هندسية لم يحكم بوجودها‎ 
. وما فيه‎ 
بل من شرطه أن يكون متمثلا فى الذهن مفروضاً شيئاً ما بالُعل » كقولنا : «الإنسان»‎ 
. فإنه ينبغى أن نفرضه ق الذهن إنساناً بالفعل فقط‎ 
ثم إذا حكمنا عليه بأنه كذا » أو ليس كذا » فلسنا نريد.أن هذا الحكم حاصل‎ 
.١ فى وقت ما . معين أوغيرمعين . أوفى جميع الأوقات‎ 
» من حيث لا نعتبر فيه توقيتاً أصلا” » حبى أو أردنا أن نوقته‎ ٠ ولا أنه حاصل‎ 
. لكنا نخاافنا مقتضى ذالك الك‎ 
مثلا » بشرط كونه إنسانًا أو غير‎ ٠ ولا نريد أيضنًا أنه حاصل بشرط أو قيد‎ 
ولو أنه حاصل من حيث لانعتبر فيه شرطًا أصلا » حتى لو أردنا أن نقيده‎ ٠» ذلك‎ 
. بشرط لكنا قد خالفنا مقتضى ذلك المحكم‎ 
» بل نريد أن الحكم حاصل فقط » من حيث يحتمل اقارانه بالتوقيت » «اللا توقيت‎ 
. والتقييد‎ 


يفف 


(؟) والإيجاب المتصل -. وى نسخة « والإيجاب ق الشرطى 
المتصل  )»‏ هو - وق نسخة بدون كلمة « هو» ‏ مثل قولنا : إن كانت 
الشمس طالعة فالهار موجود . أى إذا فرض الأول مهما المقرون به 
حرف الشرط موجوداً ‏ وق نسخة بدون كلمة « موجوداً  )»‏ ويسمى 
« المقدم » ؛ لزمه الثانى ‏ وى نسخة « التالى  »‏ المفرون به حرف الحزاء 
ويسمى ١‏ التالى ) » أو صحبه من غير زيادة شىء آآخر بعد وق 
نسخة ( بعده ) - ١‏ 

والسلب المتصل هو ما يسلب هذا اللزوم » أو الصحبة . مثل 
قولنا : ليس إذا كانت الشمس طالعة . فالليل موجود . 

والإيجاب المنفصل مثل قولنا : إما أن يكون هذا العدد زوجاً : 
وإما أن يكون فرداً . وهو الذى يوجب الاتفصال والعناد . 

والسلب المنتفصل هو ما يسلب الانفصال - وى نسخة « هذا 
الانفصال  »‏ ولعناد . مثل قولنا : ليس إما يكون هذا العدد زوجاً 


ولنا أن نلحق به ما شنا من ذلك » فيصير بسبب اقترانه به مخصصاً يرتفع عنه ذلك 
الاحمّال العام لجميعها . 

أما قبل الإلحاق فهو مجرد عن جميع ذلك . 

فهذا مفهوم جرد المحكم بالإيجاب كان » أو بالسلب 

. أقول : الاتصال‎ )١( 

قد يكون بلزوم كنا فى قولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود . 

وقد يكون باتفاق » كقولنا : إن كانت الشمس طالعة » فالحمار ناهق . 

ويشملهما الصحبة المطلقة . 

والإيحاب المتصل : هو الحكم بوجود ازوم التالى المقدم » أو سصمبته إياه . وإن 
لم يكن اللزوم معلوماً ولا الاتفاق ء سواء كان كل واحد من المقدم والتالى » موجبة 
أو سالبة من غير تقبيد ولا تقييد » أو توقيت ولا توقيت . 


ف 
وإما - وق نسخة وأو) ‏ أن يكون ‏ وق نسخة بدون عبارة « أن 
يكون  )‏ منقسما . بمتساويين - وفى نسخة « بمساويين )- » 
والسلب فيها هو الحكم بلا وجود هذا اللزوم أو الصحبة . 
كذلك الإيجاب ف المتفصلة » هو الحكم بوجود الانفصال «العناد » بين أجزاما . 
والسلب هو الحكم بلا وجوده » سواء كانت أجزاقها موجبة أو سالبة » أومختلطة منهما. 
وأجزاء الانفصال لا تستحق أن تسمى « مقدما » و ١‏ تاليا » فإن سميت كانت مجازاء 
وذلك لأنها غير متميزة بالطبع ؛ إذ لا تفاوت فى تقديم أيها اثفق ؛ ولآنها يحوزآأن 
تكون فوق اثنين ؛ ولذلك ذكر الشيخ التسمية بهما فى المتصلة دون المنفصلة . 


أطف 


الفصل الثالث 
إشارة 
إلى المخصوص والإهمال » والخصر 


)١(‏ إذا كانت القضية حملية وموضوعها شىء جزثى » سميت 
مخصوصة : إما موجبة » وإما سالبة . مثل قولنا : زيد كاتب» زيد 
ليس بكاتب . 

وإذا كان موضوعها كليدًا » ول تتبين - وق نسخة ١‏ تبين ) - كمية 
هذا الحكم . أعنى الكلية والحزثية » بل أهمل » فلم يدل على أنه عام 
لجميع ما تحت الموضوع 3 أو غير عام » هميت مهملة » مثل قولنا : 
الإنسان فى خسر » الإنسان ليس فى خسر ‏ وف نسخة « ليس 
الإنسان ى خسر  )‏ 

فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعمما وشركة » وإدخال 
- وفى نسخة «وتركهما وإدخال » - التنوين يوجب تخصيصاً » فلا مهمل 
وف نسخة « فلا مهملة  »‏ فى لغة العرب » وليطلب ذلك فى - وف 
نسخة ( من )- لغة أخرى . ' 

وأما الحق فى ذلك فلصناعة النحو » ولا نخلطها - وق نسخة 
« نخالطها  )‏ بغيرها . 

وإذا كان موضوعها كلينًا وبين - وى نسخة « وتبين » - قدر الحكم 
فيه وى نسخة بدون عبارة « فيه.) - وكمية موضوعه فإن القضية تسمى 
محصورة . 

. وجميع ذلك ظاهر‎ )١( 


فرق 

فإن كان بيرّن أن الحكيعام . سميت القضية كلية . وهى : 

إما موجبة . مثل قولنا : كل إنسان حيوان . 

وإما سالبة مثل قولنا : ليس واحد وق نسخة « ولا واحد » من 
الناس بحيجر . 

(؟) وإن كان إنما ‏ وق نسحخة بدون عيارة ٠‏ إنما » ... بين الحكم 
- وف نسخة « أن الحكم » ... فى البعض » ولم يتعرض الباق ٠‏ أو تعرض 
بالخلاف . فالمحصورة جرثية : 

إما موجبة » كقولنا : بعض الناس كاتب . 

(") وإما سالبة كقولنا ليس بعض الناس بكاتب ... وى نسحخة 
« كاتباً ».- أو ليس كل الناس بكاتب ؛ فإن فحواهما واحد » وليسا 
يعمان -. وق نسخة «١‏ ليستا تعمان » وفى أخرى «١‏ ليس يعمان ».. فى 
السلب . 

( ؟) فنقول الحكم على البعس لا ينافى الحكى على الكل ؛ فإن بعض الناس حروان » 
كنا أن كلهم حيوان؛ بل المحكر الكلى يصدق معه اللزتى . ولاينعكس ؛ ولذلك كان اللزلى 
أعم صدقاً من الكلى. 

وقد يسبق إلى بعض الأوهام » أن خصيص البعض بالحكم يدل على كون الباق 
يخلافه . وإلا فلا فائدة للتخصيس » وذلك ظن لايجب أن يكم على أمثاله . إنما 
الواجب أن يحكم على ما يدل الكلام عليه بالقطع » دون ما يحتمله . 

والحاصل : أن صيغة الخمصورة الحزئية . تدل على حكم ابلازثى بالقطع . مع الاحمال 
للكلى إن لم يتعرض للباق » ومع احهاله . إن تعرض وذكر أن الباق يخلافه . 

() أما قولنا ليس بعض الناس بكاتب ٠‏ فهو صيغة مطابقة للسلب ابزقى » 
محتملة لأن يصدق معها السلب الكلى ٠‏ كا مر . 

وأما قولنا : ليس كل إنسان بكاتب © فهو صصيغة السلب عن الكل » لا للسلب 
الكلى ٠‏ ولا للسلب الحزى . أعتى أنه يدل على سلب الكتابة عن جميع الناس ٠‏ لا 
عن كل واحد منهم » ولا عن بعضهم . 


نضسف 


)0 واعلم أنه وإن كان فى لغة العيب قد يدل ب الألف واللام] 
على العموم ؛ فإنه قد يدل به على تعيين الطبيعة » فهناك لا يكون موقع 
[الألف واللام] هوموقع 1 كل ] . 

ألا ترى أنك تقول - وى نسخة «١‏ قد تقول  »‏ : الإنسان عام 
ونوع » ولا تقول : كل إنسان عام ونوع ‏ وق نسخة بدون جملة 
« ولا تقول : كل إنسان عام نوع ) - وتقول : الإنسان هو الضحاك » 
ولا تقول : كل إنسان هو الضحاك . 

وقد يدل به على جز جرى ذكره . أوعرف حاله » فتقول ( الرجل) 

وتعبى به واحداً بعينه » وتكون القضية حينئذ مخصوصة . 
ويحتمل أن يصدق معه : إما السلب الكلى » وإما السلب از . 

ولا يمكن أن يمخلوعنهما معآً فى نفس الأمر ؛ لكنه إذا صدق الكلى » صدق از 
دن غير انعكاس وق نسخة «عكس» ‏ فالحزى صادق معه دائماً» دون الكلى . 

فالحاصل : أن هذه الصيغة تستلزم السلب الزن قطعاً » ويحتمل معه السلب 
الكلى »كما كانت الصيغة الأولى من غير تفاوت . وهذا معى قوله: [ فإن فحواهما واحد» 
وليسا يعمان فى السلب ] . 

وفحوى الكلام هو ما يفهم عنه على سبيل القطع ٠»‏ سواء دل عليه بالوضع 
أو بالعقل . 

( 4) قد ذكرنا أن المعانى الأصلية الى سميناها بالطبائع » فإنها من حيث هى » 
لا كلية » ولاجزئية » ولا عامة » ولاخاصة »؛ ولا كثيرة » ولا واحدة . 

وإما تصير شيئاً من ذلك بانضياف لاحق إليبا بخصصها به » فلا تلو تلك الطبائع : 

إما أن تحكم عليها من حيث هى . : 

أو يحكم عليها مع لاحق يقتضى تعمم الاكم ؛ أو تخصيصه ».أو مع لاحق يجعلها 
واحداً شخصيا معيئاً . 

ويحصل من الأول قضية مهملة . 

ومن الثالى محصورة كلية أو جزئية . 


بضىن 


واعلم أن اللفظ الحاصر يسمى سور » مثل [ كل ] و [ بعض ] 
ولا واحد] ولا كلع و ذلا بعض] وما يجرى هذا المحرى » مثل [ طررًا] 
و [ أجمعين] فى الكلية المهجبة ‏ وفى نسخة بدون عبارة « الكلية الموجبة # 
ومثل 1 هيج] بالفارسية فى الكلى السالب » 

0 وين الثالث مخصوصة . 

و ( الألف واللام ) تدل بالاشتراك على الأحوال الثلاثة . 

إما على العموم » وتسمى ( لام الاستغراق ) فكما فى قولنا : الإنسان حيوان . أى 
كل إنسان » وهى محصورة كلية . 

وإما على تعيرن الطبيعة » فكما فى قولنا : الإنسان نوع وعام ٠»‏ وقولنا : الإنسان هو 
الضحاك » وهى مهملة . 

وإما على التخصيص - وف نسخة « الشخص »؛ - وتسمى لام العهد . فكما ى 
قولنا : 

قال الشيخ » وهى مخصوصة . 

وباق الفصل ظاهر . 


انان 


الفصل الرابع 
إشارة 


إلى حكم المهمل 


)١(‏ اعلم أن المهمل - وى نسخة بدل السابق كله وأن المهمل ه 
يس يوجب التعمم ٠‏ لآنه إما أن تذكر فيه طبيعة تصلح أن تؤخذكلية » 
وتصلح أن تؤحل -جزئية » فأحذها الساذج بلا قرينة ‏ وق نسخة بدون 
عبارة « كلية » وتصلح أن تؤخذ جزئية » فأخذها الساذج بلا قرينة  »‏ 
مما لا يهجب أن يجعلها كلية 

ولو كان ذلك يقضى - فى نسخة « يقتضى  »‏ علبها بالكلية 
والعموم . لكانت طبيعة الإنسان تقتضى أن تكون عامة فا دام - وفى 
نسخة « فا كان  »‏ الشخص يكون إنساناً » لكنها لما كانت : 

تصلح أن تؤخذ كلية » وهناك تصدق جزثية أيضاً ؛ فإن المحمول على 
الكل محمول على البعض » وكذلك المسلوب . 

وتصلح أن تؤحذ جرثية 

فى الحالتين يصدق الحكم مما جز 

فالمهملة فى قوة الحزئية » وكون 0 الصدق تصريحاً لامنع 
أن تكون مع ذلك كلية الصدق . 

)١(‏ أقول : الحكم فى المهملة على الطبيعة المجردة المذكورة . وصيغة القضية لا تدل 
بالوضع على كليةالحكم ولا على جزئيته» بل يحتمل كل واحد منهماء ولايخلو فى نفس 
الأمر عنهما معآ » كما مر فى السلب عن الكل ؛ لكن الكلية منها تستلزم اللحزئية 
من غير عكس ؛ فابيزئية صادقة فى كل حال . والكلية باقية على الاحمّال . 


ذوف 

فليس إذا حكم على البعض بحكم » وجب من ذلك أن يكون 
الباق بالمثلاف . 

فالمهمل » وإن كان بصريحه فى قوة الحزق . فلا مانع أن يصدق 
كليًا » 


فإذن فحوى القضية الحكي على البعض بالقطع » "كما كان فى المحصورتين الحزئيتين » 
وهذا هو السبب لكونها فى قوة اكزثية . وإتما قال وق نسخة « قبل ٠‏ : ( فى قونها ) 
لآنها ليست تدل بالوضع على ذلك » بل بالعقل . 

والفاضل الذى حكم بأن دلالة الالتزام مهجورة فى العلوم مطلقاً » فقد اضطر إلى 
أن حكم بأن هذه الدلالة دلالة الالتزام . 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

ولما بين أن المهملة ق حكم الحزئية » وكانت الشخصيات مما لا يعتد بها فى العلوم ؛ 

فإذن القضايا المعتبرة هى امحصورات الأربع . 


حرفا 


الفصل الخامس 
إشارة 


إلى حصر الشرطيات وإهمالها ‏ وفى نسخة « إلى القضايا الشرطية  »‏ 


)١(‏ والشرطيات أيضاً قديوجد فها إهمال وحصر ؛ فإِنك إذا قلت: 
كلما كانت الشمس طالعة » فالبار موجود . وقلث ‏ وى نسخة 
«أوقلت  »‏ : دائماً إما أنيكون العدد ‏ وق نسخة « هذا العدد  »‏ 
زوجاً » وإما أن يكون ‏ وفى نسخة « أو يكون )- فرداً ؛ فقد حصرت 
الحصر ‏ وق نسخة بدون كلمة « الحصر »؛ -. الكلى الممجب . 
وإذا قلت : ليس ألبتة إذا كانت الشمس طالعة » فالليل موجود ؛ 
أو قلت : ليس ألبتة إما أن تكون الشمس طالعة وإما ‏ وق نسخة 
بدون عبارة « وإما  »‏ أن يكون اللهار موجوداً . 

فقد حصرت الحصر الكلى السالب . 

وإذا قلت : قد يكون إذا طلعت الشمس » فالسماء متغيمة . 

أوقلت : قد يكون إما أن وف نسخة بدون كلمة وأن» ‏ يكون 
فى الدار زيد ٠‏ وإما أن يكون فبا عمرو . 

فقد حصرت الحصر الزقٌ المهجب - ففى نسخة « السالب » له 

» أقول : حصر الشرطيات وإهمالما لا يتعلق بحال أجزاتما فى الحصر والإهمال‎ )١( 
. بل حال الاتصال والانفصال‎ 

فإن الحكم بتعمم ثبوتهما أو تخصيصه » يقتضى الحصر . 

والحكم امهرد من غير بيان تعمم أوتخصيص » يقتضى الإهمال . 

وتفبيد الحكم يحال لا يقبل الشركة ؛ يقتضى الخصوص . 
وأماتلخيص ذلك على التفصيل فبأن نقول : 


ضف 


كلية الحكم الإيجانى فى المتصلة الازومية » ليست بتكثر مرات الوضع » بل بحصول 
التالى عند وضع المقدم » فى جميع أوقات الوضع » ولابذلك وحدهء بل وبتحميم الأحوال 
الى يمكن فرضها مع وضع المقدم . 

فإنا إذا قلنا : كلما كان زيد يكتب » فيده تتحرك » فلسنانذهب فيه إلى أن هذه 
الصحبة » إنما تحصل فى مرات غير معدودة » بل نريد أنها إنما تحصل فى جميع أوقات 
كتابته » ولا نقتصر عليها أيضاً . بل نزيد مع ذلك » أن كل حال يمكن أن تفرض مع 
كونه كاتباً » مثل كونه قائماً أو قاعدا » أوكون الشمس طالعة » أوكون الحمار 
ناهقاً » وغير ذلك مما لا يتناهى ؛ فإن حركة اليد -حاصلة مع الكتابة فى جميع تلك 
الأحوال » بشرط كون تلك الأحوال ممكنة مع وضع الكتابة . 

وإذا كانت كليته هذه » فجزئيته أن تكون فى بعض تلك الأحوال من غير تعرض 
لباقيها . 

ومثال ما يختص ببعض الأحوال قولنا : قد يكون إذا كان هذا حيواناً » كان وف 
نسخة وفهو كان» ‏ إنسانا ؛ فإن ذلك يلزم حال كونه ناطق ؛ دون سائر الأحوال . 

والسالبة » أعبى لازمة السلب » لا سالبة الازوم » على قياس ذلك فى البابين . 

وأما سالبة اللزوم » بأن لا يتكون اللزوم الإيجانى ء ما الكلى أو انز » صادقاً . 
بل الصادق : 

إما إيحاب من غير لزوم » أو سلب » بحسب ما يقتضيه التقابل . 

وأما كلية الحكم الإيحالى فى الاتفاق » فهى تعمم أوقات صدق التالى مع صدق 
المقدم فقط بالاتفاق » من غير استازام المقدم للتالى . 

وكلية الحكم السبى » أعبى اتفاق السلب » لاسلب الاتفاق » هى أن لايكون 
التالى صادقاً مع المقدم فى شىء من الأوقات اتفاقاً من غير لزوم . 

وجزثيته على قياسه » وقس سلب الاتفاق على سلب اللزوم . 

وأما الإهمال فى جميع ذلك » فبترك التعمم » والتخصيص . 

والأخصوص على قياسه . 


خرف 


واعلم أن وجود الحكم الكلى فى الاتفاقيات متعذر . 

وأما كلية الحكم الإيجانى فى المنفصلة » فبوجود التعاند فى جميع الأوقات والأحوال ؛ 
وذلك إبما يكون لكون أجزائها متعاندة بالذات . 

وجزئيته بالتعاند فى بعض الأحوال والأوقات » كا يكون مثلا بين الزائد والناقص » 
فى حال لايكون للتساوى وجه » دون سائر الأحوال . 

وإشهماله على قياس ذلك . 

وأما سلب العناد فيقتفى : 

إما صدق الأجزاء معا . 

أو كذببامعا . 

أو صدق بعضها وكذب الآخر » من غير أن يقتضى صدق هذا » كذب ذاك ؛ 
ولا كذب ذاك صدق هذا . 

فهذا ما يقتضيه النظر ى صورها » دون موادهاء» وصيغة كل واحد منها ؛ على ما ذكر 
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الفصل السادس 
إشارة 
إلى تركيب الحمليات من الشرطيات ‏ وق نسخة «الشرطيات 
من الحمليات ا 


)١(‏ يجب أن بعلم أن الشرطيات كلها تنحل إلى الحمليات ؛ 
ولا تنحل فى أول الأمر إلى أجزاء بسيطة . 
وأما الحمليات فإنها هى الى تنحل إلى البسائط أو إلى ما - وى 
نسخة « وما  »‏ فى قوة البسائط » أول انحلالها . 
والحملية : إما أن يكون جرّآها بسيطين » كقولنا : الإنسان مشاء . 
أو فى قوة البسيط » كقولنا : الحيوان الناطق المائت » مشاء . 
أو منتقل بنقل قدميه . 
وإنما كان هذا فى قوة البسيط ؛ لأن المراد به شبىء واحد فى ذاته » 
أو معبى واحد ‏ وق نسخة بدون كلمة « واحد  »‏ يمكن أن يدل عليه 
بلفظ واحد » 
)١(‏ قد ذكرنا أن المركبات من المفردات هى الحمليات . 
والمركبات » بعد التركيب الأول » من المركبات» هى الشرطيات . فيجب أن تنحل 
الشرطيات إل المركبات الأول » قبل اتحلالها إلى المفردات . 
وأما الحمليات » فإنها تنحل إلى المفردات لاغير . 
وألفاظ الكتاب غنية عن الشرح . 


فرق 


الفصل السابع 
إشارة 
إلى العدول والتحصيل 


2١0‏ ورا كان التركيب من حرف السلب مع غيره ؛ كمن يقول 
- وش نسخة ١‏ كقولنا ) . زيد هوغير بصير - وى نسخة « هو زيد 
عر موات. 

(؟) ونعى بغير البصير الأعمى ٠‏ أو معى أعم منه . 

» لما كانت الدلالة أولا » على الأمور الثبوثية » وبتوسطها على غير الثبوتية‎ )١( 

كان من الواجب إذا قصدنا الدلالة على أمور غير ثبوتية » أن توود ألفاظ الشونبة » 
ونعدل بها إلى ذوات - وق نسخة « بذوات » - السلب إلى تلك الأمور الى هى غير ثبوتية 
فإن كان من حق تلك الأمور أن يدل عليها بألفاظ مؤلفة » كالأقوال » فلنضف 
أدة السلب إلى تلك الأقوال » كا مر فى القضايا السالبة والميجبة . 

وإن كان من حقها أن يدل عليها بألفاظ مفردة » فلركب أداة السلب مع المفردات 
الثبوتية الى تقابلها كقولنا « لابصير » أو «وغير بصير » بإزاء « البصير » فى الأمماء . 
زذمااعع وإراةه فرعم بززاء ومح ور يقح ان الاضال 1 

ويكون حكم تلك المركبات » حكم المفردات » وهى الى تسمى معدولة . 

ومقابلاتها الحالية عن أداة السلب بإزائها » محصلة وبسيطة . 

ولا استمر هذا القانون » استعمل هذا التركيب فى غير الثبوت أيضا كالأعمى » 
ولا يزال على قياس الثبوتيات . 

)١(‏ أقول : ولا كانت لبعض الأعدام المقابلة للملكات » أساء ممصلة فى اللغات ؛ 
ك « الأعمى » و « السكوت » و ١‏ السكون ٠‏ دون بعض » وكان اللتميع فى الحاجة إلى 
العبارة عنها منساوية ؛ فاصطلح بعضهم على إطلاق تلك الألفاظ ‏ أعى المعدولة ‏ ىق 
الدلالة على الأعدام » وأجراها بعضهم على ما يقتضيه الاعتبار العقلى » من إطلاقها على 
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ف وبالحملة أن يجعل [ الغنر] مع [ البصير ] ونحوه : كشىء 
واحد » ثم تثبته أو تسلبه » فيكون [ الغبرع وبالحملة 1 حرف السلب] جزءاً 
من المحمول » فإن أثبت المحموع كان إثباتاً وإن سلبته كان سلباً » كما 
تقول زيد ليس غير- وى نسخة ١‏ زيد غير )- بصير . 

(14) ويجب أن , أن حق كل قضية حملية ٠‏ أن يكون للا 
مع معبى المحمول والموضوع . معبى الاجماع بينهما » وهو ثالث معنيهما . 


ما يقابل المحصلة معللقاً . فكان غير البصير يدل على الأعمى عند الطائفة الأولى» وعبل 
كل ها ليس ببصير - أى شبىء كان - عند الآخيرة . 

وانخذ بعض المنطقيين هذا التنازع موضع بحث فى هذا العلم . 

(") أقول : يريد أن اللفظ المعدول ء لما كان بإزاء لفل المفرد » كان حكمه » 
حكن .ىلر كي 

وكا كان إنحاب الششرطية وسلبها » بحسب ثبوت الاتصال ٠»‏ أو العناد » ونفيهما ؛ 
لاحسب كون أجزامهما موجبة أو سالبة . فكذلك ههنا نكون القضية . 2 

إيجابية » إذا كانت حااقة بثبوت المحمول المعدول » للموضوع . 

وسلبية » إذا كانت حا كة بنفيه عله , 

(4) أقول : يشير إلى تعيين ما يرتبط به أجزاء القضية بعضها ببعض : فإن 
الإيجحاب والسلب يتعلقان بثبوت الارتباط ونفيه ؛ ليتحقق من ذلك الفرق بين السلب 
والعدول . 

واعلم أن الرابطة فى المعبى أداة ؛ لأن معناها إنما يتتحصل فى أجزاء القضية ؛ إلا 
أمها قد يعبر عنها تارة بصيغة واس ؛ » كا يقال : زيد هو كاتب . وقد يعبر عنها تارة 
بصيغة كلمة وجودية "ا يقال : زيد « يوجد» أو «يكون » كاتبا . 

وبحذف تارة ى بعض اللغات » كا يقال : زيد كاتباً , 

والكلمات قد يشتمل عليها ؟ ولذلك قد ترتبط لذاتما بغيرها كما مر » ولا يحتاج 
معها إلى رابطة أخرى» ”ا فى قولنا : قال زيد . وكذلك الأساء المشتقة منها إذا وقعت 
موقعها . 
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وإذا نتوخى أن يطابق باللفظ- وف نسخة « اللفظ © المعبى بعدده 
استحق هذا الثالث لفظأ ثالثاً يدل عليه . 

وقد يحذف ذلك فى لغات » كما يحذف تارة ف لغة العرب أصلا 
- وف نسخة « الأصلية » - كقولنا ‏ وفى نسخة « كقولنا فى الأصل  »‏ 
زيد كاتب أحطه أن يقال :+ زبلا بهو كاتت. 

وقد لا مكن حذفه فى بعض اللغات كما فى الفارسية الأصلية 
« أسث » فى قولنا لمي ا العا ان 
« دسراست) ل 

وهذه اللفظة تسمى رابطة . 


فالقضايا الحالية عنها إما بالطيع » أو بالحذف » ثنائية . والمشتملة عليبا مغايرة 
للموضوع والحمول » ثلاثية . 

والفاضل الشارح : اعترض على الشيخ ؛ بأن قال : ( الكاتب يقتضى الارتباط بغيره» 
لذاته ؛ إذ هو من الأسياء المشتقة . فقوله : وحقه أن يقال : « زيد هو كاتب» ليس ش 
بصحيح » بل إنما يصح ذلك فى الأسماء الحامدة وحدها ) . 

وقد مسها: فى هذا الاعتراض ؛ لأن الفعل إنما يرئبط لذاته بفاعله » دون ما عداه » 
والفاعل لايتقدم الفعل فى العربية » فهو لايرتبط لذاته باسم يتقدمه فى حال من الأحوال » 
كالمبتدا وغيره » فإِذن يحتاج أن يرتبط بالمبتدأ مثلا » بمثله إذا تعلق به » إلى رابطة أخرى 
غير الى يشتمل عليها نفسه . 

وكيف لا ؟ وهو بقع هناك موقع اسم جامد » فلو كان بدل قوله ( زيد كاتب) 
( زيد يكتب) مثلا » حى يكون امحمول هو الفعل نفسه » لكان أيضاً من حقه أن يقال 
( زيد هو يكتب) » لأن إسناد ( يكتب ) إلى ( زيد) المتقدم عليه ليس إسناد الفعل 
إلى فاعله » الذى يرتبط لذاته به » بل هو إسناد الحبر إلى المبتدأ . 

والفعل ههنا مع فاعله » بمنزلة خبر مفرد » مربوط على مبتدأ برابطة » غير 
ما ارتبط الفعلبفاعله . | 
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(ه) فإذا أدخل حرف السلب على الرابطة ٠‏ فقيل مثلا : زيد 
ليس هو بصراً -. وفى نسخة « بصير » وى أخرى « زيد بصير ) بدونث 
وليس هو فقد دل النى على الإييجاب -- وى نلسحخْة « الإثبات ». 
فرفعه وسلبه . 

وإذا دخلت- وفى نسخة رادسحلت »© - الرابلة على حرب الساب 
جعلته جزءاً هن الحمول » وكانت.- وى نسلخة « فكانت » .. الّفية 
إيجاباً مثل قولك : زيد هو غير بصير - .. وى نسخة « زيد هو بير ا 

وربما يضاعف ق مثل قولك : زيد ليس هو غير بعسير .. وى 
نسخة بدون عبارة « ورا يضاعف فى مثل قواك : زيد ليس هو غير 
بصير » ... وكالت . . وق نسخة وفكانت ». . الأولى داحلة على الرابطلة 
للسلب . 

والثانية داخلة علها الرابطة جاعلة إياها جزءأ من المحمول . 

والقضية الى محميها هكذا تسمى معدولة ومتغيرة وغير ممصلة 
جل انح وري ادل ور عه ١ ١‏ 


(ه) أقول : أراد أن الرابطة إذا تعينت سبل الفرق بين السالبة والمعدولة : لأآن أداة 
السلب : 

إن تقدمت ٠‏ اقتضت رفع الربط » فصارت القنسية سالبة , 

وإن تأخرت جعلها الربط جزءاً من امول » فصارت معدولة , 

وإن تضاعفت وتلل الريط بيئبما » صارت سالبة معدولة , 

وأما فى الثناثية : فالفرق بيئْهما إما بالنية » أو بالاصطلاح ‏ إن وقع - على نايز 
الأداتين » ا يقال فى اختصاص ١‏ ليس » بالسلب و «غير » بالعدول . 

قوله ( تسمى معدولة ) أقول : وبعضهم يسمون هذه القضسية ( معدولية ) منسوية إلى 
المعدول الذى هو المفرد . 


() وقد يعتير ذلك فى جانب الموضوع أيضاً . 
(1) فأما أن المعدول يدل وفى نسخة « وأما أن المعدول يدل 4 
وفى أخرى ١‏ فإن المعدول إما أن يدل» ‏ على العدم ‏ وق نسخة « عدم 4 
المقابل للملكة ‏ وق نسخة « للملكية ؛ ‏ أو على غيرة حبى يكون غير 
البصير ‏ وى نسخة « بصير  »‏ إنما يدل على الأعمى فقط أوعلى فاقد 
حاو تتبكة :وذ كل فاقلا وج لتر منت وق تبخةا اق هد للزوان 
ولوكان ‏ وش نسخة بدون كلمة « كان ) - طبعاً أو ماه وأعم من ذلك 
فليس بيانه على المنطى » بلعلى اللغوى بحسب لغة لغة . 
(1) وذلك كقولنا : غير البصير أتى ؛ إلا أن القضية المعدولة » إذا أطلقت فهم 
عنها معدولية الحمول » وهذه إنما تقيد بالموضوع . 
وقد يفل البحث فى هذا الصنف لعدم التباسه بالسالبة » يلاف الأول . 
(/) أقول : قد ذكرنا لحلاف فى أن المعدول ك( غير البصير ) » يطلق على 
عدم الملكة . 5 ٠‏ الأعمى » أو على ٠‏ ما ليس ببصير» أ شبىء كان . 
وكان فى إطلاق أعدام الملكات على معانيها أيضاً حلاف بعد الاتفاق فى تفسير 
العدم ب ( عدم ثىء عن موضوع من شأنه أن يتصف بذلك الشىء) فذهب بعضهم إلى 
أن الموضوع المذكور » موضوع هو شخص » والأعى لايطلق إلا على ءن كان شأنه 
أن يكون بصيراً من أشسخاص الحيوانات . 
وبعضهم إلى أنه موضوع نوعى » أو جنسى . والأعبى مع ذلك يطلق على الأأكنه 
الذى ليس من شأن شخصه أن يكون بصيراً » لكن من شأن نوعه ذلك » وعلى فاقد البصر 
من ابيوانات طبعاً 5 9 الخلد والعقرب » اللذين ليس من شأن نوعيهما أن يكونا بصير ين » 
ولكن من شأن جنسهما ذلك . 
فالذين يحملون المعدول على عدم الملكة » يطلقونه على أحد هذه المعانى . 
وأما الذين يحملونه على ما يقابل المحصل يطلقونه علييا » وعلى ما هو أعم منها » 
كالحمادات مثلا » وبالحملة على ما ليس ببصير مطلقاً . 
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(8) وإنما يلزم المنطى أن يضع . 
أن حرف السلب إذا تأخرت عن الرابطة » أوكان مربوطا مها ؛ كيف 
كان » فالقضية” ‏ وق نسخة «١‏ قضية ) »وق أنخرى ٠‏ فإن القضمية --. 
إثيات" . صادقة كانت أو كاذبة , 

وأن الإثبات لامكن إلا علىثابت متمثل فى وجود أو وهى١‏ فيثبت عليه 


| بحسب ثياته . 


والشيخ بين أن هذا البحث لايتعلق بالمنطق » بل هو بحث لغوى يمكن أن يغتلف 
سب اللغات والاصطلاحات . 

(8) يريد بيان ما يازم المنطى فى هذا الموضع ء وهو بيان الفرق بين « العدول ١‏ 
وو السلب » شسب اللفظ » ويحسب الى . 

أما بمسب اللفظ فبتقدم الربط على السلب ٠‏ وتأخجره عنه » "ها مر , 

وقد أفاد بقوله : ( أو كان هر بوط ببا كيف كان) أن الاعتبار بالعدول ١‏ إتما هو 
بارتباط حرف السلب بالرابطة على الموضوع . سواء تأشير احرف عن الرابطة » ما فى 
لغة العرب » أو تقدم عليها » كما فى لغة الفرس مثل قولم : « زيد نا بينا است »2 . 

وأما بحسب المعبى ٠‏ فبأن موضوع المهجبة » معدولة كانت أو محصلة» يجب أن يكون 
شيثا ثابتاً ؛ عند من يحكم بالإيجاب عليه . 

موضوع السالبة لايحب أن يككون كذلك ؛ وذلك لأن غير الثابت لايصح أن يثبت 
له ثىء » ويصح أن ين عنه » 5 « زيد ؛ المعدوم ؛ فإنه لايصح أن يقال : ( إله حى ) 
ويصح أن يقال : (إنه ليس بح ) لأنه ليس بموجود » فلا يكون حينًا . 

وذلك الثبوت لايجب أن يكون خارجينًا فقط » أو ذهئينًا فقط ٠»‏ لامر . بل يكون 
ثبوتً ‏ وى نسسخة و ثبوتياً؛ ‏ عام » عحتما لجميع أقسام الثبوت غير خاص بشى ء منها. 

وأما موضوع السالبة فيجوز أن يكون ثبوتينًا » ويجوز أن يكون عدميًا » سواء كان 
مكن الثبوت أو ممتنعه . 

فالسالبة أعم تناولا للموضوع من الموجبة ؛ ولأجل ذلك تكرن السالبة البسيطة ؛ أعم 
من الموجبة المعدولة » إذا تشاركا فى الأأجزاء , 

وكذلك السالبة المعدولة من الموجبة البسيطة . 


>» 


وأما الى فيصح أيضاً منغير الثابت » كان كونه غير ثابت واجباً 3 
أوغير واجب » , 

والاعتراضات البى أوردها الفاضل الشارح على ذلك» لما لم تكن قادحة فى هذا البيان 
بل كانت معارضات وحججاً مبنية على أصول غير متقررة » كان الاشتغال بها ما يؤقدى 
إلى الإطناب » ولا يقتضى مز بد فائدة » أعرضنا علها . 


"25 


إشارة 
إلى القضايا الشرطية 


)اعم أن المتصلات والمنفصلات من الشرطيات قد تكون مؤلفة من 
حمليات ٠‏ ومن شرطيات -. وى نسخة « من شرطيات ومن -حمليات » .. 


(١)لا‏ كانت الشرطيات مؤلفة من قضايا » لامن مفردات ٠.‏ وكانت القضايا 
ثلاث وق نسسخة و ثلاثة» 

والواقعة منها فى “كل شرطية ثنتان . 

فتأليف كل شرطية ٠‏ متصلة كانت ء أو منفصلة » بشرط أن تكون المنفصلة 
أيضاً ذات جزأين » إتما يمكن أن يقع على ستة أوجه . 
ثلاثة متشابرة الأجزاء : وهى البى تكون من : 
حمليتين أو متصلتين أو منفصلتين 

وثلاثة مختلفة الأجزاء . وهى البى تكون من : 

-حملية ومتسلة , 

أو حملية ومنفصلة , 

أو متصلة ومنفصلة . 

وكل واحد من الثلاثة الآخيرة » يقع فى المتصلة وحدها على وجهين متعاكسين فى 
الترتيب ٠‏ لاختلاف حال جزأيها بالطبع ٠‏ فيكون : 

لتأليف المتصلة نسعة أوجه 0 

ولتأليئ المنفصلة ستة أوجه . 

أمثلة المتصلات : وهى من حمليتين : 
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كقولنا : إذا كانت الشمس طالعةء فالبار موجود . فكان إذا كان البهار معدوما » 
فالشمس غاربة . 

ومن منفصلتين : كقولنا : إن كان العدد إما زوجاً » أو فرداً ؛ فعدد الكواكب 
إما زوج وإما فرد . ْ 

ومن -حملية ومتصلة . كقولنا : إن كانت الشمس علة الهار » فإذا كانت الشمسى 
طالعة » فالهار موجود . 

ومن عكسهما » كعكس قولنا ذلك . 

ومن حملية ومنفصلة : كقولنا : إذا كان الشىء ذا عدد ء فهو إما زوج وإما 

ومن متصلة ومنفصلة : كقولنا : إن كان إذا كانت الشمس طالعة * فالهار 
موجود » فكان إما الشمس طالعة » وإما اللهار معدوم » ومن عكسهما كعكسه . 

أمثلة لمنفصلات : وهى من حمليتين : 

كقولنا : العدد إما زوج وإما فرد . 

ومن متصلتين : كقولنا : إما أن يكون إذا كانت الشمس طالعة فالها ر موجود ء 

وإما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود . 

ومن منفصلتين : كقولنا : إما أن يكون العدد إما زوجاً وإما فرداً » وإما أن يكون 


زوجاً » أو منقسها يمتساويين . 

ومن حملية ومتصلة : كقولنا : إما أن لا تكون الشمسى علة النهار » وإما أن يكون 
إذا طلعت الشمس فالهار موجود . 

ومن -حملية ومنفصلة : كقولنا : إما أن يكون الثبىء واحداً » وإما أن يكون ذا عدد » 
إما زوج وإما فرد . 


ومن متصلة ومنفصلة : كقولنا : إما أن يككون إذا كان العدد فرداً فهو زوج » 
وإما أن يكون العدد إما فرداً وإما زوجاً . 

وهذه الأمثلة » مهملات موجبة » مؤلفة من أمثاها . 

وقد تكون شخصيات ء ومحصورات » موجبات سوالب » يتألف بعضها من بعض 
وتتكار وجوه التأليف . 
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(؟) فإنك إذا قلت : إن كان وق نسخة « كانت» ‏ كلما 
كانت الشمس طالعة فالهار موجود ‏ وف نسخة « «وجوداً ».. فإما أن 
تكون الشمس طالعة . وإما أن لا يكون الهار موجوداً . 
فقك تركيلتات وف لسعحك ( ركبث » ... متعبيلة من متصلة وهنفصلة , 
وإذا قلت : إما أن يكون : إن كانت الشمس طالعة فالذبار موجود . 
وإما أن لا يكون ‏ وى نسخة « وإما أن يكون  »‏ إن كانت الشمس 
طالعة فالليل معدوم : 
ففلك ركبت المنفصلة من متصلتين 
وإذا قلت : إن كان هذا عدداً ٠‏ فهوإما زوج وإما فرد . فقد 
ركبت المتصلة ‏ وق نسخة « المنفصلة ) ... من -حملية ومنفصلة , 
وكذلك عليك - وق نسخة « وعليك ؛ . أن تعد من نفسك سائر 
الأقسام : 
ولا كانت الشرطيات مؤلفة » بعد التأليث الأول ٠‏ فهى تكون مؤلفة : 
إما تأليفاً ثانياً » أى من حمليات . 
أو ثالثاً » أى من شرطيات مؤلفة من حمليات . 
أو رابعاً » أى من شرطيات مؤلفة من حمليات ٠‏ وهلم جر إلى ما لا نباية له . 
(؟) أقول اقتصر الشيخ من التأليفات التسعة » والستة ء» على إيراد أمثلة ثلاثة : 
وثانيها: منفصلة مهملة موجبة . من متصلتين مهملتين » إحداهما موجبة . واللأخرى 
سالبة . 
وثالها : متصلة مهملة » من حملية شخصية ومن منفصلة مهملة » كلها موجبات . 
والفاضل الشارح : زعم أن تالى المثال الأول » وهو ( إن كان كلما كانت الشمس 
طالعة فالبار موجود » وإما أن تكون الشمس طالعة » وإما لايكون اللهار موجوداً) . 
يجب أن تكون منفصلة مؤلفة من الشىء ولازم نقيضه » وهى تكون مائعة اللحلو؛ 


اق 


فإن الشىء لو ارتفع مع ارتفاع لازم نقيضه الذى يرتفع معه نقيضه » لارتفع النقيضان 


معاً وهو محال . 
ولا تكون مانعة ابتمع » إن كان لازم النقيض أعم من النقيض » وتكون مانعة له 
إن كان «ساوياً . 


وإئما يحب أن يكون تلى المثال الأول ٠‏ هذه المنفصلة دون غيرها ؛ لأن المقدم فيه 
يقتفضى استلزام طلوع الشمس لوجود اللهار » والحال لايخلو من طلوع الشمس ولا طلوعها 

فإذن لا يخلو من لاطلوع الشمس ٠‏ ووجود الهار اللازم لطلوعها . 

فالترديد بين المقدم ونقيضه » الذى هو انفصال حقيى 3 استلزام الأرديد بين نقيضه 
المقدم ولازم عينه الذى هو الانفصال الملذكور . 

قال : والمنفصلة الى أوردها الشيخ مؤلفة من الشىء وملزوم نقيضه ؛ لأنها مؤلفة من 
طلوع الشمس » ولا وجود المهار وليس لاوجود الهار » لازماً للاطلوع الشمس ١‏ لأن رفع 
التالى لايازم رفع المقدم ؛ بل الأمر بالعكس . فإذن هو سبو . 

أو أو رده الشيخ نظراً إلى المادة ؛ فإن المقدم والتالى فى المثال متساويان » ويصدق 
الانفصال منه من جزئيه » أى -جزئية اتفق » مع نقيض الآحر . فهذا ما أورده الفاضل 
الشارح عليه . 

ويمكن أن يعارض بأن هذا التالى يحب أن يكون منفصلة مؤلفة من الشى ء ومازوم 
نقيضه » أو من الثىء ونقيض لازمه على ما أورده الشبخ ؛ أو نقيض لازمه » الذى 
هو غير التالى . وهو يكون مانعة للجمع ؛ فإن الثبىء لو اجتمع مع ملزوم النقيض » 
أو مع تقيض اللازمء لاجتمع النقيضان » ولا تكون مائعة للخلو ؛ إن كان اللازم أعم 
من الملزوم ٠‏ وإثما يحب أن يكون التالى المذكور هذه المنفصلة ؛ لأن المقدم يقتضفى 
استلزام طلوع الشمس لوجود النهار ٠‏ وعتنع اجماع طلوع الشمس مع لا طلوعها » 
فإذن يعتنع اجماع طلوعها » مع لا وجود اللهار المستازم للاطلوعها . 

فالترديد بين المقدم ونقيضه الذىهو انفصال حقيى استازم الترديد بين المقدم ومستلزم 
نقيضه الذى هو الانفصال المذ كور 1 

والذى أو رده الشارح مؤلفة من الشىء ولازم لقيضه . وهما ممكنا الاجمّاع فإذن 
هو سهو . 
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() والمنفصلات . وق نسخة « فالمتفصلات © مها حقيقية وهى 
اللبى يراد فها ب (أما ) أنه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام ألبتة بل يوجد 

واحد مها فقط . 
040 ورا ... وى نسخة « فر مما » . كان الاتفصال إلى جزأين . 

أو أورده الشارح نظراً إلى المادة . 

والحاصل من هذا التطويل أنه أضاف إلى مقدم المتصلة الأول منفصلة تتبعها 
وتتبع منفصلة حقيقية مؤلفة من مقدم ذلك المقدم ونقيضه . 

وعو رض بإضافة منفصلة إليه تتبعها أيضاً » وتتبع أيضا المنفصلة الحنقيقية المذكورة . 

وهو أعنى الشارح رجح الأول على الآخيرة من غير رجحان . 

والتحقيق فى ذلك أن المتصلة اللزومية يلزمها منفصلة مانعة ابلتمع دون الالو من 
عين المقدم . ونقيفس التالى هو الى أو رده الشيخ . 

ومنفصلة مانعة الخلوء دون المع » من نقيض المقدم وعين التالى » وهى الى أو ردها 

الفاضل الشارح . 

ولا يلزمها منفصلة -حقيةية بحسب الصورة ٠‏ ويتبين ذلك إذا جعل اللازم فى المثال 
أعم من اللزوم » كحركة اليد للكتابة . 

ولا حرج على الشيخ فى إيراد أحد اللازمين دون الآخر . 

والمثال الثالى قوله : 

إما أن يككون إن كانت الشمس طالعة فالبار موجود » وإما أن لا يكون إن كانت 
الشمس طالعة فالليل محدوم . 

ويوجد فى كثير من النسخ ( وإما أن يككون ) أيضاً » وهو سبو من الناسخين . 

(") وهذه هى اأبى تمئع اللجمع والخلو » وتحدث من القسمة إلى شىء ونقيضه ؛ 
فإن النقيضين هما اللذان » لذاتيبما » لاجتمعان ولايرتفعان . 

ولكن ربا يورد بدل أحد المتناقضين ؛ أو كليبما ٠‏ مساو فى الدلالة » فتتحقق 
المناقنة فيبما » "ا يقال العدد إما زوج وإما فرد . 1 

( 4) أقول : أما ما ينفصل إلى جزأين فقد مر ذكره . 


وربما كان إلى أ كير . 

وربما كان غير داخل فى الحصر . 

(0) ومها غير حقيقية وهى ‏ وق نسخة « مثل » بدل١‏ وهى  )‏ 
الى يراد فها ب( أما ) معى منع المجمع فقط دون منع اللخلو عن الأقسام 

مثل قولك ‏ ى جواب من يقول : إن هذا الثىء حيوان شجر ‏ : 
إنه إما أن يكون حرواناً » وإما أن يكون شجراً . 

وكذلك جميع ما يشبهه . 


وأما ما ينفصل إلى أكثر فهو بأن يورد بدل الأجزاء ما تنفصل الأجزاء إليه » من 
أجزاء الأجزاء . 

كقولنا : كل عدد : إما تام » وإما زائد » وإما ناقص . 

فهو ينشعب من قولنا : إنه إما تام » وإما غير تام . وغير التام إما زائد وإما ناقص . 

وكذلك إذا انفصل سائر الأأجزاء إلى أجزاء أخر » وتبلغ الأقسام إلى ما بلغته وتكون 
مغ ذلك حاصرة . ومانعة للجمع والخلو . 

ويكون أصل الإنشعاب فى الكل من القسمة إلى النتقيضين . 

قال الفاضل الشارح : ( واعلم أن الذى يكون أجزاء الانفصالفيه » أربعة أوخسة» 
ومع ذلك يكون محصوراً ٠‏ فهو غير موجود ) . 

وأنا أقول : ليس هذا عندى وجه ؛ فإن الأشكال محصور فى أربعة . والكليات 
ف خمسة . ولعل النسخة الى وقعت إلى" من شرحه سقيمة » وليستكش من سائر النسخ . 

وأما ما كان غير داخل ف الحصر فكقولنا : المضلعات المسطلحة» إما مثلث » أو مربع 
أو مخمس . وكذلك إلى ما لا يتناهى . 

(5) أقول : إذا حذف أحد قسمى الانفصال الحقيق » وأورد بدله ما لا يساويه » 
بل يكون : إما أخص منه » أو أعم ؛ حصلت منفصلة غير حقيقية مانعة للجمع وحده » 
أو للخلو وحده . 

أما الأول : فلن الشىء لو اجتمع مع ما هو أخص من نقيضه لزم منه اجمّاع 
التقيضين ؛ فإن ما هو أخص من النقيض يستازم النقيض . 


"6١ 
ومنها ما يراد فنها ب (أما ) منع الخلوء وإن كان يجوز اجماعهما وهو‎ 
ما يكون تحليله يؤدى إلى‎  » جميع - وق نسخة بدون كلمة وجميع‎ 

بدون عبارة « بدله  »‏ إذا لم يكن مساويآ له » بل أعم . 
مثل قولم : إما أن يكون زيد فى البحر وإما أن لآ يغرق » أى وإما 
أن لا يكون فى البحر ويلزمه أن لايغرق - وفى نسخة بحذف » أى وإما 
أن «١‏ لا يكون فى البحر ويلزمه أن لا يغرق0)- 
وأما المثال الآول : فد كان المورد فيه ما إنما يمكن مع النفيض ليس 
ما يلزم النقفيض فكان ‏ وق نسخة « وكان » . عنع الجمع ولا بمنع المخلو. 
وهذا عنع الخلو ولا منع الجمع . 
ولا احتمل أن يصدق نقيضه » ولا يصدق معه ما هو أخص منه » احتمل أن 
يرتفعا' معاً , 
وأما الثانى : فلأن الى ء لو ارتفع ما هو أعم من نقيضه » لزم منه ارتفاع النقيضين ؛ 
فإن النقيض أيضاً يرتفع بارتفاع ما هو أعم منه . 
ولا احتمل أن يصدق مع ما هوأ من نقيضه » ولا يصدق معه النقيض » احتمل 
أن يجتمعا معاً . 
مثال الأول : أن تقول : هذا الشبىء إما حيوان أو ليس بحيوان » والشجر أخص 
من اللاحيوان » فئورده بدله . 
أو نقول : هذا الشىء إما شجر أو ليس بشحر . والحيوان أخص من اللاشجر . 
ونورده بدله » فيحصل قولنا : هذا الشىء إما حيوان وإما شجر » مانعاً الجمع دون 
الخلو ؛ لأنه لايكون شبىء واحد حيواناً وشجراً معآ » وبمكن أن يكون غيرهها كالخبل 
وحينئذ نكون قد أوردنا بدل النقيض ما يمكن معه ويستلزمه » لاما يجب معه ويلزمه؛ 
لأن الحاص يمكن أن يكون مع العام ويستلزمه ولايجب أن يكون معه أو يلزمه . 
ومثال الثاتى : أن نقول : زيد إما فى البحر أو ليس فيه » ملم يفرق » فأن لايفرق 
عم من قولنا : ليس فى البحر فنورده بدله . 


اه ؟ 


أو ثقول : زيد إما غرق » أولم يغرق . وف البحر؛ م من قولنا : غرق © فنورده 
بدله » فيحصل - وق نسنخة « ليحصل؛ وى أخرى ‏ يحصل » - منها قولنا : زيد إما ى 
البحر » وإمالم يغرق » ما نع للخلو دون ادمع ؛ لأنه لايكون ليس ف البحرء وقد غرق 
وبمكن أن يكون فى البحر ولم يغرق . وحينئل نكون قد أوردنا ما يازم النقيض ويجب معه ؟ 
فإن العام يلزم اللخاص ويجب معه » وعلم أن استعمال الحقيق أكثر من أن يحص . 
وأما الآخران فقد يستعملان فى جواب من يقول : هذا الشىء شجر حجر معاً . 


وذلك بأن يرد عليه قوله , 
إما بترديد الصدق فيبما » فيال : هوإما شجر » أو حجر . أى إما هذا صادق 
أو ذاك , 


وإما بترديد الكذب فيهما . فيقال : إما أن لا يكون شجراً » وإما أن لا يكون 
حجراً ‏ أى إما هذا كاذب أوذاك ‏ 

ويكون الأول بانفراده مائعاً الجمع . 

والثانى . مائعا للخلو . 

و بحصل من كل واحدة منهما امتناع اسجماع الوصفين فى ذلك الشىء . 

وينضاف إلى ما سلمه ذلك القائل ‏ وف نسخة « السائل ؛ - من امتناع نخلوه 

واعلم أن كل واحدة من هذه المنفصلات قد يتألف 

من موجبتين فى اللفظ » كقولنا : العدد إما زوج » وإما فرد . وهذا الشىء 
إما شجر ؛ أو -حجر . وهذا الموجود إما دانم الوجود » أو ممكن الوجود , 

ومن سالبتين : كقولنا : العدد إما ليس بزروج » وإما ليس بفرد . وهذا الموجود » 
إما ليس بدائم الهجوب » وإما ليس يممكن الوجود . يهذا الشىء إما أن لايكون شجراً » 
وإما أن لايكون حجراً . 

ومن موجبة وسالبة » كقولنا : العدد إما أن ينقسم بمتساويين» أو لاينقسم بمتساوبين 
وهذا إما إنسان » أو ليس بحيوان . وهذا إما حيوان أو ليس بإنسان . 

فهذا من .حيث اللفظ . وأما من حيث المعنى . 


2 
)١(‏ وقد يكون لغير الحقيق أصناف أخر وفما ذكرناه ‏ وى نسخة 
« أوردناه ههنا ) . كفاية . 


(/1) ويجب عليك أن تجرى أمر المتصل والمنفصل . . وق نسخة 
بحذف عيارة « والمنفصل ». فى الحصر . والإهمال » و«التناقضى . 
والعكس ٠.‏ محرى الحمليات . على أن يكون المقدم كالموضوع . والتالى 
كاحموا 
١‏ فالحقيقة لابد هن أن تتألف من موجبة وسالبة لا غير . لا مر. 

وما نعة الشمع يمكن أن تتألف ليما . وعدن أن تتألىءن موجبتين . وذلك لاهر ؛ 
ولابمكن أن تتألف هن سالبتين ؛ لأن الموجية اللقيقية لايستازمها سالبة حقيقية . 
ومانعة الخلو يمكن أن تتألف مهما . وعكن أن تتألى من ساليتين » لآن السلابة عجن 
أن تككون لازمة للموجبة. ولا مكن أن تتألف عن «وجبتين ١‏ لاشاهها على 1٠١‏ تشاسل عايه 
الحقيقية وزيادة . 

(5) أقيل ٠‏ يريد به المواضع الى تستعمل فيا اجر وف المناد .هلا يراد هنع اللتمع 
والخلو . مثاله : 

تقول : رأيت إما زيدا » وإما جحمرأ حين تشك فى ر ؤيئرها , 

وتقول : العالم إما أن يعبد الله . وإما أن أن بنع الناس . أى غالب أحواله هذان 
الفعلان وهذا مما يتعلق باللغة . 

( /) هذا بيان كلى للا يتعلق بالمنتسلاتء وهو بالاحالة على الكيليات؛ إن ححءها 
فى جميع ذلك واحد ١‏ وقد مر التصر والإهمال من ذلك ١‏ وسرجىء بيان التناقفس والعنكب. 


ا 0 


ق موضعه . 

وثى بعض النسخ ( من المتصل والمنفصل ) 

وأمر المنفصل ٠‏ فى ذى الحزأين » يجرى مجرى الحمليات ى جميع ذلك إلا العكس ؛ 
فإن العكس لا يتعلق به » لعدم امتياز ٠‏ أجزائه بالطبع . 

: والآدوات هى الى تلحق الحيئات بالقضايا . إلا أن المنطى لما كان نظره 
بالسد الأول ف المعانى ١‏ أشار إلى الهيئات دون الأدوات . 


الفصل التاسع 
إشارة 


إلىهيئات تلحق القضايا وتنجعل لما أحكاماً خاصة فى الخصروغيره 


 »).ظفل‎ « إنه قد تزداد فى الحمليات لفظة  وق نسخة‎ )١( 
إنما » فيقال : إنما يكون الإنسان حيواناً . وإنما يكون بعض الإنسان‎ « 
كاتباً » فيتبع ذلك زيادة فى المعى . لم تكن‎  » الناس‎ «١ وى نسخة‎ 
مقتضاة قبل هذه الزيادة مجرد الحمل ؛ لأن هذه الزيادة تجعل الحمل‎ 
مساوياً » أو خاضً بالموضوع‎ 

وكذلك قد تقول : الإنسان ‏ وى نسخة « إن الإنسان  »‏ هو 
الضحاك بالآلف واللام ف لغة العرب » فتدل على أن المحمول مساو 
الموضوع . 

وكذلك تقول : ليس إما يكون الإنسان حيواناً » أو تقول : ليس 
الحبوان - وى نسخة « الإنسان  »‏ هو الضحاك » وتدل على سلب 
الدلالة الأول فى الإيجابين . 


)١(‏ المحمول قد يكون أعم من موضوعه» كالأجناس والأعراض العامة وقد يكون 
مساوياً » كالفصول واللخواص المساوية » وقد يكون أخص منه » كالحواص الغير 
- وفى نسخة د كخواص غير 6 المساوية . 

ولفظة ( إنما) إذا دلت على القضية ٠‏ دلت على نفى العموم عن المحمول » وهو 
معنى قوله : ( يجعل الحمل مساويا أو خاصًا بالموضوع ) . 

وليس إذا دنعل عليها دل على نى دلالها تلك » فأثبت العموم . 


الم 
(؟) وت تقول أيضاً : ليس الإنسان إلا الناطق ؛ فيفهم - وف نسخة 
) ويفهم 0 
أحدهما : أنه ليس معبى الإنسان إلا مععى الناطق ( وليس تقتضى 
الإنسانية معبى آخر . 
والثالى : أنه ليس يوجد إنسان غير ناطق ٠‏ بل كل إنسان ناطق 
وق نسخة بدون عبارة « بل كل إنسان ناطق ( -1 يريد أن هذه الصيغة 
تفيد إما المساواة ف المعبى كما بين الإنسان واللحيوان الناطق. وإما المساواة 
فى الدلالة كما بي نالضاحك ناطق ١‏ شرح )] وتقول فى الشرطيات أيضاً : 
لما كان النهار راهن » كانت الشمس طالعة . وهذا يقتضى مع 1[ يجاب 
ف نسخة « الإيجاب )- الاتصال » دلالة تسلم المقدم ووضعه ٠‏ 
ليتسع مله وضع التالى . 
() وكذلك تقول: ليس يكون اللهار موجوداً - وى نسحذة بدون 
كلمة « موجوداً  »‏ إلا والشمس طالعة » تريد به كلما كان النبار 
موجوداً فالشمس طالعة » فيفيد هذا القول حصراً فى الفحوى . 
(؛ ) وتقول أيضا : لا يكون النهار موجوداً » أو تكون الشمس 
طالعة وهو قريب من ذلك . 
١١‏ ) أقول : ( راهنا ) أى ثابتاً . 
ولفظة( لا) تفيد مع الدلالة على استازام التالى » الدلالة على أن وجود المقدم 
مسل موضوع » لا يحتاج إلى بيان . 
( ) يريد به أن القضية بباتين الأداتين محصورة كلية . 
( 4) أقول : هذه والى قبلها » من القضايا الى تسمى ( ترفة ) وهى ما تخلو عن 
أدوات الاتصال أو العناد . وتككون فى قوة الشرطيات . 
ومعناه لايكون اللهار موجوداً » إلا أن تكون الشمس طالعة . 


يفف 


( ه ) وقول أيضًا : لا يكون هذا العدد زوج المربع وهو فرد . 
وهذا - وفى نسخة بدون « وهذا » وف أخرى « هذا » - فى قوة قوك : 
إما أن لا يكون هذا العدد زوج المربع » وإما أن وف نسخة ( وأن ) 


لا يكون فرداً » ظ 

وهى من المتصلات فى قرة قولنا : كلما كان النهار موجوداً ؛ كانت الشمس 
طالعة .2 . 

ومن المنفصلات فى قرة قولنا : إما أن لا بكون النبار موجودآ » وإما أن تكون 
الشمس طالعة . 


قبل : والأخير أقرب ؛ لأنه لايغير أجزاءها . 

(ه) وهذه أيضا من ( المحرفات ) وكل زوج فهو زوج المربع ٠‏ أى مربعه يكون 
زوجاً . 

وليس كل ما مربعه تزوج »2 فهو زوج؛ لأن كثيراً من المقادير الصم كجذر 
العشرة مثلا تكون مر بعاتها أزواجاً » ولا تكون هى أعداداً فضلا عن أن تكون أزواجاً . 

وكذلك القول فى الأفراد ومر بعاتها فى القضية الملكورة فى قوة منفصلة مانعة الخلوء 
هى : إما أن لا يكون زوج المربع . وإما أن لايكون فرداً . 

وذلك لأن الشبىء الواحد » لايكون زوج المربع » وفرداً » معا . وقد يكون لاهذا 
ولاذاك معا . 

ومثال آخحر له : لا يكون زيد كاتبآً » وهو ساكن اليد ؛ فإنه فى قوةٍ قولنا : إما أن 
لايكون كاتباً » وإما أن لايكون ساكن اليد . أى لايكون كاتباً ساكن اليد . ويمكن 
أن يكون غير كاتب وهو متحرلك اليد » كنا فى حالة الربى مثلا . 


الإشارات والتنيبات 


مه" 


الفصل العاشر 
إشارة 
إلى شروط القضايا 


: يجب أن تراعى فى الحمل » والاتصال » والانفصال‎ )١( 
حال الإضافة : مثل أنه إذا قيل 1 جع هو والد . فلبراع لمن ؟ وكذلك‎ 
. الوفت » والمكان » والشرط‎ 
مثل أنه إذا قيل : كل متحرك متغبر ») فلبراع مادام متسحركاً وكذلك‎ 
وحال القوة‎  )» الكل والحزء‎ «١ لبراع حال الليزء والكل - وفى نسخة‎ 
إن الخمر‎ :  ) والفعل » » فإنه إذا قيل لك - وفى نسخة بدون عبارة « لك‎ 
) مسكر - وفى نسخة « مسكرة ) فلبراع أبا لقوة  وفى نسسخة « إما بالقوة‎ 
أنه بالقوة )- أم ل نسبحة وأ ع - بلعل ارده اليسير‎ ١ وف أخرى‎ 


)١(‏ أقول : يذكر فى هذا الفصل قوانين لا يتحصل معانى القضايا إلا برعايتها ؛ 
ورعاية أمثالها » وهى ستة : 

الأول : حال الإضافة » وقد ذكرمثاله . 

الثافى : حال الوقف ء كا يقال : القمر ينخسف » فليراع فى أى الأوفات هو؛ 
فإنه مختص بوقت توسط الأرض بينه وبين الشمس . 

الثالث : حال المكان » كما يقال : السقمونيا مسهل الصفراء » فليراع فى أى مكان 
هو » فقد قيل : إنه لايعمل فى الصقلاب . 

الرابع : حال الشرط ؛ وقد أورد مثاله » وهو كل متحرك متغير . 

الخامس : حال اللحزء والكل . 

السادس : حال القوة والفعل . 

فقد ذكر مثالهما . 
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أم - وفى نسخة « أو » - المبلغ الكشر ؛ فإن إهمال هذه المعانى » مما 


وهذه الشروط قد تذكر ق باب التناقض مضافة إلى شرطين آخرين 1 غىء 
إن شاء الله تعالى . 


الميج الرابع 
فى مواد القضايا وجهاهبا 


الفصل الأول 
إشارة 
إلى مواد القضايا 


)١(‏ لا يخلو المحمول فى القضية وما يشبه ‏ وق نسخة « أوما 
يشنبة ) سه , 


)١(‏ ذهب الفاضل الشارح إلى أن ما يشبه المحمول فى القضية » هوالتالى ؛ لكونه 
محكوماً به فى القضية الشرطية » كاحمول فى الحملية . 

وأقول : ما جرت العادة باتصاف نسبة التالى إلى المقدم ب( الوجوب ) و( الإمكان) 
و ( الامتناع ) وإن كانت لا تخاو ى نفس الأمرمنها . 

وليس أيضاً ف اعتبار هذه الأمورفيها » على ما يعتبر فى الحمليات ٠‏ فائدة يعتدبها » 
وإن كان اللزوم والاتفاق يشبهان الضر ورة والإمكان من وجه . 

وليس ببعيد عن الصواب أن يقال : ما يشبه المحمول » هو الوصف الى يوصف 
الموضوع به » ويوضع الموضوع معه ؟ فإنه : 

يشبه المحمول من حيث كو نه وصفاً الموضوع . 

ويغارقه بأن الحمول وصف محممول عليه ؛ وهو وصف موضوع معه ١‏ 

ولذلك الوصف نسبة إلى الموضوع كالحمول بعينه » فى أمها لافلو من أن تكون : 

إما واجبة أو ممكنة أو ممتنعة 

ولا بد للناظر قى أحوال الموجهات من مراعا با ؛ فإن الإغفال عنها مما يقتضى الفساد 
فى أبواب العكس . والقباسات التلفة كنا يجىء بيانه . 

بحا 


لسن 


(؟) سواء كانت موجبة أوسالبة » من أن تكون نسبته إلى الموضوع 
نسبة ضرورى - وفى نسخة ١‏ الضرورى ؛ - الوجود فى نفس الأمر » 
مثل الحيوان فى قولنا ‏ وفى نسخة « فى قولك  »‏ : الإنسان حيوان أو 
الإنسان ليس بحيوان ‏ وى نسخة « أو ليس بحيوان ) - 

أو نسبة ما ليس ضروريا - وف نسخة « بضرورى ) - لا وجوده 
ولا عدمه » مثل الكاتب » فى قولنا : الإنسان كاتب » أو ليس 
بكاتب . 

أو نسبة ضرورى العدم » » مثل الحجر فى قولنا : الإنسان حجر » 
الإنسان ليس بحجر . 

فجميع مواد القضايا هى هذه : 

مادة واجبة . 

ومادة ممكنة . 


ومادة متنعة , 


م0 ونعبى بالمادة هذه الأحوال الثلاث الى تصدق علما ف 
الإيجاب والساب ‏ وق نسخة بدون عبارة « والسلب  »‏ هذه الألفاظ 
وق نسلخة بدون كلمة و الألفاظ  »‏ الثلاثة » لوصرح مها 3 

أن نسبة ا محمول إلى الموضوع » غير نسبة الموضوع إلبه . 

والأولى هى المتعلقة بالحكم دون الثانية ؛ ولذلك اختصت بالنظر فبها . 

(؟) أقول : يشير إلى الأحوال الثلاثة المسماة ب ( الهجوب ) و( الإمكان) و(الامتناع ) 
وهو ظاهر . 

") يقول : ونعنى بالمادة مثلا الخالة للحيوان بالنسبة إلى الإنسان ى نفس الآمر 
الى يصدق عليها لفظ ( الوجوب ) سواء نقول : الإنسان حيوان » أونقول : الإنسان 


ليس بحيوان . 
فإنا نعلم بقينآ أن تلك النسبة لاتتغير بهذا الإيحاب والسلب ٠»‏ وهى الى يعبر عنها 


بالوجوب فى الحالتين » لو صرحنا بها . 

والوجه فيه أن الوجوب يصدق على قولنا : الإنسان حيوان » حال الإيجاب ؛ فإنه 
حالة السلب يصير امتناعاً . وكذلك الامتناع حالة السلب يصير وجوباً . 

فهذه الألفاظ تصدق عليها حالة اليماب دون السلب . 

واعلم أن ( المادة ) غير ( ابلجهة) 

والفرق بينهما : أن ( المادة ) هى تلك النسبة فى نفس الأمر . 

و ( الجهة) هى ما يفهم ويتصور عند النظر ى تلك القضية من نسيبة محموها إلى 
موضوعها » سواء تلفظ بها » أو لم يتلفظ ء وسواء طابقت المادة أو لم تطابق . 

وذلك لأنا إذا وجدنا قضية » هى مثلا: كل (ج) لا يمتنع أن يكون (س) فإنا 
نفهم ونتصور منه أن نسبة (ب) إلى (ج) هى النسبة المسهاة بالإمكان العام » المتناول 
للوجوب والإمكان اقيق » على ما بجىء ذ كره . 

وليست تلك النسبة فى نفس الأمر شيئاً متناولا للوجوب » والإمكان » بل هى أحدها 
بالضرورة . 

فإذن ظهر الفرق بين تلك النسبة فى نفس الأمر البى هى ( المادة) وبين ما يفهم 
ويتصور مها بحسب ما تعطيه العبارة من القضية » التى هى ( ابلمهة ) . 


يلف 


الفصل الثانى 
إشارة 
إلى جهات القضايا والفرق بين الطلقة والضرورية 
وق لسكحة ( الضرورية والمطلقة  »‏ 


)١(‏ كل قضية فإما - وفى نسخة « فهى إما  »‏ مطلقة عامة 
الإطلاق هى الى بين فبا ؛ حكم من غير بيان ضرورته أو دوامه 
- وفى نسخة « ودوامه » - أوغير ذلك من كونه محينآ من الأحيان » أوعلى 


سبيل - وفى نسخة « على سبيل » - الإمكان . 


)١(‏ أقول : الإطلاق فى القضية يقابل التيجيه » تقابل العدم والملكة » وقد تعد 
( المطلقة ) ق ( الموجهات ) كا تعد ( السالبة) فى ( الحمليات ) ' 
9( المطلقة) هى الى يبن فيها حكم إيجابى أو سلى فقط » من غير بيان شىء آلخحر » من 
ضرورة أو دوام » أوما يقابلهما . 

و ( الإمكان ) يقابل ( الضرورة ) . 

و ( الكون فى يعض الأوقات ) يقابل ( الدوام ) إذا اعتبر التوقيت . 

فالقسمة : باعتبار الضرورة » هى : 

ضرورة الإيجاب . 

وضرورة السلب . 

ولا ضروربمما . 

وياعتبار الدوام . 

دوام الإيحاب 

ودوام السلب . 

ولادوامهما . 


ل 
)2 وإما أن يكون قد بين فبا ثشىء من ذلك » إما ضرورة : 

وإما دوام من غير ضرورة ٠‏ وإما وجود من غير دوام أو ضرورة 
- وق نسخة « وضرورة ) بدل « أو ضرورة  )‏ 

() والضرورة قد تكون على الإطلاق » كقولنا : الله تعالى موجود . 
وق نسخة بدون عبارة ١‏ كقولنا الله تعالى موجود  »‏ 

فالدوام والضرورة يشملان الأول والثانى من الأقسام » لأنبما يشتّر كان فيهما » 
ويفترقان بالإيحاب والسلب . 

ويبى الثالث معابلة لهما , 

وقول الشبخ ١‏ المطلقة العامة : هى الى بين فيها حكم من غير بيان ضرورة ©» 
أو إمكان » أودوام ٠‏ أولا دوام) بوهم أنها تعم الآر بعة » وليس كذلك ٠‏ فإنها من .حيث 
بين فيها حكم إنما يتناول ما يكون مشتملا على حكم قد حصل بالفعل ٠‏ ولا يتناول على 
ما يكون مشتملا على حكم لم يحصل إلا بالقوة . 

فهى لا تع الممكنة .من حيث هى ممكلة . 

وإنما ذكر الشيخ ههنا جميع الأقسام » لآنما تقابل المطلقة هن سحيث الاعتبار 
وإن لم يدخل جميعها نحتها من حيث العموم . 

. أقول : هذه هى الأمورااتى يمكن أن تقيد بها القضية الى بين فيها حكم‎ )١( 

والمطلقة العامة : إنما تتناويها جميعاً من حيث العموم . 

ولم بذكر الإمكان معها لأنه يناف ما بيئن الحكم فيها حاصلا بالفعل . 

فهو مغاير للإطلاق من حيث العموم والاعتبار جميعاً . 

والضرورة أخحص من الدوام » لآن كل ضر ورى » دام ٠١‏ دامت الفمرورة -حاصلة . 
ولا ينعكس ؛ إذ من الحتمل أن يدوم شىء اتفاقاً من غير ضرورة ؛ فلذلك لما ذكر 
الضر ورة ذ كر بعدها الدوام » وقيده باللاضر ورة ء لثلا يتكرر الضرورى . 

وسمى الخالى عبهما بالوجود ؛ فإنه لايبى بعدهما إلا الوجود فقط . 

والقسمة حاصرة ؛ لأن المتاصل إما ضرورى» أو غير ضرورى . 
وغير الضر ورى إما داثم أو غير دام . 

(") أقول : لا فرغ من بان الإطلاق » وما يقابله » شرع فى بيان أقسام 
الضرورة فقسمها . 
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وقد تكون معلقة بشرط : 

والشرط إما دوام وجود الذات » مثل قولنا ‏ وفى نسخة « قولك  »‏ : 
الإنسان بالضرورة جسم ناطق » ولسنا نععى وى نسخة « فإنا لا نعبى) - 
به أن الإنسان لم يزل ولا يزالك جسما ناطقاً ؛ فإن هذا كاذب على كل 

بل نعى به أنه ما دام موجود الذات إنساناً فهو جسم ناطق . 

وكذلك الال فى كل سلب يشبه هذا الإيجاب . 

وأما دوام كون الموضوع موصوفاً بما وضع معه » مثل قولنا كل 
متحرك متغير » فليس وق نسخة « وليس  »‏ معناه على الإطلاق ) 
ولا ما دام موجود الذات » بل ما دام ذات المتحرك متحركاً . 


إلى ضرورة مطلقة . ومشر وطة , 
والمطلقة هى الثى يكون الحكم فيها لم يزل ولا يزال من غير استثناء وشرط . 
وإنما فسر الضرورة بالدوام لكونه من لوازمها كنا مر . 

م قسم المشروطة إلى ما يكون الحكم فيبا مشروطلاً : 


إما بدوام وجود ذات الموضوع . 

وإما بدوام وجود صفته الى وضعت معه . 

وإما بدوام كون امحمول محمولا . 

وهذه الثلاثة هى المشروطة بما تشتمل عليه القضية . 
وإما محسب وقث معين . 

وإما بحسب وقت غير معين . 

وهذان مشروطان با يرج عن القضية . 

فكأنه قال : والشرط إما داخخل ى القضية. 
وإما خارج عنها , 

والدال إما متعلق بالموضوع أو متعلق بالمحمول 
والمتعلق بالموضوع إما : 


1 

وفرق بين هذا الشرط ‏ وق نسخة بدون كلمة « الشرط» ‏ وبين 
الشرط الأول ؛ لآن الشرط الأول وضع فيه أصل الذات وهو الإنسان » 
وههنا وضع فيه الذات بصفة تلحق الذات وهو المتحرك ؛ فإن المنحرك 
له ذات وجوهر يلحقه أنه متحرك وغر متحرك ‏ وى نسسخة « غير متحرك » 
وق أخرى « غير المتحرك  »‏ وليس الإنسان والسواد كذلك . ” 

أو شرط محمول 3 أو وقت معين 3 كما للكسوف » أو غير معين 
كما التنفس . ١‏ 

ذاته أو صفته الموضوعة معه 

والمتعلق بالمحمول واحد ؛ لأنه أيضاً وصف وليس له ذات تباين ذات الموضوع . 

والخارج إما يحسب وقت بعينه ‏ وق نسخة و معين» بدل ١‏ بعينه  »‏ أو لا بعينه . 


فجميع أقسام الضرورة ستة . 

واحدة مطلقة . 

وخسة مشروطة . 

واعتبار هذه الأقسام ى جانبى الإيجاب والسلب واحد غير مختلف إلا فى شرط 
المحمول 

فإنك إذا قلت : زيد ليس بكاتب » ما دام كاتباً » لم يصح ؛ بل إنما يصح إذا 


قلت : ما دام ليس يكاتب . وحينئذ صيرت - وق نسخة ١‏ يصير » - فيه السلب جزءا 
من المحمول ؛ فكانت القضية موجبة لاسالبة . 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

وا موضوع قد يتعرى عن الوصف كالإنسان » وقد يقارنه كالمتحرك . 

وامحمول الذى يحمل بشرط الوصف ضرورة يحتمل أن يكون ضرورينًا أيضاً . ما دام 
الذات موجودة . ويحتمل أن لا يكون ضروريًا ى بعض أوقاته . 

والأول : داخل تحت المشروطة بحسب الذات فلا فائدة فى أفراده ‏ وق نسخةوق 
إيراده  »‏ قسيا . 

فالمشروطة بالوصف مطلقاً تشمل الضرورى بشرط الذات . 


ذف 


(5) والضرورة بالشرط الأول » وإن كان بالاعتبار - وق نسخة 
« وإن كانا لاعتبار» ‏ غير الضرورة المطلقة الى لا يلتفت فبا إلى 
شرط "2 فقد تشبركان أيضاً فى معبى اشتراك الآعم والأخص - وى 
نسخة و الأخص والآعم  »‏ أو اشتراك أخصين تحت أعم إذا اشترط فى 
المشروطة أن لا يكون للذات وجود داماً . 

وها لا تشتركان - وق نسخة « وما تشتركان ١6‏ فيه هو المراد 
من - وق نسخة ( فى ١‏ - قولم : قضلية ضرورية . 

وإن قيد باللاضرورية الذاتية » اخقص بالقسم الثانى وحده » وهو المراد ههنا 
بالمشروطة بحسب الوصف . 

والضرورة بشرط المحمول لايخلو عنها قضية فعلية أيضاً ؛ فإنك إذا قلت :( ج) 
( ب) فإنه يكون بالضرورة (ب) حال كونه (ب)» وهى ضرورة متأخحرة عن الوجود 


لاحقة به . 

وسائر الضروريات متقدمة على الوجود » موجبة إياه . واسم الضرورة يقع عليها 
لا بالتساوى . 

والفائدة فى اعتبار هذه الضرورة أن يعلم أن القضية لاتكون خالية عن سائر 
الضرورات مع كونها فعلية . 

(4) الضرورة بالشرط الأول ٠‏ أعنى بشرط وجود الذات » تقع : 

على ما يكون للذات وجود دائماً . 

وعلى ما لايكون للذات وجود دايا . 


والأول : يساوى الضرورة المطلقة فى الدلالة » وإن كان مغايراً لها بالاعتبارذإن 
المشروطة بأى شرط كان » تغاير المطلقة بالاعتبار » وإتما يتساويان ؛ لآن الحكم فيها 
حاصل لم يزل ولا يرال : 

والثاقى : مباين لها بحسب الدلالة والاعتبار جميعاً . 

ثم المشروطة بالشرط الأول إن لم تقيد بلا دوام الذات ٠‏ بل قركت كا هى متناولة 
لقسميبا » دخلت المطلقة نحها » فهما يشتركان ف معى اشتراك الأعم والأخص ؛ وذلك 
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(ه) وأما سائر ما فيه شرط الضرورة » والذى هو دائم من غير 
ضرورة فهو أصئاف المطلق غير وى نسخة « الغر ) - الضروريى . 
المعبى هو ثبوب الحكم فى جميع أوقات وجود الذات . 

فالأخص هو المطلقة التى تدوم ذاتها . 

والأعم هو المشروطة المذكورة الهتملة لدوام الذات ولا دوامها , 

فإن قيدت بلا دوام الذات » كانت هى «المطلقة » تش ركان فى معبى ثالث غيرهما» 

والمعبى المشترك فيه الذى هو أع منهما هو المشروطة المحتملة لدوام الذات ولا دوامها . 
وإنما يكون ذلك » إذا اشترط فى المشروطة ألا يكون للذات وجود دائماً . 

وعلى التقديرين جميعا » فا يشتركان فيه أعنى الضرورة التى بحسب الذات مطلقاً 
هو المراد من قوم : ( قضية ضرورية) وهى الى تقابل الإمكان الذاقى . 

ويوجد فى بعض النسخ بدل قوله : ( إذا اشترط ف المششروطة) ( إذا لم يشترط 


فى المشروطة ) . 
وعلى هذا التقدير يصير قوله ذلك بياناً للأعم الذى يندرج فيه الأخص والأخحصان 
تارة أخرى ' 


(5) أقول : يعبى الأقسام الأربعة الباقية من الضروريات . 

وبشرط امول : 

وبشرط الوقت المعين . 

وبشرط الوقفت الغير المعين 3 

فهى مع الداثم غير وى نسخة « الغير » - الضرورى أقسام المطلق الغير الضرورى 

وظاهر أن هذه الضروريات لابشمل الدوام المطلق الذى يكون .بحسب الذات ؛ 
لكون ذلك الدوام شاملا" الضرورى الذاق . 

فالمطلق الغير الفسرورى ما فيه : 


إما ضرورة من غير دوام . 
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0530 وأما المثال الذى هوداثم غر ضرورى » فثل أن يتفق لشخص 
من الأشخاص إيجاب عليه أو سلب عنه » صحبه ما دام موجوداً » 
ولم تكن - وف نسخة بدون كلمة ١‏ تكن  »‏ تجب تلك الصحبة » كما 
أو دوام من غير ضرورة . 

وهذا المطلق أخص من المطلق العام بالضرورى الذائى . 

وإنما سميت هذه أيضاً مطلقة ؛ لأنه قد ذكر فى التعلم الأول ٠‏ أن القضايا 


إما مطلقة أو ضرورية أو مكنة , 


وهذه القسمة قد تمكن على وجهين : 

أحدههما : أن يقال : القضية : 

إما مطلقة وإما موجهة : 

والموجهة : 

إما ضرورية 2 وإماممكنة عامة. 

وعلى هذا الوجه تكون المطلقة هى ( العامة ) 

والثالى : أن يقال ؛ القضية : 

إما أن يكون الحكم فيها : 

بالفعل أو بالقوة ( وهى الإمكان) 

وما بالفعل يكون : 

إما بالفضرورة ‏ أو بالوجود الحالى عنها . 

وتكون المطلقة ‏ بهله القسمة ‏ هى الوجودية من غير ضرورة ٠‏ 

وأمثلة المطلقات فى ١‏ التعلم الأول » كانت مناسبة لكل واحد من الاعتبارين » 
فلأجل هذين الاحيالين اختلف أصحاب لمعم الأول بعده فى القضية المطلقة 


ف( ثاوفريطس ) و ( ثامسطيوس ) ومن تبعهما حملرها على العامة الشاملة للضرورية . 
و( الإسكندر الأفروديسى ) ومن تبعه حملوها على اللخاصة اللحالية عنها . 


(1) أقول : الحمهور من المنطقيين لا يفرقون بين : 
الضرورى والداتم . 
لأن كل داتم كلى » فهو ضرورى ؛ فإن ما لا ضرورة فيه » وإن اتفق وقوعه » فهو 


1 
أنه قد يصدق - وف نسخة كما أنك قد تصدق  )‏ أن - وف نسخة 
وأنه  »‏ بعض الناس أبيض البشرة » مادام موجود الذات » وإن كان - 
ليس بضروى . 

(/) ومن ظن أنه لا يوجد فى الكليات حمل غير ضرورى » 
فقد أخطأ ؛ فإنه جائز أن يكون فى الكليات ما يازم كل شخص مها »؛ 
إنكان - وف نسخة « كانت »لا أشخاص كثرة إيجابًا أو سليمًا 

وقنا ما وفى نسخة « فى وقت  »‏ بعينه » مثل ما للكواكب من 
الشروق والغروب » وللنيرين مثل الكسوف . 

أو وقتا غبر معين » مثل ما يككون لكل إنسان مولود من التنفس » أو 


ما يجرى محراه . 
لايمكن أن يدوم متناولا بشميع الأشخاص الى وجدث » والتى ستوجد » ما يمكن أن 
يوجد 


وقد بينا أن كل ضرورى فهو دائم » فالضرورى والداكم متساويان فى الكليات . 
وأما فى الحزئيات فقد يمختلفان » كا تمثل به الشيخ فى الإنسان الذى يتفق أن 
تكون بشرته أبيض ‏ كذا فى الأصل ولعلها « بيضاء » - من غير ضرورة . 

والدائم فيها يعم الضرورى وغيره . 

والعلوم إنما تبحث عن الكليات دون الحزئيات ؛ فلذلك لم يفرةوا بينهما ؛ إذ لا حاجة 
إلى الفرق . 

والشيخ قد فرق بينهما ؛ لآن النظر فى اماد لا يتعلق بالمنطق » فالمنطى من حيث هو 
منطق يازمه اعتبار كل واحد منهما ؛ من .حيث معناهما الختلفان » سواء تساويا فى 
موضوعاتما » أو لم يتساويا . 

00١‏ أقول : هؤلاء لا ظهر لم أن الحكم الاتفاق الحالى عن الضرورة لا يكون 
كليا » ححكموا بأن كل حكم كلى فهو ضرورى » ول يفرقوا بين الضرورى الذاى وغيره » 
وظنوه ضروريا ذاتيا . 

والشيخ رد عليهم بالوقتين فإنهما ليستا بضروريتين إلا فى وقت . 


() والقضايا الى فا ضرورة بشرط غير الذات » فقد تخص 
المطلقة » وقد تتخص باسم الوجودية ؛ كما خخصصناها به » وإن 
ا ل 
(8) أقول : هذه هى الأقسام الأربعة المذكورة : وههنا لم يذكر الدائمة غير 
الضرورية معها » وقد سماهاء ههنا الوجودية لأمها تشتمل على وجود من غير ضرورة ودوام . 
فالمطلقة الخاصة إذا اشتملت على الدائمة غير الضرورية تكون أعم منْها » إذا لم تشتمل 
عليها » وينبغى أن لا تغفل عن هذا الاعتبار . 


غفف 


الفصل الثالث 
إشارة 
إلى جهة الإمكان 


» الإمكان إما أن يعبى به ما يلازم سلب ضرورة العدم‎ )١( 
. وهو الامتناع » على ما هو موضوع له فى الوضع الأول‎ 

وهناك ما ليس بممكن ‏ وى نسخة « بالممكن  )‏ فهو ممتنع . 

والواجب محمول عليه هذا الإمكان . 

وإما أن يعنى به ما يلازم سلب الضرورة فى العدم والوجود جميعاً على 
ما هو موضوع له بحسب النقل الخاص - وف نسخة « الخاصى  )‏ 
حتى يكون الشىء يصدق عليه الإمكان الأول فى نفيه وإثباته جميعاً » 
حبى يكون ممكناً أن يكون 5 مكنا أن لا يكون » أى غير ممتنع أن 
يكون » وغير ممتنع أن لا يكون . ْ 


)١(‏ أقول ( الإمكان) وضع أولاة» بإزاء سلب الامتناع » فالممكن بذلك الى ؛ 
يكون واقعاً على الواجب . وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع . 

ولا يقع على الممتنع الذدى يقابله . وذلك إذا اعتبر معناه فى جانب الإيجاب . 

ثم يلزم إذا اعتبر فى جانب السلب أن يقع أيضاً على الممتنع » وعلى ما ليس بواجب 
ولا ممتنع » ويخل عن الواجب فيصير حيئذ الإمكان مقابلا” لكل واحد من ضرورق 
الحانبين . 

ولا لزم وقوعه على ما ليس بواجب ولا متنع فى حالتيه » نقل اسمه إليه » فكان 

الأول : إمكانا عامئًا » أو عامينًا منسوبا إلى العامة . 

واثثانى : خاصًا أو خاصيئًا . وكان هذا الإمكان مقابلا للضرورتين جميعاً . 


ارففا 


فلما كان وف نسخة « صار  »‏ الإمكان بلمعبى الأول يصدق 
وق نسخة « صدق) ‏ ىق جالبيه جميعاً » خصه الخاص بام 
[ الإمكانع فصار الواجب لا يلخل فيه . 
وصارت الآشياء بحسبه : 
إما ممكنة وإما واجبة وإما متنعة . 
وكانت بحسب المفهوم الأول : إما ممكنة وإما متنعة 
فيكون غر الممكن بحسب هذا المفهوم » أى الثانى الخاص : 
بمعى غير ما ليس بضرورى . 
فيكون الواجب ليس بممكن بهذا العى . 
فالإمكان نفسه لبس هو نفس سلب الضرورة » بل معنى يلازمه ؛ وذلك لتغاير 
مفهوميهما . 
وأما الاعتراض على الشيخ » بأنه قال ى الإمكان الأول : ( إنه ما يلازم سلب 
ضرورة العدم) وهو الامتناع » وإما كان الواجب أن يقول : ( ما يلازم سلب ضرورة 
أحد الخانبين فليس توجه ) وذلك لأنه عى به المعى الذى وضع الإمكان أولا” بإزائه » 
لا المعبى الذى يقع الممكن عليه ى جميع تصاريفه بعد ذلك الوضع . 
وأيضاً » الإمكان معى من شأنه أن يدخل : 
إما على الإيجاب 
وإما على السلب . 
فعناه من حيث وحده ما يلازم سلب الامتناع : 
ثم ذلك المعنى إن دل على الإيجاب صار الممكن أن يكون غير ممتنع أن يكون » 
وقابل ضرورة السلب . وإن دخل على السلب » صار الممكن أن لا يكون غير ممتنع » أن 
لا يكون قابل ضرورة الإيجاب . 
فكونه ملازماً لسلب ضرورة أحد ابخانبين بحسب ما ينضاف إليه من الإيجاب والسلب 
وأما هو قبل الانضياف فبإزاء سلب الامتناع فقط . 
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(؟) وهذا الممكن يدشخحل فيه الموجود الذى لا دوام ضرورة لوجوده 3 
وإن كان له ضرورة فى وقت- وق نسخة و فى وقت ما) ‏ وق أخرى 
«فى بعض الأوفات  »‏ كالكسوف . 

(م) وقل يقال : 1 ممكن ] ويفهم منه معى ثالث » وكأنه - وق 
نسخة 0 فكأنه ؛ - أخص من الوجهين الملأكورين . 

وه وأن يكون غير ضرورى ألبتة 

ولا فى وقت » كالكسرف . 

ولا فى حال كالتخير للمتحرك » بل يكون مثل الكتابة للإنسان . 

(7) يريك أن الإمكان اللخاص » لما كان بإزاء سلب الضرورة الذاتية عن اللخائيين » 
كان واقعاً على سائر الضرورات المشروطة . 

(9”) أقول : هذا معبى ثالث للإمكان » وإثما كيرث وجوه استعماله ؛ لتكثر 
وجوه استعمال ها يقابله » أعبى الضرورة . 

فهذا الإمكان ما يقابل جميع الضرورات الذاتية » والوصفية » والوقتية ؛ وهو أحق 
بهذا الاسم من المذكورين من 0 ؛ لأن الممكن ببذا المعنى أقرب إلى حاق. الوسط 
بين طرف الإيجاب «السلب . وقد يمثل فيه بالكتابة للإنسان ؛ لآن الطبيعة الإنسانية 
متساوية النسبة إلى وجود الكتابة أو لا وجودها . 

والضرورة بشرط المحمول » وإن كانت مقابلة لهذا الإمكان بالاعتبار » فربما 
تشاركه فى المادة » لكنها توصف بتلك الضرورة » من حيث الوجود » وتوصف بالإمكان 
من حيث الماهية » لا الوجود . 

وإنما قال: ( فكأنه أخخحص من الوجهين ) فل يقل : ( فهو أخص من الوجهين )؛ لأن 
الأخص والأعم هما اللذان يدلان على معبى واحد ويختلفان بأن أحدهما أقل تنارلاة من 
الآخر . 

أما إذا دل أحدها على بعض ما يدل عليه الآحر » باشتراك اللفظ ؛ فإنه لايقال : 
إنه أنحص من الأخر إلا بامجاز » وذلك "كنا يسمى واحد من السودان مثلا بالأأسود . فلا 
يقال : إن الأسود يقع عليه وعلى صفته بالخصوص والعموم . 


ا 


(4) فحينئذ تكون ‏ وق نسخة « فتكون حينئذ  )‏ الاعتبارات 
أربعة : واجب ٠‏ ومتنع » وموجود له صرورة ما ء» وثبىء لا ضرورة له 
ألبتة . 

(5) وقد يقال ممكن ويفهم منه آخر » وهو أن يكون الالتفات 
فى الاعتبار ليس لما يوصف به الشبىء فى حال من أحوال الوجود » 
من إيجاب أو سلب » بل بحسب الالتفات إلى حاله فى الاستقبال ؛ 
فإذا كان ذلك المعبى غير ضرورى الوجود - وق نسخة بدون عبارة 
« من إيجاب أو سلب ٠»‏ بل بحسب الالثتفات إلى حاله فى الاستقبال » 
فإذا كان ذلك المعبى غير ضرورى الوجود  »‏ أو العدم فى أى وقت 
فرض له فى المستقبل » فهوبمكن . 

والممكن ههنا يقع على المعانى الملكورة » بل على الأخير يجميع المعانى بالاشتراك ؛ 
فلذلك قال : ( فكأنه أخص) . 

(4) إثما ينبغى أن يقول: ( الاعتبارات خمس) لأن ماله ضرورة ما » فى جانب 
العدم » أيضاً قسم معتمل بإزاء ما له ضرورة ما فى الوجود . 

والقسمة لا تصير <اصرة بدوته ؛ فإن جاز طيهما نحت قسم واحد » وهو الموجود له 
ضرورة ما » فينبغى أن يطوى الواجب والممتنع » أيضآ تحت قسم واحد » هو الضرورى 
مطلقاً لتكون الأقسام متناسبة . 

ولعل الشيخ قد طواها تحت قسم واحد للحواز تشاركهما ف المواد » وم يطو الواجب 
والممتنع لامتناع تشاركهما . 

(0) وهذا معبى رابع للإمكان » وهو الإمكان الاستقبالى » و إتما اعتبره من اعتبره ع 
لكون ما نسب إلى الماضى والحال من الأمور الممكنة » إما موجوداً وإما معدوماً » فيكون 
نما ساقها من -حاق الوسط إلى أحد الطرفين ضرورة ما . 

والبائى على الإمكان الصرف » فلا يكون إلا ما ينسب إلى الاستقبال من الممكنات 
الى لا يعرف <الحاء أتكون موجودة إذا -حان وقنا » أم لا تكون ؟ 


كلم ' 

(5) ومن يشترط فى هذا أن يكون معدمماً فى الخال فإنه يشترط 
- وق نسخة « فيشيرط» ما لا ينبغى ؛ وذلك لآنه يحسب- وف نسخة 
و بحسب ©- أنه إذا جعله موجوداً » فقد ‏ وفى نسخة بدون عبارة 
« فقد  »‏ أخرجه إلى ضرورة الوجود » ولا يعلم أنه وف نسسخة بدون 
عبارة « أنه  »‏ إذا لم يجعله موجوداً بل فرضه معدوماً » فقد أخرجه 
إلى ضرورة العدم ؛ فإن لم يضر هذا لم يضرذلك ! ٠ه‏ 

وينبغى أن يكون هذا الممكن ممكناً بالمعبى الأخص مع تقيده بالاستقبال ؛ لآن 
الأولين ربما يقعان على ما يتعين ألحد طر فيه أيضاً » كالكسوف ؛ فلا يكون ممكناً صرفاً . 

(5) أقول : بعض من اعتبر هذا الإمكان لما تنبهوا أن الاتصاف بالوجود » إثما 
يكون لضرورة ما » والممكن مالم يوجد بعد » اشترطوا فيه عدمه فى الال » -حلراً من أن 
يلحفه ضرورة بحسب وجوده فق الال . 

والشيخ رد عليهم بأن الوجود الخالى إن أخرجه إلى ض..ورة وجود » فالعدم اللخالى 
يخرجه أيضاً إلى ضرورة عدم ؛ فإن لم يضر ضرورة العدم فلا يضر ضرورة الوجود» 
وحصل من ذلك أن الواجب فيه أن لاياتفت إلى الرجود الحالى » ولا إلى عدمه » بل يقتصر 
على اعتبار الاستقبال . 


إيغفا 


الفصل الرابع 
إشارة 
إل أصول وشروط قَْ الجهات 


. وههنا أشياء يازمك أن تراعها‎ )١( 

اعلم أن الوجود -. وف نسخة « الوجوب » - لا منع الإمكان » 
وكيف والوجود ‏ وق نسخة « الوجوب  )‏ يدخل تحت الإمكان الأول . 

واللوجود بالضرورة المشروطة يصدق عليه الإمكان الثانى . 

والممجود ق: الخال » لا يناق المعدوم فق ثلى الخال » فضلاة عما 
لا بيجب وجوده ولا علمه . 

فإنه ليس إذاكان الثبىء متحركاً فى الخال » يستحيل أن لا يتحرك 
ف الاستقبال » فضلا عن أن يكون غير ضرورى له أن يتحرك وأن 

لا يتحرك فى كل حال فى الاستقبال. 

)١(‏ أقول : المراد على الرواية الأول ببان أن الوجود لابمانم الإمكان » بكل واحف 
من المعاى الملكورة . 

يريد بذلك دفع الشبهة التى مر ذكرها بالكلية ؛ وذلك لآن الوجود . 

إما أن يعتبر من حيث تقتضيه ضرورة ما » ذائية أو غير ذاتية . 

وإما أن يعتير لمن حيث هو كذلك . 

فهذه أقسام ثلاثة : 

الأول : يدخل نحت الإمكان . 

الأول والثانى : يصدق عليه الإمكان الثانى . 

والثالث : لا ينافى الإمكان الاستقبالى اللى هو أخخص الإمكانات لطبيعة الإمكان » 
فضلا” عما فوقه ؛ وذلك لأنه لايناى العدم الذى يقابله إذا اختلف وقتاهما » فكيف يناف 


لكف 

)0 واعلم أن الدائم غير الضرورى ؛ فإن الكتابة قد تسلب عن 
شخص ها دائماً فى حال وجوده » فضلا عن حال علمه » وليس ذلك 
السلب بضروى . 

() واعلم أن السالبة الضرورية غير سالبة الضرورة - وق نسخة 
بدون عبارة « غير سالبة الضرورة و 0 

والسالبة الممكنة غير سالبة الإمكان 

والسالبة الوجودية الى بلا دوام غير سالبة اليجود بلا دوام . 

وهذه الأشياء وتفاصيل مفهومات الممكن فقد يقل لما التفطن 
فيكثر بسببها ‏ وفى نسخة ‏ « بسببه  »‏ الغلط »ه 


الإمكان الذى هو أقرب من العدم إليه . 

وإنما قال : ( يدسحل نحت الإمكان الأول ) ملم يقل : ( يصدق عليه) ؛ لأن الواجب 
إذا تعين » وعرف بالوجوب الذاتى » فلافائدة فى أن يحمل الإمكان إليه » وإن كان 
صادقاً عليه » لوقيل : ( وانما يدخل مع غيره تحت اسم الإمكان لضرورة داعية إلى 
ذلك ) للا لقصد من واضعه . 

وعلى الرواية الثانية . فالمراد أن الوجوب والإمكان » وإن تقابلا بحسب الاعتبارين 
فلا يهانعان على التوارد على المراد » كالوجرب الذاتى » مع الإمكان الأول . والوجوب بالغير 
مع الإمكان الثاى 

ويكون على هذه الرواية قوله : ( والميجود فى الحاللايناق المعدوم فى ثانى الحال) 

مسألة أخرى منقطعة عن الأول . 

(؟) وهنا بيان أيضا لما تقدم بمثال جز سلبى » وكان المورد قبله مثالا جزئيًا 
إيحابيا . ومعناه ظاهر . 

(") أقول : القضية الموجهة تسمى رباعية . وموضع اللحهة هو ما يل الرابطة ؛ 
لأنها بيان نسبتها » كما كان موضع أداة السلب أيضاً ما يليها ؛ لأنها تقتضى رفعها . 

فالسلب وابلنهة إذا تقارنا لم يخل : 

إما أن تكون الحهة متقدمة على السلب ء كنا فى قولنا :. بالضرورة(') وإما أن تكين 


. لعلها (بالضرورة ليس) : المقق‎ )١( 


هف 


متأخرة عنه كا فى قولنا : ليس بالضرورة . 

والأول : يقتضى أن تكرن القضية سالبة » جهتبها تلك ابلجهة . 

والثاى : يقتضى أن تكرن ابلهة مرفوعة » وجهة القضية هى ما يقابل تلك اللنهة . 

فالسالبة الضرورية هى الى تلازع الممتنعة . 

صالبة الضرورة : 

إن سلبت الضرورة الإيحابية فهى تلازم الممكنة العامة السالبة . 

وإن سلبت ضرورة سلبية » فهى تلازم الممكنة العامة الإيحابية . 

وإن سلبتهما مع فهى تلازم الممكنة الخاصة . 

والسالبة الممكنة : 

إن كانت عامة » اشتملت على الممكنة الخاصة والممتنعة . 

وإن كانت خاصة كانت للوجببها ملازمة منعكسة كا جىء ذكره . 

سالبة الإمكان : 

إن سلبت العام » فهى الى تلازم الضرورة المقابلة للممكن بذلك الإمكان . 

وإن سلبت اللخاص » فهى تلازم ما يتردد بين ضرورة الطرفين . 

والسالبة الوجودية الى بلا دوام ملازمة منعكسة لموجبها . 

وسالبة الوجود بلا دوام » فهى تلازم ما يتردد بين دوام الطرفين . 

وإما أن يكون الوجود بلا ضرورة » «السالبة الوجودية لاتلازم موجبتهما » بل يقتسمان 
دوام ألطرفين الخالى عن الضرورة . 

سالبة الوجود الإيجالى تلازم ما يتزدد بين ضرورة الإيجاب ودوام السلب . 

وسالبة الوجود السلى تلازم ما يتردد بين ضرورة السلب ودوام الإيجاب . 


كنا 


الفصل انامس 
إشارة 
إلى تحقيق الكلية الموجبة فى الميهات 


)١(‏ اعلم أنا إذا قلنا كل 1ج] [ سم فلسنا نععى به أن كلية 1 جع 
- وفى نسخة « أن كلية [جم] ؛ - (سم أو الحم الكلى » هوب ] 1 

بل نعنى به - وق نسخة بدون عبارة «به؛ ‏ أن كل واحد واحد 
- وف نسخة بدون تكرار كلمة « واحد» ‏ ما يوصف؛ [ جع كان موصوفاً 
+ 1ج - وف نسخة بدون حبارة «؛ 3 ج]» ‏ فى الفرض الذهى » 
أو - وف نسخة « و) بدل « أو » - فى الوجود المخارجى - وفى نسخة بدون 
كلمة « الخايجى ؛) - 

وكان موصوفاً ‏ وف نسخة بدون كلمة « كان  »‏ بذلك دائماً » 
أو غبرداثم » بل كيف اتفق . 

: أقول : تحقيق القضايا هو تلخيص ما يفهم من أجزاتها » وهو ينقسم‎ )١( 

إلى ما يتعلق بالموضوع . 

وإلى ما يتعلق با محمول . 

وقد ذكر الشبخ من القسم الأول ستة أحكام : 

اثنان سلبيان . 

وأربعة إيجابية . 

فالسلبيان ‏ وف نسخة « فالسالبيان» ما أنا س وف نسخة « أن» ‏ لا نعبى بقولنا: 
كل( ج) كلية ( ج) ولا ابحم الكلى » ولا الكلى المنطق ؛ فإن الكلية هى العموم » 
ولا العقلى » وإنما لم يذكر الكلى الطبيعى ؟ لأنه قد يكين موضوعاً » وذلك فى المهملات» 
وقد يكون جزءاً من الموضوع وذلك فى الحصوصيات » والمحصورات . 


١م‎ 


وبيانه : أنه إذا أذ مع لاحق شخمى مخصص كا فى قولنا : هذا الإنسان ء» 
كان موضوعاً لخصوصه . 1 
وإن أخذ مع لاحق يقتضى عمومه ووقوعه على الكثرة فلا يخلو : 
إها أن بنظر إلى تلك الطبيعة من حيث يقع على الكثرة أو بنظر إلى الكثرة من 
تحيك نالف الطريعة مقرلة:ضلريا > 
والأول : هو الكلى العقل 
والثانى : إن كان حاصراً الجميع ما هى مقولة عليها ‏ أى يكون المراد كل واحد واحد 
ما يقال عليه (ج ) أو يوصف با ج) ‏ كان كليًا موجبا » وإلا فجزئيًا موجباً . 
والفاضل الشارح : فهم من ( الكلية) معنى ( الكلى) فأ ورد الفرق بين ( الكل) 
و ( الكلى) بما قيل من أن : 
( الكل) متقوم بالأجزاء غير محمول عليبا » و (الكلى) مقوم للجزئيات محمول 
عليها . 
وأن ( الأجزاء) محصورة » ( وابلدزئيات ) يخلافها . 
وغير ذلك ما هو مذكور فى مواضعه . 


وأورد أيضاً الفرق بين ( الكل) و (كل واحد) بأن : 


(كل واحد) من العشرة ليس بعشرة . 
و (الكل) عشرة . ! 


ولفظه فى هذا المثال يفيد ( التبعيض) . 

قولنا : كل واحد من « ج » » يفيد التبيين . 

فهذا امثال يشتمل على مغالطة بحسب اشتراك الاسم . 

والمثال الصحبح أن يقال مثلا : كل واحد من الناس ششخص واحد » وليس كل 
الناس شخصاً واحداً . 

وأما الأحكام الإيجابية : 

فأيها : أنا نعنى بكل ( ج) كل ما يقال له ( ج) ويوصف برج ) لاما هو طبيعة 

( ج) نفسها ؛ كنا فى المهملات ؛ وذلك لأن لفظ (كل ) ينضاف إليها هناك . 
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(؟) فذلك ‏ وق نسخة « وذلك » - الشبىء موصوف بأنه [سع من 
غير زيادة أنه موصوف به فى وقت كذا أو وؤ, نسخة ووه حال 
كذاء أو دائماً . 

فهذا هو المفهوم من قولنا : كل 3ج] 1س من غير زيادة جهة من 
الحهات . 

ومبذا المفهوم يسمى مطلقاً عامنًا مع حصره . 

(") فإن أردنا ‏ وى نسخة « زدنا  »‏ شيئاً آلحر فقد وجهناه . 

وثانبيما : أنا نعبى با ج ) كل واحدة مما يوصفب( ج) بالفعل » لا بالقرة . 

وخالف الحكم الفاضل « أبو نصرالفارالى» ق ذلك ؛ فإنه ذهب إلى أن المراد به هو 
كل ما يصح أن يوصف به سواء كان موصوفا بالفعل » أولم يكن الابالقية » وهو الف 
للعرف » والتحقيق ؛ فإن الشىء الذى يصح أن يكون إنساناً كر النطفة ) لايقال»له: إنسان. 

وثالئها : أنا نعيى به الموصوفات ب (ج) بالفعل» على وجه يعم المفروض الذهى » 
والوجود الخارجى 2 فلا يشرط فيه التتخصيص يأحدهما ؛ فإنا نحكم على كل واحد 
من الصنفين أحكامآ إيجابية . 

يخالف جماعة من المنطقيين فى ذلك » ذهبوا إلى أن المراد به ما يوب منها فى 
الخارج فقط » على ما سيق ذكره . 

ورابعها: أنا نعى به الموصوفات, (ج ) سواء يوصف به دائماء أوغير دائمء بلأعومنهما. 

وهذا الإطلاق الذى يتناول الدوام » «اللادوام ء هوجهة وصف الموضوع بالنسبة إلى 
الذات الى أشرنا إليها ف صدر النهج . 

فهذه أحكام الموضوع . 

وأما الأحكام المتعلقة بالمحمول » فنها ما تختلف الموجهات بحسبه . 

(؟) أقول : (مع حصره ) يشير إلى مفهوم الإطلاق العام مع الإيجاب الكلى » 
وهو ظاهر . 1 

() يريد التنبيه على ما يقابل الإطلاق والتوجيه بحسب الاعتبار . 


نكن 


(4) وتلك الزيادة مثل أن تقول: بالضرورة كل 1ج ع 1س حتى 
نكون كأنا قلنا ‏ وى نسخة « كأنما قد قلنا  »‏ كل واحد واحد مما 
يوصف - وى نسخة ( ما كان موصيفاً  »‏ ب 1 جع دائماً أو غير دائم . 

(ه) فإنه ما دام موجود الذات , فهو [سع بالضرورة . 

(5) وإذلم يكزمثلا” 1ج ع فإنا 4نشترط ‏ وفى نسخة « نشرط» 
أنه بالضرورة ب مادام موصوفاً بأنه [ج] بل أعم من ذلك . 

200 ومثل أن تقول : كل [ج] [1سع دائماً » حبى نكون كأنا 
قلنا : كل واحد واحد من 1[ ج] على البيان الى ذكرناه » يوجد له 
[ بع دائماً » ما دام موجود الذات من غير ضرورة . 

وأما أنه هل يصدق هذا الحمل المهجب الكلى فى كل - وف نسخة 
بدون كلمة « كل  »‏ حال » أو يكون دائم الكذب ‏ وفى نسخة بزيادة 
ولهء أولا داثم الكذب © أى أنه : 

هل عكن أن يكون ما ليس بضرورى موجوداً - وفى نسخة بدون 
كلمة « موجوداً ؛ ‏ دائماً فى كل واحد . 

أو مسلوباً دائماً عن كل واحد . 

( 4) أقول : وهذا حال الموضوع » وكرر هذا الشرط الذى يخالف شرط الضرورة 
تنبيباً على الفرق بين الخهة الى لوصف الموضوح بالنسبة إلى ذاته » وابنهة الى للمحمول 
بالنسبة إلى الموضوع . 

( ه) فهذا بيان جهة القضية . 

(1) يريد أن الحكم الضرورى إنما يكون بحسب ذات ا موضوع » لا بحسب وصفه ؛ 
فإِنا إذا قلنا : « الكاتب بالضر ورة إنسان » عتينا أنه ما دام موجود الذات إنساناً حال كونه 
كاتباً » وحال كونه غير كاتب . 

(1) يريد بيان الدائم غير الضرورى » وهو ظاهر . 

يفيه تعريض بأن الدوام فى الكليات لايفارق الضرورى . 
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أو لا عكن هذا » بل يجب أن يوجد ما ليس بضرورى ىق 
البعض لا محالة » ويسلب عن البعض لا محالة . 

فأمر ليس على المنطق أن يقغى فيه بشىء . 

0م) وليمس من شرط القضية الى وق نسخة وق أن ) بدل 
الى  »‏ ينظر فها المنطى أن تكون صادقة أيضاً . فقد ‏ وى نسخة 
وقد  »‏ ينظر فيا لا يكون إلا كاذباً . 

() ممثل أن نقول : كل وق نسسخة « إن كل  »‏ واحدثما 
يقال له : [ج] على البيان المذكور ؛ فإنه يقال له رسع لا ما دام موجود 
الذات » بل وقتاً بعينه » كالكسوف » أو بغيرعينه » كالتنفس للإنسان » 
أو حال كونه مقولا له ج] وهو ثما لا يدوم 0 مثل قولنا : كل متسحرلك 
متخبر 1 وهله هى » أصبئاف الوجوديات 57 26 نلسعخة بدوك 0 وهذه هى 
أصناف الوجوديات » وفى أخخرى « الموجودات  )‏ . 
(8) يريد أن المتطقى إذا طلب فحوى الكلام . ولم يلتفت إلى حال المادة » استوى 
الصادق والكاذب عنده » فلا الصدق نافع فى استكشاف الفحوى ولا الكلب ضار . 

(9) أقول : البيان المذكور بيان حال الموضوع . 

قوله : [حال كونه مقولا له «ج » وهو مما لا يدوم] إشارة إلى ما يكون الحكم فيه 
دائماً ؛ مادام الموضوع موصوفاً بما وضع معه ١‏ وغير الدائم مادام الذات . 

٠ وظرف‎ 

بين الضرورى عسب الوصف . 

وبين الداثم بحسب اأوصف . 

والفاضل الشارح : سمى الأول : مشر وطأ , والثافي : عرفينًا 5 

سمى المتناول منهما للضرورة » أو الدوام ؛ بحسب الذات » عاما . 

وغير المتناول هما شخاصا . 

ولم فصل أحكامها بحسب تفصيل الضرورة والدوام الذاتيين . 

وفى تفصيل ذلك كلام لا يمكن إيراده ههنا . 


يل 


)٠١(‏ سثل أن نقول : كل واحد مما يقاء له 3 جع على البيان 
المذلكور ؛ فإنه مكن أن يوصفه دب 1مسم ‏ وق نسخة بدون عبارة 
[؛ سمح - بالإمكان العام » أو الخاص » أو الأخص . 

وعلى طريقة قوم ؛ فإن لقولنا - وفى نسخة « كقولنا » كل [ ج] 
دت] بالوجود ‏ وفى نسخة بدون عبارة « بالوجود » - وغيره وجهاً آخر 
- وق نسسخة بدون كلمة « آخر ) - ١‏ 

وهوأن معناه كل 3 جع مما فى الخال - وفى نسخة « فى حال ») وى 
أخرى اللاضى  )‏ فقد وصف أنه زنع وقت وجوده . 

)١١(‏ وحينئذ يكون قولنا : كل 3 ج] 1 سم بالضرورة هو وق 

والشيخ لا يعتبر الفرق بيأهما فى أكثر المواضع » ولم يذكر المشروط بالمحمول ههنا » 
لأن الموصوف ؛ ( ب ) وقتآ بعينه » أو بغير عينه » يمكن أن يكون كذلك بالضرورة » 
ويمكن أن يكون كذلك لا بالضرورة . 

والثانى هو المشروط با لمحمول » فإذن هو داخل فما ذكره . 

وهذا اليجودى » هو الوجودى اللادائم . 

)1١(‏ هزلاء القوم يجعلون الموضوع فى القضايا الفعلية » كل ماهو( ج) بالفعل مما 
هو فى الحال أو فى الماضى » فلا يكون ما هو عند العقل (ج) أو ما سيكون (ج) ى 
المستقبل مما يمكن أن يكون (ج ) داخعلا فيه » وهذا هو المذهب الذى ذكرناه فى أحوال 
الموضوع . 

ثم إنه إذا حكموا عليه بأنه ( ب) مطلقا فقد أرادوا أنه موصوف و (س) فى وقت 
وجوده ذلك . 

وهذا هو مذهب ستخيف قد ذكر فساده المعلم الأول ؛ وذلك لأن ما يوجد (ج) وقتاً 
مأ'هو بعض ما هو (ج ) لاكله » ولوجوه أخحرى من الفساد تبين فى أبواب القياسات ويطول 

شرحها . 

)1١(‏ هذا مذهب آخحر تابع نشأ من المذهب الأول وهو القول بأن كل ( ج) (ب) 

بالضرورة هو ما يشتمل على الأزمئة الثلائة » 


لمن 
نسخة ١‏ وهو » - ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة . 

وإذا قلنا : كل [ج 1ب مثلا بالإمكان الأخص فعناه كل 
1ج - ف نسخة «كل 1 ج] فإنه  )‏ فى أى وقت من المستقبل يفرض » 
فيصح أن يكون 1 س] وأن لا يكون . 

(؟١)‏ ونحن لا نبالى أن نراعى هذا الاعتبار أيضاً » وإن كان 
الأول هو المناسب » 


و بالإمكان ما يختص بالمستقبل . 

ويلزم منه كون ابخهة متعلقة + «سور» القضية » لا بانتساب المحمول إلى الموضوع 
ف طبيعهما كا ذكرناه . 

وذلك لأنا لو فرضنا وقتآ لا يكون فيه سوى « الإنسان حيوان ميجود » صح أن يقال : 
كل حيوان إنسان ولاشبىء من اللحيوان بفرس بالإطلاق . 

وقيل : يصح أن يقال ذللك بالإمكان' » فيكون الإطلاق والإمكان لكلية الحكم 
لا لكون الإنسان بالنسبة إلى احيوان كذلك . 

(؟1) يريد لا نبالى أن نبين لوازم هذا الاعتبار » إذا فرض صادقاً » وإن كان 
الأول هو المناسب للاستعمال فى العلوم والمحاورات » وهو الذدى يجب أن يعتبر بنحسب 
طبائع الأمور . 


وان 


إشارة 
إلى تحقيق الكلية السالبة فى البهات 


)١(‏ أنت تعل على اعتبار ما سلف لك - وفى نسخة بدون عبارة 
« لك  »‏ أن الواجب ف الكلية السالبة المطلقة » الإطلاق العام الذى 
وفى نسخة « والذى  »‏ بقتضيه هذا الضرب من الإطلاق أن يكون 
السلب يتناول كل واحد واحد من الموصوفات ‏ وق نسخة ١‏ الموضوعات» ‏ 
با موضوع » الوصف اللذكور » ثتاولا غير مبين الحال والوقت وق 
اك ١‏ - حتى تكون كأنك وفى نسخة ( كأنه » - 

ل : كل واحد واحد مما هو [ج] ينى عنه [اس] من غير بيان وقت 
لت قت ») . النى وحاله . 

)0 لكن - وف نسخة « ولكن » - اللغات الى نعرفها قد خحلت ى 
عاداتها - وفى نسخة بدون عبارة و فى عاداتها  »‏ عن استعمال الى الكلى 
على هذه.الصورة - وى نسخة ١‏ الصورة فى عاداتها  »‏ واستعملت 

)١(‏ أقول : يشير إلى أن المطلقة الكلية إذا كانت سالبة فهى على قياسها » إذا 
كانت موجبةء أى أنها تقتضى سلب المحمول عن جميع الاحاد الموصوفة بالموضوع من 
غير توقبت ولا تقيبد » ولا مقابلهما » بل على وجه أع مها جميعاً . 

وقد عدل بالعبارة عنها إلى ما يشبه العدول فقال : [كأنه يقل : كل واحد واحد ماهو 
(ج) ينى عنه (س) من غير بيان وقت النى وحاله ] وذلك لغرض سيذكره . 

(؟) أقول : أراد به أن المفهوم من ضيغة السلب الكلى مع الإطلاق فى المتعاوف 
من لغبى العرب طاعجم » وهو سلب المحمول عن جميع الحاد الموضوع فى جميع أوقات 
كونها موصوفة ‏ وق لسخة 9 موضوعة +8 : بما وضع معه » على وجه يع الدائم واللاداتم » 


34 
للحصر السالب الكلى » لفظأاً يدل على زيادة معبى » على ما يقتضيه 
هذا الضرب من الاطلاق ‏ وف نسخة « على ما يقتضيه الإطلاق ) - 
فيقولون بالعربية : لاشىء من 1 ج] 1 ب] ويكون مقتضى ذلك عندهم 
أنه لا شىء مما هو1 ج] يوصف ألبتة أنه 1 سم ما دام موصوفاً بأنه 
1 ج] وهو سلب عن كل واحد واحد من الموصوفات , 1[ ج: ما دامت 

موضوعة له إلا أن لا توضع له . 
وكذلك ما يقال ى فصيح لغة الفرس : هيج 1 ج] 1 س] نيست . 
وهذا الاستعمال يشمل الضرورى © وضرباً واحداً من ضروب 
الإطلاق ؛ الذى شرطه فى الموضوع . 
0ع وهذا قد غاتط كثيراً من الناس أيضاً فى جالب الكلى الموهجب . 
2020 لكن السلب - وق نسخة ١‏ السالب » الكلى المطاق بالإطلاق 


والضرورى «اللاضر ورى » ويحسب الذات ؛ وهو أعم من الضرورى المشروط بالوصف؛ 
لأن الدائم أعم من الضرورى . 
وذلك لأنه لا يصح أن يقال : لا شىء من الإنسان بنائم » وإن كان الحكم صادقاً 

على جميع الأشخاص ؛ وذلك لكونه غير صادق عليهم فى جميع أوفات كونهم إنساناً » 
وكذلك فى لغة الفرس . 

(") أى ظن بعض الناس أن المرجبة المطلقة يفهم منها أيضا إيجاب المحمول على 
جميع الاتحاد فى جميع أوفات الوصف » وليس ما ظنوه حقنًا » فإنه يصح أن يقال : كل 
إنسان نام . 

وعلى المنطق أن يبحث عن كل واحد من الاعتبارين بانفراده » أى الإطلاق العام 
وإلدوام بحسب الوصف » وقد يسمى الداتم بحسب الوصف بالمطاق العرق » منسوباً إلى 
العف يقتضيه فى السالب ‏ وفى نسخة فى السلب م 

والاسم على السالب حقيقة ؛ وعلى الموجب مجاز ؛ لكونه مشابها للسالب » وهو ما 
سمية الشارح عرفينًا عامًا . 

)4(١‏ أقول : هذا الكلام بوم أنه يريد رد الساب إل العدول » ولو كان كذلك 
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العام » أولى الألفاظ به » هو ما يساوى قولنا : كل 1 جع يكون ليس 
+[ سم أو يسلب عنه [ب] من غير بيان وقت وحال . 

وليكن السالب الوجودى » وهو المطاق الخاص ما وق نسخة 
١‏ ما  )‏ يساوى قولنا : كل [ ج] ينى عنه [س] ثفياً غير ضرورى ولا 
دائم - وق نسخة ١‏ ودام ا 

(ه) وأما فى الضرورة فلابعدبين - وف نسخة بدون كلمة « بين )- 
الحهتين . والفرق بينهما أن : 

قولنا : كل [ جع فبالضرورة ‏ وف نسيخة «١‏ بالضرورة » - ليس 
ب[ سم يجعل ‏ وق نسخة « فجعل » - الضرورة لخال السلب عند واحد 
وأحد , 
لكان له وجه » وهو أن صيغة الموجبة لما كانت دالة على الإطلاق العام » وم تكن صيغة 
السالبة كذلك » فاحتالوا لاسالبة بأن جعلوها معدولة . حتى ارئدت إلى الموجبة ودلت على 
الإطلاق مقارناً لمعنبى السلب . 

لكن الشيخ لايريد به العدول على ما صرح به أي« الشفاء؛ بل يريد به تقديم السلب 
على الربط مع تقديم السور والموضوع عليه . كا ى قولنا مئلا : كل إنسان ليس يوجد 
نائماً ؛ وكذلك قال : [ هو ما يساوى قولنا ] . وم يقل : ( هو قولنا) . 

(5) أى لا بعد بين تقديم الموضوع على اللحهة والسلب » وبين تأخيره عنهما فى 
الدلالة . وإن كان بينهما فرق . بحسب الاعتبار + وذلك لآن : 

الأول : يقتضى أن ا محمول مسلوب بالضرورة عن واحد واحد من الموضوع . 

والثافى : يقتضى أن المحمول مسلوب عن الحاد الموضوع بأسرها . سلباً ضروريًا . 

والآول : يقتضى تعلق ضرورة السلب بكل واحد مفروض بالفعل . ويتضون ضرورة 
السلب الكلى بالقوة + لأن الحكم على كل واحد يمُفرض يقتضى المكم الكلى . 

والثانى : يقتضى تعلق ضرورة السلب بالكل بالفعل ٠‏ ويتعلق بكل واحد يفرض 
تعلقاً بالقوة ٠‏ لاشيال امك الكلى على أى واحد يفرض . 


الإشارات رالتنبهات 


لحن 

وقولنا ؛ بالضرورة لا شىء من [ ج ] 1[ ب] يجعل الضرورة لكون 
وق نسخة بكون )- السلبعامّاء ولحصره ‏ وق نسخة ١‏ وبحصره ) - 
ولا بتعرض لواحد واحد إلا بالقوة » فيكون مع انحتلاف المعبى ليس 
بيهما فرق - وق نسخة ١‏ افتراق ) ف اللزوم » بل حيث صح أحدهما ) 
صح الآخر . 

وعلى هذا القياس فاقض ف الإمكان » 


فالحاصل . أن الأصل يساوى دلالتيهما فى جميع المواضع » لولا مخالفة العروف ى 
الصيغة الملكورة . 

والفاضل الشارح : قال: السلب المطلق يوه الدوام . بحلاف الموجب . فهذا الفرق 
إنما ظهر فى المطلقة » وم يظهر فى الضرورية ؛ إذ الضرورة لاتعقل إلا مع الدوام 

أقول : لو كان ذلك كذلك » لكانت الحمكنة كالمطلقة » إذ هى معقولة » لا مع 
الدوام » وليست كذلك » بل هى ملحقة بالضرورة . 

فظهر أن الفارق هو العوف » لا غير . 

والحق أن الاختلاف الذى ذهب إليه ليس عؤثر فى المعبى زيادة تأثير . 


"١ 


الفصل السابع 


تنبيه 
على مواضع خلاف ووفاق بين اعتبارى الجهة والحمل 


)١(‏ اعلم أن إطلاق الجهة يفارق إطلاق الحمل فى العبى وف 
اللزوم ؛ فإنه قد يصدق أحدهما دون الآخر . 

مثاله ‏ وفى نسخة « مثلا» وفى أخرى بدونهما - إذا كان وقتيتفق 
أن لا يكون فيه إنسان أسود » صدق ‏ وى نسخة « يصدق  »‏ فيه أن 
- وف نسخة بدون كلمة « أن » كل إنسان أبييض » بحكم الجهة » دون 
حكم الحمل ‏ وق نسخة « امحمول » -. 5 

وكذلك إمكان الجهة أيضاً ؛ فإنه فرض فى وق من الأوقات مثلا” 
أن لا لون إلا البياض - وق نسححة ( الأبيض » - أو غيره من الى لا 
مباية لما » صدق حيئئل بالإطلاق أن كل لون هوالبياض - وق نسخة 
« بياض ) - أو شىء آخر بإطلاق الحهة » وقبله كان ممكناً . 

ولا يصدق هذا الإمكان إذا قرن بالمحمول ؛ فإنه ليس بالإمكان 
الخاص يكون كل لون بياضاً . بل ههنا ألوان بالضرورة لا تكون 
بياضاً . 

وكذلك إذا فرضنا زماناً ليس فيه من الحيوانات إلا الإنسان » 
صدق فيه بحسب إطلاق اليهة » أن كل حيوان إنسان» وقبله بالإمكان» 
ولم يصح بالإمكان إذا جعل المحمول . 

وعلى هذا القياس فاقض فى الإمكان ‏ وى نسخة بدون عبارة 
« وعلى هذا القياس فاقض قُْ الإمكان ا 
(1ك وجود هذا الفصل فى النديخة الى شرحها الطوبى . ٠‏ لحقق , 


نذا 


الفصل الثامن 
إشارة 
تحقيق الزئيتين فى الجهات 


)١(‏ وأنت تعرف حال الحزثيتين من الكليتين © ونقيسهما علمهما 
وق نسخة « علما ) - 

وقولنا : بعض [ج ] سم يصدق ولو كان ذلك البعض موصففاً 
1 س] ف وقت لا غير. 

وكذلك تعلم أن كل بعض إذا كان مبذه الصفة » صدق ذلك قى 
كل بعض . 

وإذا صدق الإبجاب فى كل بعض » صدق فى كل واحد . 

ون م هذا تعلم أنه ليس من شرط الإيجاب المطلق عموم كل عدد 


فى كل وفِت 
(؟) تدك فى جانب السلب . 


)١(‏ أفول : يريد أن يزيل الوهم المذكور فى الإيجاب . أعنى أن اللتكم الكلى 
يقتضى الدوام يحسب الوصف » واستدل على ذلك بأن الحكم على البعض لا يوهم ذلك 
بالاتفاق . والأبعاض متساوية فى هذا الباب . 

فإذا كان الحكم على كل بعض » ويحجب أن يكون غير مقتض للدوام الملكور » 
ويكون مع ذلك كليًا » فالشرط فى أن يكون الحكم كليا » هوعموم العدد » لا شمول 
الأوقات . 

(؟) أقول : يريد أن يوضح صعة اعتبار الإطلاق العام فى السلب ؛ فإن من غلب 
على وهمه ما يقفتضيه العرف » ربما ظن أن ذلك الاعتبار ليس بصحيح . 


يلف 


واعلم أنه ليس إذا صدق : بعض [ج] [س] بالضرورة يجب أن 
يتبع - وق نسخة « نع ) ذلك » صدق قولنا : بعض 1 ج] 1 س] 
بالإطلاق الغر الضرورى » أو بالإمكان » ولا بالعكس . 

فإنك تقول : بعض الأجسام بالضرورة متحرك » أى مادام ذات 

وبعضها متحرك بوجود غر ضرورى . وبعضها بإمكان غير ضرورى" 


والدليل على ته هو ما ذكره فى الإيحاب بعينه . 
وباق الفصل ظاهر . 


الك 
الفصل التاسع 
إشارة 
إلى تلازم ذوات- وق نسخة « ذات » - الجهة 


: قولنا‎  » اعلل أن وق نسخة بدون عبارة « اعلم أن‎ )١( 
: بالضرورة يكون هو - وف نسخة بدون كلمة « هو » - فى قوة قولنا‎ 
لا مكن أن لا يكون بالإمكان العام الذى هو فى قوة قولنا : ممتنع‎ 
وق نسخة بدون عبارة لابمكن أن لا يكون بالإمكان العام الذى‎ 
. أن لا يكون‎  » هو فى قوة قولنا‎ 

ا اميد نف روعي سنال رار تس 
فن الملازمات طبقات ثلاث 


الوجوب والامتناع والإمكان اللخاص 
وطبقات ثلاث تقابل هذه الطبقات . 
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الوجوب بالضرورة وما يقابله : 

يكون لا يمكن أن لا ليس بالضرورة يكون يمكن 

يكون يمتنع أن لا يكون أن لايكون لايمتنع أن لايكون 
طب : 

الامتناع بالضرورة لايكون : وما يقابله ليس : 

لامكن أن يكون بالغمرورة أن لا يكون يمكن 

بمتنع أن يكون أن يكون لايعتنع أن يكون 
طب سس سس 

الإمكان الخاص يما يقابله : 

يمكن أن يكون لايمكن أن يكون 


يمكن أن لا يكون لابمكن أن لا يكون 
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وقولنا : بالضرورة لا يكون » فى قوة قولنا : ليس بممكن أن يكون 
بالإمكان العام وق نسخة بدون كلمة ١‏ العام  )‏ الذى هو وق نسخة 
بدون كلمة « هو  »‏ فى قوة قولنا : ممتنع أن يكون . 

وهذه ومقابلاما » كل طبقة متلازمة يقوم بعضها مقام بعض - وى 
نسخة « البعض  .)‏ 

وأما الممكن اللناص »: والأأخص فإنهما لا ملازمات ‏ وى نسخة 
١‏ لا متلازمان  »‏ مساوية لحما من بالى الضرورة » بل لهما لوانم من 
ذوات الحهة أعم منهما » ولا تنعكس علهما . 

وليس ‏ وى نسخة « إذ ليس  »‏ يجب أن يكون كل - وف 
نسخة بدون كلمة « كل  »‏ لازم مساوياً . 

فإن قولنا : بالضرورة يكون » يلزمه أنه وى نسخة بدون عبارة 
« أنه  »‏ ممكن أن يكون بالإمكان العام » ولا ينعكس عليه ؟ فإنه 
ليس إذا كان ممكناً أن يكون » وجب أن يكون بالضرورة يكون » 
بل را كان ممكناً أيضاً أن لا يكون ‏ 

وقولنا : بالضرورة لا يكون ٠‏ يلزمه أنه ممكن أن لا يكون بالإمكان 
العام أيضاً » من انعكاس أيضاً ‏ وفى نسخة بدون كلمة « أيضاً  )»‏ 
مثل ذلك البيان ‏ وق نسخة بدون كلمة « البيان  »‏ 

م اعلم أن قولنا : ممكن أن يكون » الخاص ؛ والأخص » إتما 


والإمكان فى طبقتى الوجوب والامتناع بالمعبى العام . وق الباقية بالمبى الخاص . 
والضابط أن الواقعة فى كل طبقة متلازمة » وكذلك الواقعة فى مقابلها . 
ومقابلة كل طبقة يلزم كل واحدة من الطبقتين الآخر ين من غير عكس . 
وما فى الكتاب غبى عن الشرح . 


4" 
يلزمه ممكن أن لا يكون من بابه » ويساويه . 
وأما من غير بابه فلا يلزمه ما يساويه » بل ما - وى نسخة بد 
كلمة « ما) ‏ هو أعم منه : 
مثل ممكن أن يكون »العام ء ويمكن أن لا يكون » العام . 
وليس بواجب أن يكون » وليس بواجب أن لا يكون . 
وليس ممتنع أن يكون » وليس عمتنع أن لا يكون . 
وبالجملة : ليس بضرورى أن يكون » وأن لا وفى نسخة « ولي 
بضرورى أن لاع -يكون هه 7 


ينذا 


الفصل العاشر 


2 وثنبيه 


. والسؤال الذى يهول به قوم‎ )١( 

وهو أن الواجب إن كان مكنا أن يكون ‏ والممكن أن يكون ممكن 
أن لا يكون ‏ فالواجب إذن ممكن أن لا يكون . 

وإن كان وف نسخة بدون كلمة « كان » - لم يكن الواجب 
- وف نسخة بدون كلمة « الواجب»؛ ‏ ممكناً أن يكون ‏ وما ليس بممكن 
فهو ممتنع أن يكون ؛ فالواجب إذن وق نسخة بدون كلمة « إذن ) - 
ممتنع أن يكون . 

ليس بذلك المشكل المحائل ‏ وق نسخة بدون كلمة ١‏ الهائل  )‏ 
حله ‏ وق نسخة « كله  »‏ ؛ فإن الواجب . 

ممكن أن يكون » بالمعتى العام » ولا يلزم ذلك الممكن أن ينعكس 
إلى . ممكن أن لا يكون . 

وليس عمكن بالمعى الخاص » ولا وى نسخة «١‏ لا ») بدون 
« لواو ». . . - يلزم قولنا : ليس بممكن بذلك المعبى » أن يكون 
ا 00 
أو ساباً . 


)١(‏ أقول : السؤال الذى ذكرء مما استعظمه قوم من المنطقيين » وهو مغالطة 
باشتراك الاسم ؛ وقد تخبطوا باستعمال أحد الممكنين » أعنى ( الخاص » والعام 6 مقام 
الاخخر » فى مواضع كثيرة » فلذلك الشيخ بالغ ى إيضاح الخال فيه وبيان خبطهم بما فى 
دونه 'كفاية » وذلك ظاهر . 
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وهؤلاء مع تنههم لهذا الشك » وتوقعهم أن يأتهم حله » يعودون 
فيغلطون . 

فكلما صح لم فى شىء أنه ليس بممكن » أو فرضوه كذلك » 
حسبوا أنه يلزمه أنه بالضرورة ليس . وبنوا على ذلك وتمادوا فى الغلط ؛ 
لأنم لم يتدكروا أنه ليس يجب فى ما ليس ممكن بالمعى الخاص 
والأخص » أنه بالضرورة ليس » بل رما كان بالضرورة ليس » 
وكذلك وفى نسخة « ربما كان بالضرورة ويس كذلك » - قد يغلطون 
كثراً » ويظنون أنه إذا فرض أنه ليس بالضرورة زم - وى نسخة 
:كن ف ١‏ - أن مكن حمق يسكس إل مكن أن لا يكين » 
وليس كذلك . 


ويم الكلام فى هذا اليج بلحصاء الموجهات الى تحصلت فيه » وهى اثنتان 


وعشرفد : 

المطلقة العامة والضر ورية المطلقة 

والمشروطة بالذات اللادائمة والضر ورية الذاتية الشاملة هما 

والمشروطة بوصف - وف نسخة « بشرط» ‏ الموضوع على : 
الوجه العام وعلى الوجه اكخاص 
والمشروطة با حمول 
واللى يحسب وقت غير معين والى بحسب وقت معين 
والدائمة المحتملة للضرورية والدائمة اللاضرورية 
والمطلقة الخاصة » أعبى الوجودية باعتبار والممكنة العامة واللخاصة والى 
اللاضرورة و باعتبار اللادوام هى أخص منهما 
والاستقبالية والمطلقة بحسب السور 
والضرورية بمحسبه والممكنة ببحسبه 


والمطلقة العرفية على الوجه العام وعلى الوجه الخاص 


البج الخامس 
فى تناقض القضايا وعكسها 


)010 اعلم أن التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب ؛ 
على جهة - وفى نسخة « على جملة  »‏ تقتضى لذاتها أن تكون إحداهما 
وق نسخة « أحدههما  »‏ بعينها » أو بغير عينها ‏ وق نسخة ( بعينه 3 
أو بغير عينه  »‏ صادقة والأخرى كاذبة - وف ١‏ نسخة صادقاً والآخر 
كاذباً» ‏ حى لا يخرج الصدق والكذب منهما ». وإن لم يتعين ذلك 
- وف نسخة بدون عبارة « ذلك 4ه فى بعض الممكنات » عندجمهور القوم. 


: اختلاف قضيتين‎ )١( 

قد يكون لاختلاف أجزاتهما . 

وقد يكون لاختلاف الحكم فييما » إما بالإيجاب والسلب » وإما بالكلية واحزئية » 
وإما بالجهة » وإما بشبىء آخجر من سائر اللواحق . 

والاختلاف الحقيق هنبا هو الذى بالإيجاب والسلب ؛ فإن الننى والإثبات هما اللذان 
لذائيهما لايجتمعان ولايرتفعان » سائر الاختلافات راجعة إليه . لآها إنما تكون اختلافا » 
من حيث لايكون الحكم فى أحدهما إدا على ما يكون فى الأخرى أوبما يكون فيهاء أو عللى 
الوجه الذدى يكون فيها » وإلا فلا اختلاف أصلا . 

والاختلاف بالإيجاب والسلب أيضاً : 

قد يقع على وجه لايقتضى اقتسام الصدق والكذب . 

وقد يقع على وجه يقتضيه . 

والأول : "كما فى قولنا : هذا حيوان. هذا ليس بأسود ؛ فإنهما لايقتسم|نهما » بل ربما 
يصدقان مع » ور بما بكذبان مع . 

علض 


لكا 
(؟) وإتما يكون التقابل فى الإيجاب والسلب ‏ وف نسخة « فى 
السلب والإيجاب » .. إذا كان السالب منهما ‏ وف نسخة ١‏ فبهما  )‏ 


والثانى : قد يقع على وجه يقتضيه أمر غير نفس الاختلاف وذاته . 

وقد يفع على وجه يقتضيه الاختلاف نفسه . 

والآول : كا فى قولنا: هذا إنسان . . هذا ليس بناطق ؛ فإنهما إتما اقتسما الصدق 
والكذب لتساوى الإنسان والناطق فى الدلالة » لالنفس الاختلاف . 

والثالى : كا فى قولنا : هذا زيد » هذا ليس بزيد ؛ فإنهما اقتسماه لذات هذا 
الاختلاف » لاشىء آخر. 

فالتنافض : هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب على جهة تقتضى لذانها أن تكون 
إحداهما صادقة ؛ والأخرى كاذبة , 

والصدق والكذب قد ينفيان » كنا فى مادق الوجوب والامتناع » وقد لاينفيان كنا فى 
مادة الممكنة» ولا سما الاستقبالى ؛ فإن الواقم ف الماضى واللخال قد يتغير طرف وقوعه » 
وجوداً كان أو عدم" » فيكون الصادق والكاذب بحسب المطابقة وعدمها » متعينين » وإن 
كان بالقياس إلينا جحهانا به غير متعينين . 

وأما الاستقبالى » فى عدم تعين أحد طرفيه نظر » أهو 'كذلك فى نفس الآمر ؟ أم 
بالقياس إلينا ؟ 

وجمهور القوم يظنونه كذلك » فى نفس الأمر » والتحقيق يأباه » لإسناد الحوادث 
فى. أنفسها إلى علل تجب بها وتمتنع دونها » واننهاء تلك العلل إلى علة أول تجب لذاتها كا 
بين فى العلم الإلهى . 

فلا التعين من شرط التناقض » ولا عدمه . بل من شرطه الاقتسام كيف كان 

ولذلك قال الشيخ:[ بعينه » أو بغير عينه] ثم أكده بقوله :[ حى لايخرج الصدق 
والكذب منهما] فأشار بقوله : [ وإن ل يتعين فى بعض الممكنات عند جمهور القوم ] 
إلى ما ذكرناه من رأيهم فيه . 

)١(‏ أقول يريد أن يبين اللحهة المذكورة فى حد التناقض الى لذاتما تقتضى 
اقتسام الصدق والكذب » وهى تقابل السلب والإيجاب وحده »؛ فى المخصوصات » ومع 
شرط آخخر فى المحصورات . فبين 


لمكا 


بسلب المهجب كما أوجب ؛ فإنه إذا أوجب شىء وكان لا يصدق ؛ 
فإن معبى أنه لا يصدق » هو أن الآمر ليس كما أوجب : 
وبالعكس إذا سلب شىء ولم - وف ان را ع مات 
فعناه أن مخالفة الإيجاب .- وق نسخة ( إيجاب  »‏ كاذية - وق نسخة 
« كاذب )ب 
لكنه - وفى نسخة « ولكنه » - قد يتفق أن يقع الانحراف عن 
مراعاة التناقض ؛ لوقوع الانحراف عن - وى نسخة بدون عبارة 
( مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن  »‏ مراعاة التقابل . 
ومراعاة التقا بل أن تراعى فى كل واحدة من القضيتين ما تراعيه فى 
الأخرى » حتى تكون أجزاء القضية فى كل واحدة منهما هى الى فى 
الأخرى » وعلى ما فى الأخرى - وف نسخة بدون عبارة « وعِل ما فى 
الأخرى ؛ - حتى يكون معى : 
الموضوع والمحمول وق نسخة ١‏ امحمول والموضوع ) وما يشههما 
وف نسخة « أشههما ) 
والشرط والإضافة » 
أولا : معى التقابل . 
وثانيآً : أن.الصدق والكذب كيف يتعلقان بالمتقابلين . 
م يبين أن الانحرافعن التقابل يقتهى الانراثعن النناقض . 
ثم شرع فى بان شرائط التقابل » وبين أنها . 
بالإجمال شىء واحد » وهو أن يراعى فى كل واحدة من القضيتين ما يراعى ى 
الأخرى » حبى تكون أجزاء القضيتين متحدة . 
وبالتفصيل شرائط كثيرة » منها العانية المثمورة . 
اثنان ممما : الاتحاد ف الموضوع وامحمول » وفهما يشبههما ٠ ٠.‏ يعبى المقدم والتالى . 
وستة : هى الانحاد ق الشروط . 


اسن 


والحزء والكل- وى نسخة « والكل والخحزه » - 
والقوة والفعل . 

والمكان والزمان . 

رمع وغبر ذلك مما عددناه . 


والستة المذكورة فى آآخر « النبج الثالث » وهى : 


الانحاد فى الشرط , 
وف الإضافة . 

وف الحزء والكل . 
وف الفوة والفعل . 
وف المكان والزمان . 


فى كل واحد مها يقتضى الانحراف عن التقابل . 


قال الفاضل الشارح : ( إن هذه الستة ترجع إلى اتحاد الموضوع والمحمول . 
فإن الاختلاف ف الشرط + كنا فى قولنا : الأسود جامع للبصر » أى مع السواد . 


وليس يجامع » أى لا مع السواد . 


0 
0 


لبكر 


وف الحزء والكل » كقولنا : الزنجى أسود » أى فى بشرته . وليس بأسود » أى ى 


راجع إلى الاختلاف ف الموضوع . 
والاخثلااف ف الإضافة كا فى قولنا : زيد أب » أى لعمرو » وليس بأب » أى 


وف القوة والفعل ؛ كا فى قولنا: السيف قاطع » أى بالقوة وليس بقاطع أى بالفعل 


وف المكان : كا فى قولنا : زيد جالس »ء أى فى الدار » وليس بجالس » أى قى 
السوق . 


وف الزمان : كا فى قولنا : زيد موجود » أى الآن . وليس بموجود » أى وقتا آخر . 

راجع إلى المحمول 

وأقول : إنها قد تقع بحيث تتعلق بالمفردات » وحينئل تتعلق : 
ما بالموضوع وحده أو بالمحمول وحده . 

كا ذكر ؛ إلا أن المفردات الى تمتلف باختلاف هذه الأمور » تصلح لأن توضع 
وتِصلح لأن نحمل . 

فتتخصيص البعض بأحدهها دون الآحر مما لاوجه له . 

وقد تقع بحيث تتعلق بالحكم نفسه من غير تخصيص بأحد جزثيه » 

مثلا : إذا قلنا : الشمس تجفف الثوب الندى ؛ أى إن لم يكن الهواء بارداً شديداً . 
ولاتجففه » أى إن كان بارداً . 

لم تكن عدم برودة المواء جزء"! من « الشمس » الى هى الموضوع » ولا من قولنا : 
« تحفن الثوب الندى » الذى هو الحمول . 

بل كان شرطاً فى وجود الحكم وعدمه . 

فإن قيل : الشمس مع برودة اممواء » هى غير الشمس مع عدم البرودة . 

أو قيل : تجفيف الثوب مع البرودة » غيره مع عدمها . 

حبى يصير الشرط جزءاً من أحد ا 

كان : تعسفاً » وبالحملة كان غير ما يتمثل به من الأسودء مع السواد » ولا مع 
السواد , 

فإن هذين الشرطين يتعلقان بالأسود وحده . 

وكذلك إذا قلنا : السقمونيا مسبل » أى ببلادنا ؛ وليس بمسهل » أى ببلاد الرك » 
لم يكن الكون بتلك البلاد جزعاً من السقمونيا » ولاامن المسهل » بل يختلف الحكم يحسبها . 


باينا 

(4) فإن ل تكن القضية شخصية احتيج أيضاً إلى أن تختلف 
القضيتان فى الكمية - أعبى فى الكلية والحزئية كما اختلفتا فى الكيفية 
أعنى فى - وف نسخة ١‏ يعنى ) وفى أخرى بحذفهما جميعاً » لتصير 
العبارة هكذا « فى الكيفية  »‏ الإيجاب والسلب . وإلا أمكن أن 
لاتقتسها ‏ - وف نسخة « أن لا نقسمان  »‏ الصدق والكذب» بل 
و تكذبان  »‏ وف نسخة « تكذبا  »‏ معا » مثل الكليتين ف مادة 
الإمكان » مثل قولنا : كل إنسان كاتب » وليس ولا واحد من الناس 
بكاتب » أو تصدقا ‏ وى نسخة « تصدقان  »‏ معاً » مثل الحزئيتين ى 
مادة الإمكان أيضاً » مثل قولنا : بعض الناس كاتب » بعض - وق 
نسخة « وبعض » - الئاس ليس بكاتب . 

بل التنافض فى المحصورات إبما يتم بعد الشرائط المذكورة - وف 
نسخة « بعد الشرط المذكور » - بأن تكون إحدى القضيتين كلية » 


والأخرى جزئية . 


والحاصل : أن اعتبار هذه الأمور » حيث يتعلق بالحكم» غير اعتبارها من حيث 
تعلقها باجزائه . 

والمراد ههنا اعتبار تعلقها بالحكم حبى يكون اعتيارها مباينآً لاعتبار أجزاء القضية . 

(4) أقول : يريد أن يبين أن المحصورات المتقابلة » مع اختلافها فى الكيفية » ومع 
حصول شرائط الهانية فيها » لانتناقض إلا مع شرط آخر » وهو الاختلاف ف الكمية ؛ 
وذلك لآن المتفقين فيها قديصدقان مع » كالحزئيتين فى مادة الإمكان » وقد يكذبان معأء 
كالكليتين فيها أيضاً » 

فذلك الاختلاف بتلك الشرائط ء وإن كان مقتسما للصدق وإلكذب فى مواد أخر 
كواد الهجوب والامتناع » لكنه لايقتضى الانقسام لذاته » وإلا لكان مقتسما ى جميع 
المواضع . 


)0 ثم - وف نسخة « ثم أن 0 بعد وق نسخة بدون كلمة 
« بعد  )‏ تلك الشرائط قد يحوج فما يراعى له جهة إلى شراء تحققها . 

)١(‏ فلتكن الموجبة أولا” كلية .ولنعتر فى المواد فتقول : إذا قلنا: 
كل لان محيوان ب اليتن يققين النان بعيوات, 

كل إنسان كائب . ليس بعض الئاس بكاتب . 

كل إنسان حجر . ليس بعض الناس بحجر . 

وجدنا إحدى القضيتين صادقة » والأخر ىكاذبة . وإن كانت 
الصادقة ‏ وق نسخة « وإن كان الصادق » وى أخرى «١‏ وإن كان 
الصدق  »‏ فى الواجب غيرها ‏ وفى نسخة «غير ما ) فى الأأخرى . 

ولتكن ‏ وفى نسخة ١‏ لتكن  »‏ أيضاً السالبة هى الكلية » ولنعتر 
كذلك فتنقول : إذا قلنا : 


ليس ولا واحد من الناس بحيوان . بعض الناس حيوان . 
ليس ولا واحد من الناس بحجر . بعض الناس حجر . 
ليس ولا واحد من الناس بكاتب بعض الناس كاتب . 
وجدنا الاقتسام أيضاً حاصلا . 

واعتدر من نفسك الصادق والكاذب فى كل مادة . 


(ه) يريد أن ذوات ابلبهة مفتقرة إلى شرائط أخدر تزيد على هذه التسعة» على 
ما تحققها . 

(5) بريد امتحان المحصورات المتناقضة فى المواد الثلاثة » فأورد أمثلها » وكان 
الصادق هو الموجبة فى مادة الوجوب 

والسالبة ى مادة الامتناع . 

والحزئية فى مادة الإمكان . 

والكاذبة ما يقابلها . 


آم 

() و'المناسبات الحارية فى محختلفات الكيفية والكمية ‏ وى نسخة 
« الكمية دون الكيفية » وفى أخرى « والكيفية دون الكمية » وف رابعة 
« متلفات الكمية » وإلى الكيفية والكيفية دون الكمية » "* 


(/) جرت العادة بأن يوضع لها اوح هكذا : 

موجبة كلية متضادان : كل (ج)(ب) 

سالبة كلية : لاثفىء من ( ج) (ب) 

موجبة جزثية : بعض(ج ) (ب ) 

سالبة جزئية : ليس بعض (ج) (ب) 

فختلفتا الكيفية » مثفقتا الكمية » إن كانتا كليتين » سميتا متضادتين بخحواز 
اجماعهما على الكذب دون الصدق » وهو فى مادة الإمكان . 

وإن كانتا جزثيتين » سميتا داخلتين نحت التضاد ؛ للخخحوهما تحت الكليتين » وهما 
يجوز أن يجتمعا على الصدق دون الكذب » كا فى تللك المادة بعينها . 

متفقتا الكيفية مختلفتا الكمية وهما الواقعتان فى الطول سميتا متداخلتين ؛ للنخول 
إحداهها فى الأخرى . 

وتلفتاهما: معآ وهما المتقاطرتان ‏ وق نسخة ١‏ المتناظرتان  »‏ سميتا متناقضتين ؛ 
لامتناع اجماعهما على الصدق والكذب فى شىء من المواد م 


الفصل الأول 
إشارة 
إلى التناقض الواقع وق نسخة بدون كلمة 
١‏ الواقع  )‏ بين المطلقات وتحفيق نفيض المطلق والومجودى 


)١(‏ إن الناس قد أفتوا على سبيل التحريف » وقلة التأمل أن 
المطلقة نقيضاً من المطلقات ولم يراعوا فيها ‏ وفى نسخة « فيه  »‏ إلا 
الاختلاف فى الكيفية والكمية ‏ وف نسخة «١‏ فى الكمية والكيفية  »‏ 
وم يتأملوا حق التأمل أنه وى نسخة بدون عبارة « أنه  »‏ كيف يمكن 
أن تكون أحوال الشروط الأخري حت يقع التقابل؛ فإنه إذا عبى بقولنا : 
كل 1 ج] 1 س] أن - وف نسخة « أى» كل واحدمن [ج] 1 ب] من 
غير زيادة كل وقت . أى أريد إثبات [س] لكل عدد من غير 
زيادة كون ذلك الحكم فى كل واحد» كل وقث ٠‏ وإن لم بمتنع - وى 
نسخة « منع  )‏ ذلك لم يجب أن يكون قولنا : كل 1 ج] 1 س] يناقضه 
قولنا : ليس بعض [ ج] 1 س] فيكذب إذا صدق ذلك» ويصدق إذا 
كذب ذلك . | 
)١(‏ زعم جمهور المنطقيين أن المطلقات تتناقض » إذا تخالفت فى الكيف والكم مع 
وغفلوا عن شرط يختص بذوات اللحهة لاتصير بدومها ‏ لع لالصواب ٠‏ بدوله  »‏ متناقضة 

والحق أن المطلقات المتخالفة فى الكيف والكم » عامة كانت أو خاصة » قد تمجتمع 
على الصدق . 

بل المتضادة الى هى أشد القضايا امتناعاً عن الجمع على الصدق » قد تجتمع أيضاً 
عليه إذا كافت مطلقة » وذلك إذا كانت المادة وجوديةء لا دائمة » فإن الحكر عليها - وى 
نسخة وفيها  »‏ بإيحاب مطلق وبسلب مطلق يصدق معا فى قوثنا : كل إنسان نائم » 
وبعضهم أو كلهم ليس بنائم . 


لان 

بل ولم يجب أن لايوافقه فى الصدق ما هو مضاد له » أعى 
السلب الكلى ؛ فإن الإيجاب على كل واحد » إذا لم يمكن بشرط كل 
وقت جاز أن يصدق معه السلب عن كل واحد ؛ أو عن البعض » 
وف نسخة و عن بعض ») - إذا لم يكن فى كل وفت . 

(؟) بل وجب أن يكون نقيض قولنا : كل [ج] 1 س] بالإطلاق 
الأعم » بعض ‏ ج] هو دائمً ليس ب [س] ونقيض قولنا : لا ثبىء من 
دج] 1 س] الذى بمع ىكل [ ج] ينىعنه [س] بلا زيادة » هو قولنا : 
بعض 1 ج] دائماً هو 1اس] . 

وأنت تعرف الفرق بين هذه الدائمة والضرورية . 

ونقيض قولنا : بعض 3 ج] - وى نسخة بدون « 1 ج] 0 - [ت] 
بهذا الإطلاق هو وفى نسخة و وهو  »‏ قولنا: كل 1 ج تم دائماً يسلب 
وق نسخة (ينى » عنه [س] . 

وهو يطابق اللفظ المستعمل فى السلب الكلى وهو أنه لا شبىء من 
دج] [ب] بحسب التعارف الملكور . 

ونقيض قولنا : ليس بعض 1 ج] 1 س] هو قولنا : كل (ج] دائماً 
هو [اب]. 

(1) لما أبطل قوم ؛ حاول تحقيق الحق فيه . وبين أن نقيض ٠‏ المطلقة العامة 
هى الدائمة امخالفة فى الكيف الى تعم الضرورية وغيرها ؛ وذلك لأن الأقسام العقلية هى : 

إما دوام إيجاب » ضروريا كان أولم يكن . 

وإما دوام سلب » ضروريا كان أولم يكن . 

وإما يجود خالعن الد وام . 

والمطلقة العامة الإيجابية تشتمل على الأول والثالث » وتكلى عن الثانى . 

والسلبية تشتمل على الثانى والثالث » وتخل عن الأول . 

فالمقابلة للإيجابية هى الداتئمة السلبية ؛ وللسلبية هى الدائمة الموجبة . 


ا 


(") وأما المطلقة الى هى أخص » وهى الى خصصناها نحن 
- وف نسخة بدون كلمة ‏ نحن  »‏ بامم الوجودية . 


فإِذن المقابلة للمطلقة العامة » هى الدائمة المخالفة فى الكيف » ولا يحوز أن يكون 
نقيضها ضرورية عخالفة ؛ لأمهما تكذبان معآ » إن كانت المادة دائمة لاضرورية مخالفة 
للمطلقة » وموافقة للضرورية . 

أما المطلقة فإنما تكذب لأن المادة داتما مخالفة لا » وأما الضرورية فلأنها لاضرورية . 

والشيخ أورد المحصورات الأريع بالتفصيل » وابتدا بالكليتين » وبين أن نقيضهما 
الدائمتان الليرئيان . ش 

ثم قال : [ وأنت تعرفالفرق بين هذه الدائمة والضروريةء بعد تناول الداتمقلهاولغيرها] 
وإِئما قال ذلك ؛ لأن الفرق بينهما فى اللحزئيات ظاهر . 

ثم قال : [ ونفيض قولنا: بعض (ج ) (س) بهذا الإطلاق » هوقولنا ,: كل (ج) 
دائماً يسلب عنه (ب) ... وهو يطابق اللفظ المستعمل فى السلب الكلى » وهو أنه 
لاثبىء من (ج )(س ) بحسب التعارف المذكور » إل قوله كل(ج) دائماً هر(ب) . . ] 

وفيه نظر » وهو أن السالبة الكلية من الدائمة » والمطلقة العرفية . 

نتطابقان فى اعتبار الدوام والاشمال على الضرورة واللاضرورة . 

وتتخالفان فى أن المكر فى إحداهها بحسب الذات ٠»‏ وف الأخرى بحسب الوصف . 

فإذن ليستا بمتطابقتين على الإطلاق » ولو كانتا متطابقتين مطلقاً » لكان المطلقة 
العامة تناقض المطلقة العرفية إذا تخالفتا » وليس كذلك على ما يجىء بيانه . 

(") قد ذكرنا أن الوجودية تارة يعتبر فيه اللاضرورة » وبارة يعتبر فيه اللادوام . 

والمطلق العام إنما يفصّل على الأول بالضرورى الذاتى » معلى الثانى بالداتم المحتمل 
للضرورى » فنقيضاهما نقيض المطلق العام مضافاً إلى ما يختلفان فيه وى نسخة و تخليان 
عنه ؛ ‏ مما هو دائخل فى المطلق العام » أسبى نقيض الوجودى اللاضرورى . 

إما ضرورى موافق 

وإما دائم خالف . 

نقيض الوجودى اللادائمة دام : 

إما موافق » أو مالف . 


لضا 

(4) فإذا قلنا فبا : كل 1 ج] دبع أى على الوجه الذى ذكرناه » 
كان نقيضه ليس إنما ‏ وى نسخة « ما » بدل ١‏ إنما  »‏ بالوجود كل 
1ج دع أى - وف نسخة بدون كلمة « أى  »‏ بل إما بالضرورة 
- وف نسخة « إما بالضرورة كذلك » وق أخخرى ١‏ إما بالضرورة دائاً  »‏ 
- بعض - وفى نسخة «كل ؛ - [ج] [س] أو 1 سع مسلوبعنها كذلك . 

(0) وإذا قلنا فها : ليس ولاشىء من (ج] 1 س] أى على الوجه 
الذى ذكرناه » كان النقيض المقابل له وى نسخة بدون عيارة « له )وس 
ما يفهم من قولنا : بعض 3 جع دائماً له إيجاب1 س] أو سابه عنه - وق 
نسخة بدون عبارة « عنه ؛لأنه إذا سبق الحكم أن كل 1 ج] ينقى عنه 
وب وقتاً ما لا دالا ؛ ذا يقابله أن يكون نى - وف نسخة « نفياً »- 
دائماً » أو إثبات ‏ وفى نسخة « إثباتاً  »‏ دائماً » ولا نجد له وق 


واعلم أن إجماع السالبة الداخلة فى تقيض قضية ذات جهة واحدة ٠‏ ؟! وقعت 
. . . الواجب أن يوضع موضع ذلك النقيض قضية واحدة على وجه لايذاو الحكم فيبا 
عن إحدى تلك الحهات لو أمكن . 

(4) وف بعض النسخ [ أى بل إما دائماً بيض (ج) (ب ) أو (ب )مسلوبعنه 
كذلك] » والصيحبح هو الآخير وحده ؛ وذلك لآن نقيض الوجودى » اللاداثم : والأول 


ليس بنقيض لأحد الوجوديين » بل إنما نقيض الممكن الخاص » فلعل السهو إنما وقع 


من الناسخين. 
وها يدل على أن الحق هو الأآخير » أنه أورد فى نقائفض باق المحصورات دوام 
الطرفين لا ضروربهما . 


(ه) أى لانمجد قضية تشتمل على الدانئمتين المحتلفتين » لا قسمة فيها بالسلب 
والإيجاب » لما فى الكل والبعض لا تتداخلان » أو يعتبر وجودها » كا لو وضعت 
جهة تشتمل على الدائمتين التتلفتين فقط . 

ثم قيل » فى هذا الموضع : إن الحكم على بعض ( ج) + (س) بتلك الجهة . 


للف 


نسخة بدون عبارة « له  )‏ قضية لا وق نسخة و ولا  )‏ قسمة فبا 
مقابلة » أو يعسر وجودها . ١‏ 

(5) ونقيض قولنا : بعض 1 ج] 1 س] بهذا الوجهء لا ثىء - وق 
نسخة ١‏ ليس لا شىء ؛ ‏ من 1 ج] إتما هو بالوجود 1 ب] 

بل إما كل [ج] [ ودام أو لا ىء من 1 ج] 1ت] دائما 
وفى نسخة بدون عبارة « بل إما كل 1 ج] [س] دائماء أو لا ثبىء من 
1ج [ت] دائماً  »‏ 

ونقيض قولنا : ليس بعض وق نسخة « بعض لبس ؛ - 1 ج] 
دس أى ‏ وق نسخة « تظن  »‏ ليسية هذا المعبى » هو قولنا : كل 
دج] إما دائماً بع وف نسخة «دائماً إما ربع ) - وإما دائماً ليبس 


+[ت]. 


(1) ولا تظئن أن قولنا ليس بالإطلاق شىء من 3ج] 1س] الذى 
هو نقيض قولنا : بالإطلاق شىء من 1 ج] 1س] هو فى معى قولنا : 
بالإطلاق ليس شىء من 1ج س] لآن الأول قد تصدق مع قولنا : 
بالضرورة كل 1ج ع 1س ع ولا تصدق معها الأخرى - وق نسخة 
« يصدق مع الأآخر » وفى أخرى ١‏ ولا يصدق معه الاآخر ) . 


(5) وذلك ظاهر . واعلم أن قولنا : كل (ج) دائماً إما (ب) وإما ليس(ب) 
يصدق ق ثلاثة مواضع : 

أحدها : أن تكون إمجابه » على كل(ج ) دائماً . 

والثافى : أن تكون سلبية » عن كل (ج) داماً . 

والفالث : أن تكرن إيجابه على البحض » وسلبرة على الباق دائمين . 

(7) يريد أن سلب الإطلاق الذى هو نقيض الإطلاق ليس هو إطلاق السلبالذى 

فإن سلب الإطلاق العام يقع على الضرورة الخالفة . 


لم 

(8) فإن أردنا أن نجد للمطلقة نقيضاً من جسبها » كانت الخيلة 
فيه أن نجعل المطلقة أخخحص مما يوجبه نفس الإيجاب أو السلب 
الطلقين . 

وذلك مثلا أن يكون الكلى الميجب المطلق هو الذى ليس إنا الحكم 
على وى نسخة وى  )»‏ كل واحد فقطء بل وق كل زمان كون 
الموضوع على ما وصف - وى نسخة « يوصف » - به أو وضع - وى 
نسخة « ووضع » - معه على ما يجب أن يفهم من المعتاد فى العبارة عنه 
فى السالب الكلى » حى يكون قولنا : كل 3 ج] 1 س] إنما يصدق إذا 
كان كل واحد من 1 ج] 1 س] وفكل زمان له وفى نسخة « حكم 0 
وش كل وقت حابى إذا كان فى وقت ما موصوفاً بأنهر ج] بالضرورة ع 
أو غير الضرورة . وى ذلك الوقت لا يوصف ب (س) كان هذا القول 
كاذباً » كما يفهم من اللفظ المتعاف فى السلب الكل . 

(9) وإذا ‏ وق نسخة « فإذا » اتفقنا ‏ وق نسخة « اتفقتا  »‏ 


وسلب الإطلاق الخاص يقع على الضر ورتين جميعاً . 

وإطلاق السلب لايقع علبها . 

وقد مربيان هذا مرة أخرى حين قال : ( والسالبة الوجودية الى هى بلا دوام غير 
سالبة الوجود بلا دوام ) . 

(8) الباعث على هذا أن لمعلم الأول وغيره قد يستعملون فى القياسات المطلقة 
نقائض بعض المطلقات على أنها مطلقة ؛ وإذلك حكم الحمهور بأنها تتناقض ٠»‏ فلما' 
أبطله الشيخ أراد أن يمجعل لذلك محملا » فتمسك بحيلتين : 

أوهما : حمل المطلقة على العرفية » وهو أن يكون المدكم دائماً بدوام وصف الموضوع 
وحينئل يكون هذا الوقت المطلق أخص من المطلق العام » والحال بينه وبين المطلق اللخاص 
مختلف ف العموم ؛ فإنه يشمل الضرورى و«الدائم » مخلاف المطلق اللخاص . 

والمطلق الخاص يشمل اللادائم بحسب الوصف ؛ يخلافه . 

(9) هذا موضوع بحث ونظر , 


م 


على هذا كان قولنا : ليس بعض [ج] [س] على الإطلاق نقيضا 
لقولنا :كل [ج] 1 س] . 

وقولنا : بعض 1 ج] 1 س] على الإطلاق نقيضاً للسالبة الكلية . 

)1١(‏ لكنا نكون قد شرطنا زيادة على ما يقتضيه - وى نسخة 
( يوجبه  )‏ محرد الإثبات والنى . 

. مومع ذلك فلا يعوزنا مطلق وجودى بهذا الشرط‎ )١١( 


لأنه إذا أراد به أن المطلقات العرفية متناقضة كان باطلا ؛ فإن دوام الإيجاب بحسب 
الوصف » لا يناقض دوام السلب بحسبه » لاحهال كون الحكم لا دائماً بحسبه إيحابيا 
ا 

وإن أراد به أن المطلقة العرفية يناقضها المطلقة العامة أو الخاصة » كان أيضاً باطلا؛ 
لأمهما تجتمعان على الصدق عند كون الحكم عرفيًا لا دائما بمسب الذات » موافقا للمطلقة 
العرفية ؛ فإن المطلقة العرفية تصدق معه ؛ لكونه عرفيًا . 

والمطلقة العامة والخاصة الخالفة » تصدقان أيضاً معه ؛ لكونه لا دائماً سب الذات» 
بل الحق فيه أن نقيض المطلقة العرفية هومطلقة عامة وصفية مخالفة؛ وذلك لأن الدوام 
يقابل الإطلاق العام . 

فلما كان الدوام ههنا بحسب وصف الموضوح ٠‏ فينبغى أن يكون الإطلاق العام 
أيضاً بحسبه لوجود اتحاد الشرط فى طريق النقيض كما مر . 

وهذا الإطلاق يشملى الدوام المخالف واللاداوم كلبهيما » بحسب الوصف ء وهو 
أحص من الإطلاق العام بحسب الذات بالعرق اللاداثم امخالف . 

٠١ (‏ ) أى كان الإطلاق أولا » عبارة عن مجرد الإثبات والنى . 

وههنا قل حقه شرط ما » وهو الدوام بحسب الوصف : 

: قد ذكرنا أن لمحصل أهل هذه الصناعة فى تفسير الإطلاق رأيين‎ )1١( 

أحدثها : أنه يشمل الضرورى » "كا ذهب إليه : ثامسطيوس» وهو العام . 

والثانى : أنه لابشمله كا ذهب إليه الإسكندر » رهو الخاص . 

والشبخ أراد أن يبين أن كل واحد من الرأيين يمكن أن يخصص على الوجه الذى ذهب 


14م 

(؟1) لأنه ليس إذاكان كل [ج] سع كل وقت يكون فيه 
1 ج] » يكون بالضرورة ما دام موجود الذات فهو 1 س] . 

وقد عرفت هذا . 

فرت والقوم ‏ وق نسخة ١‏ فالقوم ) - الذين سبقونا ‏ وق نسخة 
وسبقوا » - لا مكهم فى أمثلهم واستعما لامهم » أن يصاحونا على هذا . 

وبيان هذا فيه طول . 

وفى نسخة «أن يصالخونا على مثل هذا وبيان هذا . وفيه طول  »‏ 


إليه هنا » حبّى يتمشى التناقض ف المطلقات يحسب الرأيين جميعاً 

وبيانه : أن « العرق 0 

يمكن أن يؤنحذ متناولا لض رورى ويكون عامًا . 

ويمكن أن يكون غير متناول لما » وبكو خاضا: 

فالمطلق العام العرى يوافق الرأى الأول واللخاص » وهو العرق الوجودى © ويوافق 
الإسكندرى . 

(؟1) يعبى ليس إذا صدق العرق » يحب أن يصدق الضرورى الذانى » بل قد 
يصدق العرق ولا بصدق الضرورى ؛ وذلك حين كونه وجوديًا . 

فالعرق الوجودى مطلق غير ضرورى » ذهب إليه الإسكندر » مع أنه يتناقض 
ق ججتنسة ٠.‏ ' 
ونقيضه هو نقيض العرثف العام » مضافاً إلى الضرورى الذاق الموافق . 

(1) يريد أن جمهور المنطقيين لايمكلهم التخلص عما ذهبوا إليه » وهو القول 
بكون المطلقات متناقضة على الإطلاق ؛ وذلك لآنهم لايمكتهم أن يحملوا المطلق الم كور 
فى التعليم الأول على ما ذهبنا إليه فى جميع المواضع . 

1 من أمثلة التعلم الأول : المطلقات 

: كل مستيقظ ناثم » وكل نام مستيقظ » وما يجرى تجراهما » ما لا يمكن 
حمله 9 العرق . ّْ 


اانا 


)١4(‏ وإن - وق نسخة «١‏ وإذا »كانت الحيلة أيضاً أن نجعل 
قولنا : كل 1 ج] [ سع إنما يقصد ‏ وف نسخة « يتصل )- فيه - وى 
نسخة « قبل ؟ ‏ زمان بعينه . 

(15) لا يعم كل آحادز ج] بل كل ما هو 1 ج] موجوداً - وق 
نسخة « موجود  »‏ فى ذلك الزمان . 

وكذلك قولنا : ليس شىء من 3 ج) [ س] أى من :جمات] زمان 

وحينئذ فإنا ‏ وفى نسخة بدون عبارة « فإنا  »‏ إذا حفظنا فى 
الحزئيتين ذلك الزمان بعيئه » بعد سائر ما يجب أن يحفظ » مما -حفظه 
سهل » صح التناقض . 

وكذلك ف الاستعمالات ؛ فإن فى التعلم الأول قد استعمل المطلقة حيث لايمكن 
استعمال العرفية هناك . 

)١5(‏ هذا هو الخيلة الثانية ؟ لآن نجعل المطلقات بحيث اتتناقض » وهى - وق 
نسخة « وهو  »‏ أن يراد بالموضوع ما يوجد منه فى زمان بعينه » من الماضى والخال . 
كنا ذهب إليه قوم فى تفسير المطلق » كما ذكرنا . 

)١6 (‏ إشارة إلى ما ذكرنا من أن هذا الاعتبار يقتضى جزثية ا حكم 

وإنما يصح التناقض بحسب هذا الاعتبار ؟ لآن الحكم على ( جيات) زمان ما » 
نا جميعها [س] وبأن بعضبا ليس ]فى ذلك لبن بن » م لا يمان عل 
الصدق ولا على الكذب . 

أقول : وهذا أيضاً يحتاج إلى شرط آخر » وهو كون ذلك الزمان مطابقاً الحكم 
غير محتمل لأن ينقسم إلى أجزاء يمكن أن يقع الحكم فى بعضها دون بعض » فيجتمع 
الوقوع واللا وقوع معا » ى ذلك الزمان ويصدقان معاً . 

مثلا : إذا قلنا : : كل إنسان موجود فى نهار هذه الجمعة » فهو صائم ذلك اللهار » 

فإنه يناقض قولا : بعضهم ليس بصاتم فيه . 

وأما إذا قلنا : كل إنسان موجود فى نهاز هذه الجمعة » فهو مصّل فيه ؟؛ فإنه 


حفن 

)1١(‏ وقد قضى ببذا قوم لكنهم أيضاً ليس بمكلهم أنيستمروا على 
مراعاة هذا الأصل . 

ومع ذلك فيحتاجون إلى وق نسخة بدون كلمة « إلى )أن 
يعرضوا عن مراعاة شرائط لما غناء . 

وبرجع فى تحقيق ذلك إلى كتاب [ الشفاء] + 


لابناقض قولنا : بعضهم ليس عنصل" فيه؛ لأنه يمكن أن يكونوا مصلين فى بعض أجزائه» 
غير مصلين فى البعض الآخحر ؛ فيصدق الحكمان معا كما ذكرناه فى المطلقات » إلا أن 
يقيد أحد طرفيه بالدوام كما كان » ثم قوله : 

)١15(‏ أقول : يريد أن هذا مذهب قوم فى تفسير الإطلاق كنا مر » لكن الفساد 
يتوجه علييم من جهتين : 

إحداهما : أنه لا يمكنهم الاستمرار على مذهبهم فى جميع المواضع . 

مثلا : إذا أرادوا عكس السالبة الكلية المطلقة » وكان المادة قولنا : لا واحد من 
الكتاب الموجودين فى هذا الزمان بمالك ألف وقر ذهب ٠»‏ ينعكس عنده, إلى قولنا » 
لا واحد من يملك ألف وقر ذهب بكاتب . 

فلاييق الموضوع على شرط ؛ فإنه يمكن أن لايكون فى هذا الزمان من يملك ألف 
وقر ذهب أصلا » مع أن هذه القضية ؛ يلزمهم أن يجعلوها أيضاً مطلقة ؛ إذ ليس 
بضرورية ولا مكنة على تفسيرهم . ولا ارج عن هذه الثلاثة عندهم . 

فظهر أن مذهبهم لايسمتر . 

وثانيتهما : أنهم لايحتاجون إلى الإعراض عن مراعاة شرائط كثيرة الفوائد ٠‏ ف العلوم 
وغيرها . وذلك كاعتبار المهاث الى تكون بحسب التساب الحمولات إلى الموضوءات ىق 
طبائعها . 

وهر حين يجعلون الهات متعلقة بالأسوار معرضون عنها ضرورة . 


مضا 


الأفصل الثانى 
إشارة 
إلى تناقض سائر ذوات اللبهة 


)١(‏ أما الدائمة فناقضا تجرى على نحو وق نسخة بحذف 
كلمة « نحو  »‏ مناقضة الوجودية الى بحسب الحيلة الأول » وتقرب 
منه ‏ وى نسخة ( منها  )‏ فليعرف ذلك . 

)١(‏ وأما قولنا : بالضرورة كل 1 جع [س] فنقيضه ليس بالضرورة 
كل 1 ج] 1س أى بل بمكن- وفى نسخة « بمكن ١‏ بالإمكان الأعمء 
دون الأخص والخاص » أن لايكون بعض 1 ج] 1 بع . 

» أقول : قد مر أن الإطلاق العام » والدوام امحتمل للضرورة المتخالفين‎ )١( 
. متقابلان‎ 

فنقيض هذه الدائمة » مطلقة عامة مخالفة لما فى الكيف . 

ونقيض الدائمة اللاضرورية » هو تلك أيضاً » مضافة إلى ضرورية موافقة . 

وقد بيّنا أن الوجودية المطلقة الى بحسب الحيلة الأول » إذا كانت عامة » كان نقيضها 
مطلقة عامة » وصيغته محالفة , 

وإذا كانت خاصة » كان نقيضها تلك أيضاً » مضافة إلى ضرورية موافقة . 

فظهر أن نقيض الدائمة » كنقيض العرفية » إلا أن الإطلاق فى إحداهما بحسب 
الذات ؛ وف الأخخرى بحسب الوصف . 

وهو المراد من قوله : ( وتقرب منها) . 

: أقول الأقسام بحسب الضرورة ثلاثة‎ )١( 

ضرورة إيجاب . 

وضرورة سلب . 

وإمكان خاص . 


00 

ويازمه ما يلزم هذا الإمكان فى هذا الموضع . 

وأما - وق نسخة «وإنما» ‏ قولنا : بالضرورة لاشىء من [ ج] [ ت] 
فنقيضه ليس بالضرورة لا ثبىء من 1 ج] 1 س] أى بلممكن أن يكون 
بعض 1 ج] 1 س] بذلك الإمكان » دون إمكان آخر . 

وقولنا : بالضرورة بعض 3 جع [ سم يقابله على القباس المذكور 
قولنا . 

- وف نسخة بدون عبارة « قولنا  »‏ ممكن أن لايكون شىء من 
1ج س] أى بالإمكان وق نسخة وأى الإمكان < العم : 

وقولنا : بالضرورة ليس بعض 1 ج] 1 سع يقابله على ذلك - وق 
نسخة « هذا  »‏ القياس قولنا : ممكن ‏ وق نسخة و عمكن) أن يكون 
كل 1ج نم أى الإمكان الأعم 1 ١‏ 

وهذا الإمكان لا يلزم اسالبه موجبهة © ولا موجية سالبه » فاحفظ 
ذلك » ولا تسه ‏ وفى نسسخة بدون كلمة و نسه  »‏ فيه سهو الأولين . 

وقولنا : ممكن ‏ وفى نسخة « بمكن 6 أن يكون كل 3 ج] 1 ات] 
بالإمكان الأعم يقابله على سبيل النقيض : ليس بممكن أن يكون كل 
لج 1تح]. 

والإمكان العام يتناول إحدى الضرورتين مع الإمكان الخاص . 

فالضروريةوالممكنة العامة امحتلفتان» متناقضتان. هذه نقيضةلتلك . وتلك نقيضة لهذه . 

والممكنة الخاصة يناقضها ما يتردد بين الضرورتين . والحال فى جمعهما ق قضية 
واحدة » كالحال فى الدوام الذى مر ذ كره . 

والشيخ ذكر هذه الأحكام ؛ ف المحصورات بالتفصيل » وألفاظه ظاهرة اه . 

وف نسحة بزيادة ما يل : 

[إلا أن فى قوله فى آلحر الفصل : وقولنا ممكن أن لايكون بع ض(ج )(س ) يناقضه 
ليس يممكن أن لايكون بعض(ج ) (ب ) . 
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ويلزمه بالضرورة : ليس بعض 1 ج] 1 تس] . 

وتم أنت من نفسك سائر الأقسام على القياس المذكور ‏ وف نسخة 
بدون كلمة « المذكور  )‏ الى استفدته . 

وقولنا : ممكن أن يكون كل 3 ج] 1 ب] بالإمكان الخاص» يقابله : 
ليس بممكن أن يكون كل 3 ج] 1س] ولا يلزم هذا - وى نسخة 
« ولا يلزمه » - أنه ممتنع أن يكون ذلك أكثر من لزوم أنه واجب 
- وق نسخة « وجب » - بل لا يلزمه من باب الضرورة شىء . 

فاحفظ هذا . 

وقولنا : ممكن أن لا يكون شىء من [ ج] 1 سم بهذا الإمكان » 
يقابله : ليس بممكن أن لا يكون شىء من 1 ج] [ات] . 

وكأن - وفى نسخة « فكأن”  »‏ هذا القائل يقول : بل واجب أن 
يكون ثىء من 3 ج] 1 ب] » أومتنع . 

وكأنه - وفى نسخة « فكأنه م يقول: بالضرورة بعض 1 ج] 1 س] 
أو بالضر رة ليس بعض 3 ج] [ب] . 

وليس يجمع هذين أمر ‏ وفى نسخة « الأمرين  »‏ جامع يمكن 
- وق نسخة « بمكنى ) :فى الخال أن أعير عنه عبارة - وق نسخة 
١‏ بعبارة ؛ - إيجابية » حى يكون نقيض السالبة الممكنة موجبة . 

ثم ما الذى يحوج إلى ذلك » ومن المعلوم أن قولنا : ممكن ‏ وى 
نسخة « مكن  »‏ أن لا يكون فى الحقيقة | يجاب . 


أى بالضرورة يكون كل (ج)(ب) أو بالضروة يكن لاشثىء من (ج)(ت)] . 

موضوع نظر . فإن الواجب أن يزاد فيه أو بالضرورة : بعض (ج)(س) وباقية 
ليس( ).6 ... 

أو يقال بالإجمال : [ بالضرورة كل (ج) هوإما (ب) وإما ليس ( س) ليدخل 
فيه الأقسام الثلاثة كنا مر ى باب الدوام] 


حرفن 

هذا » وأما قولنا : ممكن ‏ وف نسخة « ممكن  »‏ أن يكون بعض 
1ج 1 سم بهذا الإمكان » يناقضه ‏ وفى نسخة « مناقضا »- قولنا : 
ليس بمكن أن يكون شىء من 31 ج] 1 اب] . 

أى بل. - وى نسخة بدون كلمة « بل  »‏ إما ضرورى أن يكون 
أو ضرورى أن لا يكون . 

وقولنا : ممكن أن لا يكون بعض [ ج] 1 سح يناقضه قولنا : ليس 
بممكن أن لا يكون بعض [ ج] 3 سع - وى نسخة بدون عبارة ( يناقضه 
قولنا : ليس بممكن » أن لا يكون بعض 3 ج] 1 ت] )0 

أى بالضرورة يكون كل 1 ج] 1 سح أو بالضرورة يكون لا شىء 
من 1 ج] [س] . 

فهكذا ‏ وف نسخة « هكل  )‏ يجب أن تفهم حال التناقفض ى 
ذوات الجهة » وتخلى 2١‏ عما يقولون* 


. أى« وأن تتخلى » عطفا على « أن تفهم ) بحذف إحدى التاءين من « تتخلى » المحقق‎ )١( 


لحيضن 


الفصل الثالث 
إشارة 
إلى عكس المطلقات 


)١(‏ العكس هو أن يجعل المحمول من القضية موضوعاً » والموضوع 
مولا مع حفظ الكيفية » وبقاء الصدق والكذب ‏ وى نسخة بدون 
عبارة « والكذب  »‏ بحاله . 


. هذا رسم العكس المستوى الخاص بالحمليات‎ )١( 

ل ل قن ؛ صار ريما للعكس المستوى مطلقاً 
واشتباه المحمول بحزثه فى المثال المشهور » وهو وق نسخة م هو »م - قولنا : لا شىء 
من الخائط فى الوتد ؛ الذى لاينعكس إلى قولنا : لا شىء من الوتد ى الخائط » وما ييجرى 
مجراه مما لا يقع ممن له فطانة . 

والقيد الذى زاد فيه الفاضل الشارح لأجله وهو قوله : ( أن يجعل المحمول بكليته 
موضوعا » والموضوح بكليته محمولا) لاحاجة إليه ؛ فإن بعض المحمول لابكون حمرلا » | 
وبعض الموضوع لابكون موضوعاً . 

واشتراط حفظ الكيفية ؛ واجب فى العكس اصطلاحا . 

ويحب اشتراط بقاء الصدق أيضا » وإلالما كان العكس لازم لأصل القضية . 

وليس المراد منه أن الأأصل ينبغى أن يكون صادقاً » والعكس تابعاً له فيه . بل المراد 
أن الأصل ينبغى أن يكون بحيث لو صدق لصدق العكس » أى يكون وضع الأصل مستلزماً 
لوضع العكس . 

وأما اشتراط الكذب فيه فستدرك ؛ لأن استلزام صدق الملزوم لصدق لازمه ؛ 
لايقتضى استازام كذب الملزوم لكذب لازمه » فإن استئناء نقفيض المقدم لاينتج . 

ومن المواد الكاذبة ما تصدق عكوسها » كقولنا : كل حيوان إنسان ؛ فإنه كاذب . 
وعكسه وهو أن بعض الئاس حيوان » صادق . 
الاشارات والتنببات 


فض 

(؟) وقدجرت العادة أن . وى نسخة « بأن  )‏ يبدأ بعكس ال 
المطلقة الكلية » ويبين أنها منعكسة مثل نفسها . 

والحق أنه - وفى فسخة « أنها  »‏ ليس لما عككس إلا بشى - 
الحيل الثى قبلت ؛ فإنه ممكن أن يسلب الضحاك سلباً بالفعل عن 
أحد ‏ وق نسخة ( واحد  )‏ من الناس . 

ولا يجب أن يسلب الإنسان عن شىء من الضحاكين ‏ 
نسخة « الضاحكين )- فربما كان شىء من الأشياء يسلب بالاد 
عن شىء » لا يكون مرجوداً إلافيه » ولا بمكن سلب ذلك ال 


عيةكه . 


فزيادة ( أو الكذب ) ف الكتاب » سبو لعله وقع من ناسخيه ؛ فإن أكثر أء 
خالية عنها . 

وقد رأيت بعض نسخ هذا الكتاب أيضاً خالياً عنما 0 وكثير من المتأخرين لم 
لهذا » وذكروا قيد الكذب فق مصنفاتهم . 

)١١‏ أقول : يريد أن السالبة الكلية المطلقة عامة كانت أو نخاصة » لا تك 
إلا إذا كانت بحسب الحيلتين الم كورتين . 

وبين ذلك بأن الشىء الذى له خاصة مغارقة قد ينسلب- وفى نسخة و يسلب 
عنها بالإطلاق » ويمتئع سلبه عنها . 

فإذن الانعكاس لايطرد فى جميع المواد . 

هذا هو المراد من قولنا : لاننعكس . 

وذكر الفاضل الشارح : أن بعض الأعراض العامة أيضاً كذلك لموضوعاتها كاط 

للإنسان » فلا فائدة للتخصيص بالخاصة . 

أقول : ولعل الشبخ إثما خصالبيان بالخاصة لكوبها ناصح؛ فإن إيجاب الموه 
على الخاصة » الى » هى القابل العكس المطلوب إنما يكون كليا » وعلى العرض جز! 
والامتناع عن ابجمع على الصدق ف المتضادين أوضح منه ف المتناقضين . 

قوله : 


يفف 


() والحجة الى يحتجون مها لا تلزم إلا أن تؤحذ المطلقة على أحد 
الوجهين الاخرين . 

وأما أن وى نسخة بدون كلمة « أن  »‏ تلك الحجة كيف هنى ؟ 
فهى أنا إذا قلنا : لبس ولا ثبىء من [ ج] سم فيازم أن يصدق : ليبس 
ولا شىء من 1س] [[ج] المطلقة » وإلا صدق ‏ وق نسخة « لصدق) - 
نقيضها » وهو أن البعض [س] 1 ج] المطلقة . 

فلنفرض ذلك البعض شيئاً معيناً » وليكن 1 د]فيكون 1 د] نفسها 
- وق نسخة « بعينها ) -1 ج] و 1 سم معا . 

(") أقول : هذه الحجة قد أو ردت فى التعلم الأول . 

واعترض بعض المنطقيين عليها : 

أولا : بأنها مبنية على بيان العكاس الموجبة الحزئية» وهو إئما يتبين فى موضعه بانعكاس 
السالبة الكلية . وذلك دور . 

وثانباً : بأنها بينت بالخلف الذى يبين بعد هذا عند ذكر القياسات الشرطية , 

ثم أورد حمجة أخرى بدها » على ما سيأق ذكرهاء وأجاب به من" بعده » بأن هذه 
الحجة ليست مبنية على بيان انعكاس الموجبة الحزئية ٠‏ بل إثما تثبت بالافتراض ٠‏ كما 
ذكره الشيخ . 

ولو كان بيامها بانعكاس الموجبة اللحزئية » وكان ذلك البيان فى موضعه » بالافتراض » 
لا بالبناء على انعكاس السالبة الكلية ؛ لما كان دوراً » بل كان سوء ترتيب هن غير 
ضرورة . 

والحلف . وإن كان موضع ذكره ى القياسات الشرطية : فهو قياس بين بنفسه 
وق نسلخة « نفسه) ‏ إنما يذكره نجريده عن المادة فى ذلك الموضع ؟ لكونه أحدتلك 
الأنواع . لا لأمها محتاجة إلى بيان أورد هناك . 

وقيل » على الافتراض ؛ إنه مبى على قياس من الشكل الثالث» هكذا : 

(ى) هوررج) 

وزى) هورب ) 


لترض 

فيكون شىء ما هو[ ج] 1 س] وذلك الشىء هو[ د] وق نسخة 
بدون عبارة « هو) « د  )‏ وإله ‏ وق نسخة بدون عبارة « وإله )و 
المفروض . لا أن العكس الحزى الميجب قد وفى نسخة بدون كلمة 
وقد )- أوجبه ؛ فإنا لم نعلم بعد العكاس الحزق الموجب ٠‏ وقد كنا 
قلنا ‏ وق نسخة بدون عبارة «قلنا  »‏ لا شىء مما هو وى نسخة بتكرار 
كلمة وهو )1 ج] [سا]. 


هذا محال . 
(4) وأما الحواب عنها فهو أن هذا ليس بمحال إذا أذ السلب 
فبعض (ج ) هو (ب ) . 


والق أنه ليس كذلك ؛ لأن الحدود ليست عتبايئة » ولا بعضها مممولا على بعض . 
فالصورة ليست بقياس » فضلا عن أن يكون من الشكل الثالث . 
بل معناه : أن الثىء الذى يوصف ب (س) بعينه ى ذهننا ونسميه (ى) فهو الذى 
حمل عليه (ج ) فلزم منه أن يكون الشىء الذى يحمل عليه (ج) يوصف ب (ب) . 
فيكون بعض ما هو (ج) (ب) . 
فليس هذا إلا تصرف ما فى موضوع ومحمول بالغرض والتسمية - وق نسخة بتكرار 
والتسمية) س 
والقياس يستدعى حدً! مغايراًلهما . 
وتسمية الشى,ء لانصيره شيئين . 
فهذا حال هذه الحجة . 
فالشبخ بين أنها لا تنجح فى بيان انعكاس المطلقات الملكورة » بل تنجح فى بيان 
انعكاس المطلقات بحسب إحدى الخيلتين . 
قوله : 
(4) أقول : يشير إلى عدم إنجاحها ههنا ؛ بأن اللتلف يلزم لوكان بعض 
( ج)(س) يناقض لاشىء من (ج) (س) المطلقتين » لكلهما ربما يجتمعان على 
الصدق . 


نرضنا 


مطلقاً ‏ و نسخة « المطلق » . لا بحسب عادة ‏ وف نسخة بدون 
كلمة «عادة  )‏ العيارة ‏ وق نسخة بزيادة « عنه  )‏ فقط » فقد 
علمت أنهما فى المطلقة يصدقان » كما قد يصدق سلب الضحاك 
بالفعل » السلب المطلق » عن - وفى نسخة « على  »‏ كل وإحد واحد 
من الناس » وإيجابه على بعضهم . 

فا قيل له : إنه محال فى تلك الحجة » ليس بمحال » بل ممكن . 

ويمثل بالإنسان والضحاك حين يقال : كل إنسان ليس بضحاك مطلقاً » ويدعى 
أنها تنعكس إلى قولنا : كل ضحاك ليس بإنسان » وإلا فبعض ما هو ضحاك هو 
إنسان . 

وبالافتراض : بعض الإنسان ضحاك . 

فانحال إثما يازم لوكان هذا متنع الجمع على الصدق » مع قولنا : كل إنسان 
ليس بضحاك » لكلهما يصدقان معا . فامحال غير لازم . 

وقد ألف الحكيم الفاضل « أبونصر الفارلى» : ) قياساً من قوله : بعض (ب )(ج) 
نقيض العكس المطلوب . 

ومن قوله : لاشىء من (ج) (س ) الأصل الذى يريد عكسه . 

فأنتج بعض (س ) ليس (س) هذا خلف . 

واستحسنه الشيخ : 

وأقول : إنه لا يفيد المطلوب إلا إذا كانت النتيجة بعض (ن ) ليس (س) عند 
ما تكون (ب ) حبى تكون كاذبة مشتملة على الخلف . 

وإلا فربما تكون صادقة » وذلك لأن الموصوف ب( ب) قد يمكن أن يخلوعنه , 


وحينئذ يكون مسلوباً عنه بالإطلاق . 
فإنا ثقول : كلا نائم مستيقظ مطلقاً . ولا نقول : شىء من المستيقظ بنام ما دام 


وهذان ينتتجان لاشى ء من الناثم بنائم » وهو حق . 
وهذا التأليف يفيد فى هذا الموضع » بعد أن يعلم أن الصغرى المطلقة الوصفية » مع 


ام 

(ه) وأما على الوجهين الالخرين من الإطلاق ؛ فإن السالبة الكلية 
- وف نسخة بدون ١‏ الكلية ؛ ‏ تنعكس على نفسها مبذه الحجة بعيها . 

أما على اليجه الأول منهما فتقريره أن نقول : قولنا : لا شبىء من 
1ج ]مما دام [ج) ولكن عرفيا عامنّاء ينعكس إلى قولنا : لا شيىء 
من 1 سع 1ج ما دام [[س] وإلا فبعض [ت ] 1[ ج] . 

وبالافنراض بعض 1[ ج] [س] . 

وقد كان لااشىء من 1 ج] [ن ع ما دام 1ج 

وى بعض النسخ بدون الفقرة من اول « أما على الوجه الأول » إلى 
قوله « وقد كان لا شىء من 1 جع [ب] ما دام [ ج])- 
الكبرى العرفية السالبة » ينتج وصفية فى الشكل الأول . 

قوله : 

١ه)‏ أقول : إن التحقيق يقتضى أن يكون نقيض لاشىء من (ب) (ج) ما دام 
(ب) هو بعض (س )( ج) بالإطلاق العامالوصى كا ذكرناء وإنما يكون عكسه وهو 
بعض (ج) (ن) نقيضا لقولنا : لاشىء من (ج) (س) ما دام (ج ) إذا كان 
ذلك العكس أيضاً مطلقة عامة وصفية ؛ لآنه إن كانت مطلقة يحسب الذات » أمكن 
اجماعها مع : لا شىء من ( ج)(س ) ما دام (ج) » على الصدق » كما مر . 

فهذه الحجة مبنية علي انعكاس الموجبة الحزئية المطلقة الوصفية كنفسها 

والافتراض لايفيد إلا الانعكاس المطلق لها . أما كون العكس أيضاً وصفية » حتاج 
إلى بيان . 

م نبينه بأن نقول ': إنا إذا قلنا : بعض (ج)(س ) بالإطلاق الوصئى » كان معناه 
أن شيئاً مما يوصف ؛ (ج ) فهو فى بعض أوقات اتصافه ب (ج) يوصف بلااب) . 

ويلزم منه أن ذلك الشىء فى ذلك الوقت يكون موصوفاً برب ) و ب(اج) . 

فإذن بعض ما يوصف ب( ) موصوف, (ج ) فى بع ضأوقات اتصافه ب (ب) 
وحينئذ تم الحجة 

وأما إذا كان العرق وجوديا ؛ فإنه ينعكس أيضاً » وقد اختلف فى جهة عكسه 


يفض 


فقول الشيخ يوهم أنه بقول بأنه ينعكس عرفيًا عاممًا » لأنه قال فى« الشفاء»: ( يجوز 
أن يكون كالأصل ) . 

وهذا يدل على أنه يكون أيضاً بخلاف الأصل » أعبى يكون ضرورياً وعلى هذا 
التقدير فالببان بطريق اللحاف هو الذى مر من غير تفاوت . 

وقال « القاضى الساوى» صاحب: البصائر »: ( إنه يجب أن يكون كالأصل ؛ لأنه 
لوكان دائماً أوضروريًا » لكان عكس العكس الذىهو الأصل أيضاً دائماً أو ضروريًا ؛ 
وذلك لانعكاسهما على أنفسبما هذا خلف ) . 

وقال من تأخر عنه زماناً : إنا نقول ( لاشىء من الكاتب بساكن » لادائماً » بل 
ما دام كائباً » ولا نقيل ؛ فى عكسه : لاشىء من الساكن بكاتب لاداتماً ؛ لأن 
بعض ما هو ساكن يدوم سكونه » كالأرض ؛ ولأجل ‏ وف نسخة «فإلى» ‏ ذلك كان 
العكس عرفينًا عام » تملا للضر ورة أو الدوام . 

وقال 7 خربعده : هذا العرفى يجب أن يكن البعض منه عرفيثًا خخاصًا ؛ لثلا يلزم 
ما أورده صاحب البصائر . 

وأقول : فى تقديره : إن هذا العكس لايحفظ الكمية والحهة معاً؛ بل يحفظ إحداهها 
حدما : 

إما الكمية ؛ وحيكذ تصير فى ابلهة عامة . 

وإما الجهة : وحينئذ تصير فى الكمية جزئية . 

أما الانمكاس فلأن الأصل يقتضى امتناع اجماع وصنى ( ج) و (ب ) ويلزم على 
ذلك أن الموصوف ,ب (س ) حال اتصافه به لا يكون موصوفاً ب(ج) . 

وأما انحفاظ اللبهة فى البعض ؛ فلأن الأصل يقتضى أن تكوب ذات[ج] قد 
تخلو عن الاتصاف به » وإلا لكان عدم اتصافها ب(س) أيضاً دائماً » وكان لا داماً » 
هذا خلف , 

وإنها قد تتصف ب (س) فى بعض أوقات خلوها عن (ج) واإلا لكان [س]دائم 
السلب عنها » وكان لا دائماً . هذا نلف . 

فتلك الذات عند اتصافها ب (ب) يتنع أن توصف ب( ج) لادائما» ولكن مادامت 


لضن 


موصوفة ب (س) » وهو المطلوب . 
وأما احمّال العموم ؛ فلأن (ب) أمكن أن يكون محمولا فى الإيجاب على اللرات 
الموصوفة ب( ج) احتمل أن لا يكون أع منها ع ؛ فيكون شيرء ما آخخر يوصف ب(ب) 
ولا يحمل عليه - وفى نسخة ٠‏ على» ‏ تلك الذات أصلا . 
ولا ثعالة تكون تللك الذات ضرورية السلب عن ذلك الشىء . 
فلأجل ذلك لايصح أن يسلب (ج) على كل ما يوصف ب(س) بالوجود » بل 
عن بعضه » وأما عن كله ء فها يشمل الوجود والضرورة » وهو العرى العام . 
واعلم أن العرق العام يصدق مع احمالات كثيرة ككون الجهة ضرورية فى الكل » 
ودائمة فى الكل أو وجودية عرفية ف الكل . 
أو ضرورية فى البعض ودائمة فى البعض . 
أو ضرورية فى البعض ووجودية ف البعض . 
أو دائمة فى البعض ووجودية فى البعض . 
أو ضرورية ودائمة ووجودية معأ فى الأأبعاض . 
وهذا العرفى العام يصدق مع أربعة احمّالات منها » هى : 
أن تكون وجودية فى الكل » أو فى البعض » ولاتصدق مع باقيها . 
وأما على الوجه الثالى من الوجهين الاأخحرين » فتقريره أن نقول : 
|قولنا : لاشىء من ( جمات ) الزمان الفلانى بب) فى ذلك الزمان » ينعكس إلى 
قولنا : لا شىء من (ب) باج فى ذلك الزمان » لا أن يشرط ى (س) أن يكون 
موجودا فى ذلك الزمان . ' 
فإنه ربما لايكون بشىء مما يوصف به وجود (ج) كا ذكرنا وتمثلنا فيه بمالك ألف 
ا ٠‏ بل ندعى صدق حكي العكس فى ذلك الزمان » «بينه بأنه لو لم يكن ذلك 
حقنًا لكان بعض (ت )( ج ) فى ذلك الزمان . 
فبالافئراض يكون بعض (ج )(س ) ف ذلك الزمان » وقد كان لا شىء من ججهات 
ذلك الزمان ب (ب) . هذا خلف . 


حيرض 


50 وأما ‏ وق نسخة « فأما ا المحدثة الى للم من دق 
نسخة « على  )‏ طريق المبايئة الى أحدثت بعد وش نسخة « من 
بعد  »‏ المعلم الآول » ٠‏ فلا نحتاج إلى أن نذكرها ؛ فإنما وإن أعجب مها 
- وى نسخة « أعجها » - عالم . مزورة ٠‏ وقد بينا حالما فى كتاب 
« الشفاء » , 

والكلام على تناقض المطلقات بهذا الوجه » قد مر » فلا وجه لإعادته , 

قوله : 

(1) أقول : الحجة المحدثة الى أشرنا إليها أنها أحدثت بعد الاعتراض على الحجة 
الأول » وقد استحسنها الحكبم الفاضل ١‏ أبو نصر» وهى أنهم قالوا : 

(ج) مباين ((بت) 

وسباين المباين مباين . 

ف(ت) أيضاً مباين! (ج) . 

فلا ثىء من (ب ) (ج) . 

واستدرك الفاضل الشارح : على هذه الألفاظ » بأن قال : قد يكون مباين المباين 
هو الشىء نفسه » فلا يجب أن يكون مبايناً ؛ وذلك لأنه إذا جعل المباين ((بس) 
هو (ج) فالمباين له قد يكون (س ) وقد يكون غيره . 

وقد كان فى قوم مباين المباين » المضاف بفتح الياء على أنه اسم المفعول » والمضااف 
إليه بكسر الياء على أنه اسم الفاعل . 

والفاضل الشارح ظنهما بالكسر سهراً » فاعترض عليهم بما ذكره . 

ووجه ازورار هذه الحجة » ما ذكره الشيخ فى «الشفاءة وهو أن المبابنة تقع 
بالاشتراك على معان متلفة . 

كالى بالإمكان . 

الى بالحد , 

والى بالسلب . 

والمراد مها ههنا الى بعلب .' 


كران 

(/1) وأما الكلية المهجبة فإمها 

لا يجب أن تنعكس كلية » فرما كان امحمول أعم من الموضوع 

ولا يجب أيضاً أن تنعكس مطلقة صرفة » بلا ضرورة ؛ فإنه را 
كان المحمول - وى نسخة بدون عبارة « أعم من الموضوع ولت 
أيضاً أن' ننعكس مطلقة صرفة » بلا ضرورة ؛ فإنه رما كان المحمول ) 
-غير ضر ورى للموضيع . وال موضوع ضروريًا - وفى نسخة « ضرورى» - 

مثل التنفس لذى الرئة من اللحيوان ؛ فإنه وجودى ليس بدائم اللزوم » 
ولكنه ‏ وف نسخة « ولكن  »‏ ضرورى له الحيوان ذو الرئة ؛ فإن كل 
متنفس فإنه بالضرورة -حيوان ذورثة . 

بل إنما ‏ وى نسخة « ربا  »‏ تنعكس المطلقة ‏ وق نسخة 
١‏ بالمطلقة  »‏ مطلقة عامة » تحتمل الضرورة - وفى نسخة « الضرورية ) 
- لكن الكلية الميجبة يصح عكسهاجزئينًا موجبا لامحالة ؛ فإنه إذا كان 
كل 1 ج] 3ب كان لنا أن نجد شيئاً معيئاً هو1 ج] 1 س] فيكونذلك 
1 الحم دبع وذلك 1 الباءع 1ج ] 

وكذلك' الحزئية الموجبة تنعكس مثل نفسها . 

فيرجع قوم : 

(ج ) مباين (( س ) إلى أنه قد يسلب عنه ( ب ) . 

وقوه : مباين المباين مباين » إلى أن ما سلب عنه شىء ٠‏ فيجب أن يكون مسلوباً 


على ذلك النىء . 
وهذا هو المطلوب نفسه مأخوذا فى بيانه . 
قوله : 


(1) أقول : الموجبة الكليةمن المطلقات لا تنعكس كلينًا ؛ لاحّال أن يكون المحمول 
أعم من الموضوع . 


ليون 


(8) وإن - و نسخة « فإن  »‏ كان الكلى والحز الموجبان من 
المطلقات الى لها من جنسها نقيض ٠‏ برهن على أنها تنعكس جزئية من 
طريق أنه إن - وف نسخة بدون كلمة « إن » لم يكن حا أن بعض 
1 ت] 1 ج]فلا ثىءمن [ س] [ ج ]- وف نسخة بزيادة « فلا شبىء من 
1ج -])- 


ولا مطلقة خالية عن الضرورة ؛ لاحمّال أن يكون الموضوع ضر ورينًا المحمول »سواء 
كان المحمول ضرورياً له » أو غير ضرورى 

بل ننعكس جزئية ؛ للافتراض . 

ومطلقة عامة » لأن موضوع الموجبة إنما يكون ثابتاً على الوجه المذكور . 

والإيجاب المطلق يقتضى ثبوت امول لذات الموضوع بالفعل . 

فى العكس تصير تلك الذات موضوعة مع المحمول » وتصير جهة الأصل جهة محموله 
الذى صار موضععاً فى العكس بالنسبة إلى تلك الذات والحهة البى كانت لوصف الموضوع 
بالنسبة إليها فى الأصل جهة العكس . 

و كلتاهما مطلقتان » فجهة العكس أيضاً مطلقة . 

وما ذهب إليه الفاضل الشارح من كون جهة العكس ممكنة » بناء على أنها كذلك 
ف الضرورى » فليس بشىء » سيجىء بياله . 

قوله : 

(8) قبل : هذا القيد لا فائدة فيه . 

قال « صاحب البصائر» : ( وذلك لأن الحجة عامة غير متتخصصة بالمطلقات الى 
لها من جنسها نقيض ؛ وذلك لأن جميع المطلقات الموجبة » تنعكس إلى المطلقة العامة 
الحزئية الموجبة ؛ وإلا لصدقا نقيضها » وهو السالية الدائمة الكلية» وتنعكس كنفسها 
إلى ما يضاد الأصل) . 

قبل : فائدة هذا التخصيص : هى أن انعكاس السالبة الدائمة يبين بانعكاس الموجبة 
الحزئية المطلقة » » فيلزم الدور, 


بشي 


وأجيب عنه : بأنه يمكن أن يبين انعكاس المرجبة الحزئية بالافتراض» حى لا يكون 
دوراً. 

وأقول : الوجه فى فائدة هذا القيد أن الشيخ لم يبين انعكاس المطلقات بانعكاس 
السالبة الدائمة الذى لم يبين بعد » احترازاً : 

إما عن الدور . 

أو من سوء الرتيب . 

لكن لما كان نقيض العكس الذى يدعى صعته » سالبة دائمة كلية . 

وكان عنده أمها تطابق السالبة العرفية » على ما ذهب إليه ى باب التناقض . 

وقد بين أن السالبة العرفية تنعكس كنفسها . 

فإذن كان عكسها ضدًا ونقيض] للأصل» بحسب ما ذهب إليه » وم يكن الكلام 
مبنيًا على ما بعدة .. 

واعلم أن الحلف لا يفيد العلم يجهة العكس على التعيين ؛ لأنه مبنى على نقيض المطلوب 
المعين » فكيف يفيد تعيين المطلوب ؟ 

بل يفيد العلم بما يصدق مع العكس من لوازمه » وإن كان أعم منه . 

واعتبر هذا االحلف ؛ فإنه يطرد مع دعرى الإمكان العام للعكس اضطراده مع 
الإطلاق . 

أقول : المطلقات العرفية تنعكس مطلقة عامة وصفية » لما مر . 

والعرفية الوجودية تنعكس وجودية كنفسها ؛ ذلك لآنا إذا قلنا : كل (ج) (ب) 
لا دائماً ما دام (ج ) حكمنا بأن كل ما يوصف باج ) فإنه يوصف, زب ) لاداماً . 

وذلك لأن دوام الاتصاف بإج) المستازم ! ( ب ) يقتضى دوام الاتصاف ب (بس) 
هذا نلف . 

فإذن بعض (ب) الذى هو (ج) إثما يوصف ب ( ج) لادائماً » بل ى بعض 
أوقات اتصافه ب(ب) . 

فالعكس مطلق بحسب الوصف » وجودى عسب الات . 


يفال 


(1) رأما ‏ وف نسخة « فأما  »‏ اللحزئية السالبة فلاعكس لا فإنه 
يمكن أن لا يكون كل - وف نسخة بدون كلمة «كل ») - 1 ج] 1 س6 
ا ل ا 
- وف نسخة « ليس ليس » وى أخرى بدون تكرار ليس » - كل - وق 
نسخة بدون كلمة « كل ) -1س]ع 1ج . 

مثل أن الحق هو ألهليس بعض الناس بضحاك بالفعل » وليس 
ممكن ‏ وفى نسخة « يمكن 0 أن لا يكون شبىء ما هو ضحالك بالفعل 
إنساناً ٠‏ 


وهذه فائدة لايعطى أمثالها اللخلف ابتداء » بل إثما تعطيها اللمية ؛ ولذلك لم يتنبه لها 
المعتمدون على الحلف . 

وأما بعد التنبيه فقد بمكن أن. يبين بالحلف . 

قوله : 

(9) يريد أن السالبة الحزئية غير المطلقة الضرورية ربما تكون صادقة؛ وعكسها 
إما يصدق موجبة كلية ضر ورية لاسالبة جزئية . 

وبمثل بصدق قولنا : ليس بعض الناس ضاحكا , مع صدق قولنا : كل ضاحك 
بالضرورة إنسان » وامتناع أن يصدق معه نقيضه الذى هو السالبة الحزثية؛ فإذن هى 

وقد ذكر أثير الدين المفضل الأببرى » وغيره » أن السالبة ابلترئية إذا كانت عرفية 
وجودية فإنها تنعكس كنفسها ؛ وذلكإذا قلنا : ليسبعض (ج) (س) ما دام (ج) 
لادائماً » حكمنا باتصاف شىء ما بصفى (ج) و (س ) المتعاندين فى وقتين ممتلفين . 

فإذن بعض ما يوصف إ(ب) يسلب عنه (ج)ما دام موصففاً +(ب) لا دافا . 


يق 


الفصل الرابع 
إشارة 


إلى عكس الضروريات 


)١(‏ فأما ‏ وفى نسخة « وأما  »‏ السالبة الكلية الضرورية فإنها 
تتعكس مثل نفسها . 

فإنه إذا كان بالضرورة [سع مسلوبة ‏ وى نسخة « مسلوب  )‏ 
عن كل 1 ج] . 

م أمكن أن يوجد بعض [س] 1 ج] . 

وفرض ذلك انعكس - وق نسخة « العكس العكس  )»‏ ذللك . 

وكان بعض [جس] على مقتضى الإطلاق اللى بعم الضرورى 
وغيره . 

وهذا لا يصدق ألبتة مع السلب - وق نسخة « سلب »© الضرورى 
الكلى - وف نسخة بدون كلمة « الكلى » -. بل صدقة معه محال » هما أدى 
إليه محال . ولك - وفى نسخة « وذلك  »‏ أن تبين ذلك بالافتراض - 
)١(‏ أراد البيان باللحلف فأخذ نقيض المطلوب ٠»‏ وكان موجبة جزئية ممكنة عامة 
وهو معى قوله ( ثم أمكن أن يوجد بعض ( ب )(ج ) وكان العكاسها ما لم يتبين بعد) 
فلم يبين الكلام عليها » بل فرضها مطلقة وهو معى قوله :1 وفرض ذلك] وإثما كان له 
ذلك ؛ لآأن هذا الممكن هو ما لا يازم عن فرض وجوده محال . 

م عكس المطلقة على ما بيئها من قبل » فانعكست مطلفة عامة » تناقض الأآأصل 
بحسب الكيفية والكمية . ويضادها بحسب اللتهة . 

بل يلزمها من الممكنات العامة ما يناقض الأأصل مطلقا » فلزم الخلف ؛ وهو معنى 
قوله : ( بل صدقه معه تحال) . 


نارانا 


- وى نسخة (بالإفراض) - فتجعل ذلك البعض1 دع - وى نسخة بدون 
كلمة (د) ‏ فتجد بعض ما هو 1 ج] قد صار ب ] - وق لسخة 
بزيادة ١‏ وقد وضعت لا شىء من [ج] [ س] هذا محال ) س 

(؟) والكلية ‏ وف نسخة « وكليته  »‏ الموجبة الضرورية تنعكس 
- وى نسخة بزيادة «على نفسها » جزئية موجبة بما ‏ وف نسخة «الما ) 
بين - وق نلسخة ( تبين  )‏ من المطلق العام وى نسخة « المطلقة 
العامة  )‏ لكن لا يجب أن تنعكس ضرورية ؛ فإنه يمكن أن يكون 
عكس الضرورى ممكناً . 


م رجع إلى المطلوب وقال : ( فلم يكن ما فرضناه مكنا » مكنا ) . لأنه أدى إلى 
محال » والمؤدى إلى الخال مال » وهو المراد من قوله : [ فا أدى إليه حاك] . 


وقك م كلامه , 

م إنه ذكر أن يبان انعكاس الموجبة اللمزئية [نما يتأنى بالافتراض ؛ لثلا يذهب الوهم 
إلى تخيل دور . 

قوله : 


(؟) الحق أنها تنعكس جزئية موجبة مطلقة عامة » بثل ها مر فى المطلقات . 

وبعض المنطقيين ذهبوا إلى أمما تنعكس كنفسها ضرورية . 

والشيخ أراد أن يرد عليهم » فأشار : 

أولا : إلى أنها تنعكس جزئية موجبة مطلقة عامة» بعثل ما مر فى المطلقات- وق بعض 
النسخ بزيادة بل وصفية ؛ لوجوب كون الحمول لازما لذات الموضوع » وهو أخص من 
المطلقة العامة . 

وبعض المنطقيين ذهبوا إلى أمها تنعكس كنفسها ضرورية . 

والشيخ أراد أن يرد عليه فأشار . 

أولا : إلى أمها تنعكس جزئية موجبة بمثل ما مر فى المطلقات 

م اشتغل فى الرد فقال: ( ولا يحب أن تنعكس ضرورية) وبينه يمثال الإنسان 


شف 

فإنه ممكن ‏ وق نسخة ( مكن ) أن يكون [ج] كالضحاك 
ضروريا 3-3 وق نسخة ١‏ ضرورى )) عم لدزبت ] كالإنسان ٠‏ و[ن ] 
كالإنسان غير ضرورى له 3 ج: كالضحاك . 

ومن قال غير هذا ؛ وأنشأ يحتال ‏ وى نسخة « يختار  )‏ فيه فلا 
تصدقه . 

فعكسها إذن الإمكان العم وق نسخة « العام  )‏ 

والموجبة الحزئية - وفى نسخة بدون كلمة « الحزئية » . الضروربة 
أيضاً تنعكس جزئية على ذلك القياس . ْ 
والضاحك » ثم قال:( ومن قال غير هذا وأنشأ يحتال فبه فلا تصدقه) أى يحتال لبيان 
أن العكس ضرورى . 

وهو أنهم يقولون : ذلك العكس . إما أن يكون ضرورينًا كالأصل . 

أولا يكين . 

فإن كان ء فهو المطلوب . 

وإلا فلينعكس العكس مرة أخرى إلى غير ضرورى ؛ لأن الضرورى لا انعكس 
إلى غير الضرورى » فغير الضرورى أول بأن ينعكس إلبه . 

وغير الضرورى يسضاد الأصل . وذلك خلف. 

وهذا غير صحيح ؛ لأنه مبى على أن عكس غير الضرورى » غير ضرورى » وهو 
ليس ببين » بل الضرورى وغير الضرورى ينعكسان إلى كل واحد منهما . 

ثم رجع الشبخ إلى إنتاج المطلوب الذىهوإبطال مذهبهم فقال :( فعكسها إذن الإمكان 
الأعم ) أى الشامل الضرورة واللاضرورة . 

وإنما قال ذلك ؛ لآن المطلوب لما كان هو الرد على من زيم أنه ضرورى » وكان 
البرهان عليه أنه يمكن أن يكون أيضاً غير ضرورى فى بعض المواد » فالواجب أن يورد 
ف النتيجة ما يشملهما معاً ؛ لاما يثبث ببرهان آآخر . 

إذ لوكان قال : إنه الإطلاق العام وق نسخة « الأعم» ‏ لكانت النتيجة غير 
ما اقتضاه ببرهانه . 


يلق 


() والسالبة الحزئية ‏ وفى نسخة بزيادة « الضرورية » لا 
تتمكين ذا علمتان " 

ومثاله : بالضرورة لبس كل حيوان إنساناً . ثم كل إنسان حيوان . 
ليس ليس - وق نسخة بدون تكرار « ليس » - كل إنسان حيواناً 
- وق نسخة « محيوان ؛ وفى أخرى « حيواناً إنسان  »‏ 

وليس قوله ( إنه الإمكان الأعم ) بمناف لكونه أخص منه نفس الأمر على ما صرح 
به فى سائر كتبه . 
مما تمسك به الفاضل الشارح : فى احهال أن يكون العكس ممكناً » وهو قوله : إن 
العكس قد يكون ممكناً » لايدخحل فى الوجود » كا لو فرض أن الإنسان لا يصير كاتباً 
ف مدة وجوده . 

فضعيف ؛ وذلك لأنه ينانى الأصل ؛ فإن الأصل يقتضى ثبوت الكاتب الذى أثبت 
له الإنسانية بالضرورة ؛ فإن الكاتب مالى يكن كاتباً لايكرن إنساناً . 

ولا ثبت » وثبت أنه إنسان » ثبت أله حاصل أيضاً لما هو الإنسان . 

قوله : 

. وذلك ظاهر‎ )"(١ 


0 


الفصل الخامس 
إشارة 
إلى عكس الممكنات 


)١(‏ وأما القضايا الممكنة فليس - وف نسخة « فلا» ‏ يجب الا 
عكس ف السلب ؛ فإنه ليس إذا لم بمتنع بل أمكن أن يكون لا وفى 
نسخة « أن لا يكون ا شثىء من الناس يكتب » يجب أن يمكن ولا 
بمتنع أن لا يكون أأحد ممن يكتب » إنساناً . أو بعض من - وى نسخة 
«ممن 0ل يكتب إنساناً . 

وكذلك هذا المثال يبين الخال فى الممكن الخاص والأخص - وق 
نسخة « أو الأخص » - فإن الثبىء قد يجوز أن ينى عن شىء » 
وذلك الشىء لا يجوز أن ينى عنه شىء - وق نسخة بدون كلمة 
« شىء ) - لأنه موضوعه الخاص الذى لا يعرض إلا له . 

» يريد به قول بعض الفضلاء ق بيان أن الممكن الخاص ينعكس كنفسه‎ )١( 
وهو أنا إذا قانا : كل حيوان يمكن أن يكون نائماً من جهة ما هو ناثم » فبعض ما هو‎ 
نائم » فهو من جهة ما هو نائم » يمكن أن يكون حيوانا ؛ لأن حيوانيته ليست له من‎ 
» جهة ما هو انم » حبى تكون له ضرورية من تلك ابنهة‎ 

ورد الشيخ بأنه مغالطة » أما : 

أولا : فلأن قوله:( من جهة ما هو نام ) أخذ جزء من المحمول ف الأصل» والعكس 
جميعآ وكان يحب أن يجعل جزءا من الموضوع فى العكس » ويصير العكس : فبعض 
ماهو نام من جهة ما هو ناتم يمكن أن يكون حيواناً . 

وحينئذ يكون كذبه ظاهرا ؛ لأن النائم من جهة ما هو ثاثم » لا يكون حيواناً » 
ولا شى ء آلحر غير النائم . وأما : 


عرفل 


وأما ‏ وق نسخة ( أما )فق الإيجاب فيجب لا عكس 3 ولكن 
ليس يجب أن يكون فى الممكن اللاص مثل نفسه . 
ولا تستمع وق نسخة « تسمع) - إلى قول . وى نسخة بدون 
كلمة ١‏ قول  »‏ من يقول : إن الشىء إذا كان ممكناً غعر ضرورى 
لوضوعه فإن ‏ وق نسخة « إن  )‏ موضوعه يكون كذلك له . وى نسخة 
بدون عبارة « له  )‏ 
وتأمل المتحرك بالإرادة كيف هو من الممكنات للحيوان » وكيف 
الحيوان ضرورى له , 
ولا تلتفت إلى تكلفات قوم فيه » بل كل أصناف الإمكان 
تنعكس فى الإيجاب بالإمكان الأعم ؛ فإنه إذا كان كل 3 ج] دس ع 
بالإمكان ‏ وى نسخة بدونعبارة « بالإمكان )- أوبعض 3 ج] 1 بع 
بالإمكان » فبعض 3 ب [ جع بالإمكان الأعم » وإلا فليس بممكن 
وش نسخة « بمكن  )‏ أن يكون شىء من 1 س] 1ج ٠.‏ 
ثانياً : فلأن هذا المثال » وإنكان حتنًا فهو لايفيد المطلوب ؛ لأن انعكاس القضية 
فى مادة واحدة ٠‏ لايقتضى العكاسها مطلقاً . بل عدم انعكاسها فى مادة يقتضى عدم 
انعكاسها مطلقاً . 
وقوله ١:‏ وربما قال قائل : ما بالكى لاتعكسون السالبة الممكلة الخاصة ) إشارة إلى 
مذهب بعض القدماء » فإنهم حكموا بأنها تنعكس جزئية ؛ لأنها فى قوة موجبها » وهى 
معكسة موجبة ممكنة جزئية . وإنما حكمنا بأمبا لاننعكس إلى ذلك ؛ لأن العكس يحب 
أنلآيكون بشرط بقاء الكيفية » على ما وقع عليه الاصطلاحمم! » ولعل القائلين بانعكاسها 
إنما ذهبوا إلى ذلك بظهم عكسها فى قرة سالبة بمكنة جزئية . 
وقد غلطوا فيه لآن الموجبة الممكنة الخاصة لاتنعكس نخاصة » بل عامة » ليست 
موجبتها فى قوةٍ سالبتها . 
قوله : ( وقوم يدعون للسلب الحزلى الممكن عكسا ) إشارة أيضاً إلى بعض مذاهبهم 
وباق الفصل غى عن الشرح . 


ال 

فبالضرورة على ما علمت لاشىء من 1 ب] [ ج] - وف نسخة 
« من 1ج 1 سم )- وينعكس بالضرورة ‏ وف نسخة « فبالضرورة  »‏ 
لا شىء من 3ج [س , هذا خحلف- وف نسخة بدل عبارة « وينعكس 
.. . خلف 6 فبالضرورة شىء من 3 ج] 3س ع هذا خلف 

ورعا قال قائل : مأ بالكم لا تعكسون السالبة الممكنة الخاصة ؛ 
وقوسها قوة الموجبة ؟ / 

فنقول - وق نسخة « فاعلم  »‏ إن السبب ‏ وق نسخة « السلب - 
فى ذلك أنها ‏ أعتى الموجبة - إنما تنعكس إلى موجبة - وفى نسخة « إلى 
موجب  »‏ من باب الممكن ‏ وق نسخة ( الإمكان ١‏ الآعم » فلا 

ولو كان يلزم عكسها من الممكن الخاص » لأمكن أن تنقلب 
- وق نسخة « تقلب» - من الإيجاب إلى السلب» فتعود الكيفية فى 
العكس » لكن ذلك غير واجب . 

وقوم يدعون للسلب . وى نسخة« للسالب 8 از الممكن 
عكساً » بسبب انعكاس الموجب الحزلى الذى فى قوته . 

وحسبائهم أن ذلك يكون خاصا أيضاً وبعود أيضاً - وق نسخة 
بدون كلمة « أيضاً  »‏ إلى السلب . 

فظهم باطل قد تتحققه مما وف نسخة « ا  )‏ سمعته . 

ومن هذا المثال قولنا : يمكن أن يكون بعض الناس ليس يضحاك 
ولا تقول : بمكن أن يكون بعض ما هو ضحاك ليس بإنسان » 


المج السادس 
الفصل الأول 
إشارة 
إلى القضايا من جهة ما يصدق فها أو نحوه ‏ وى نسخة ١‏ ونحوه )» 


)00 أصناف القضايا المستعملة فيا بين القائسين » ومن يجرى 
راهم اربعة : 

ومظئونات وما معها . 

وتحيلات . 


. أقول : لما فرغ عن بيان الأحواك الصورية القضايا » شرع فى ببان أحواها المادية ؛ 
فإنهما يشتركان فى أن البحث عنّهما من حيث يتعلق بالقضايا المفردة » متقدم على البحث 
عن صور الأقوال المتألفة عن القضايا وبواردها . 

وقوله : « أونحوه » أى من جهة ما تخيل؛ فإن التصورات تشبه النصديق من حيث 
إنه أبضبا انفعال ما للنفس تحدثها القضية . 

قوله : 

ذ أت : يريد بن بيحرى مجرى القائسين » مستعمل الاستقراءات » والقثيلات . 

ووجه الحصر : أن القضية : 

إما أن تقتضى تصديقاً . 

أو تأثيراً غير التصديق . 

أو لاتقتضى ألحدهها . 

والأول : 

"4 


لدان 


ثلاثة 


(؟) والمسلمات: 

إما معتقدات . 

وإما مأخحوذات . 

(") والمعتقداتأيضاً ‏ وى نسخة بدون كلمة « أيضاً » . أصنافها 


4 : الوااجب قبوطها 
والمشبورات . 
والراميات . 

إما أن يقتضى تصديقاً جاماً . 

أو غير جازم . 

وابخازم : 


إما أن يكون لسبب » أو لما يشبه السبب . 

وما يكون لسبب » فهو المسلمات . 

وما يكون لما يشبه السبب » فهو المشبباث بغيرها . 

وغير الحازم هو المظنونات . 

وما معها هو المشهورات فى بادئ الرأى » والمقبولات من وجه . 
وما يقتضى تأثيراً غير التصديق » فهو الخيلات . 

وما لايقتضى تصديقاً ولا تأثيراً » فلا يستعمل لعدم الفائدة . 
(؟) وذلك لآن السبب : 

إما أن يكون عن تلقاء نفس المصدق 

أو من خارج . 

() وذلك لآن الحكم إما أن يعتبر فيه المطابقة للخارج ٠‏ أولا. 
فإن اعتبر » وكان مطابقاً قطعاً » فهو الواجب قبوها . 

وإلا فهو الوتميات. 

وإلا تعتبر فهو المشوورات . 

قوله : 


يدان 


( 5 ) والواجب قبوطها : ١‏ 

أوليات 

ومشاهداتث . 

وحربات ٠»‏ مما معها » من اللحدسيات والموائرات © وقضايا 
قياسائها معها 


(4) وذلك لأن العقل : 


إما أن لايحتاج فيه إلى ثى ء غير تصور طرف اللحكم . 
أو يحتاج . 

والأول : هو الأولبات . 

والثاى : لايخلو. 

إما أن يحتاج إلى ما ينضم إليه ويعينه على المحكم . 

أو ينضم إلى امحكوم عليه . 

أو إلييما معآا. ' 

والأول : هو المشاهدات . 

والثاقي : لامخلى : 

إما أن يكون تحصيل ذلك الشىء » بالاكتساب . 

أو لايكون . 

وما بالا كتساب : 

إما أن يكون بالسهولة . 

أو لابالسهولة . 

والأول : هو الحدسيات . 

والثافى : ليس من المبادئ » بل هو العلوم المكتسبة . 
وما ليس بالاكتساب » فهو القضايا الى قياساما معها . 
وما يحتاج فيهما إلى كليهما : 

فإما أن يكون من شأنه أن حصل بالإحساس » وهو المتواترات . 


قن 

( ©) فلنيدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها ٠‏ وأنواعها من هذه 
اطيملة : 

فأما الأوليات فهى القضايا الى يوجبا العقل الصريح لذاته » 
ولغريزته - وفى نسخة ١‏ ولغريزتيه ‏ لا لسبب من الأسباب التارجية عنه ؛ 
فإنه - وق نسخة «١‏ وإنه  »‏ كلما وقع للعقل التصور ٠.‏ لحدودها 
وق نسمخة ٠‏ بحدودها  »‏ بالكنه ٠.‏ وقع له 5 التصديق فلا يكون 


وإما أن لا يكون ٠‏ وهوانجربات . 

فهله ستة أقسام . 

وظاهر كلام الشيخ يقتضى أنه جعلها أربعة أقسام : 

أحدها : ما لاحتاج فيه العقل إلى شىء غير تصور طرق الحكم ؛ وهو الأوليات . 

وثانييا : ما يستعان فيه بالحواس » وهو المشاهدات . 

وثالتها : ما يحتاج فيه إلى غير تصور الطرفين : 

وهو إما خى » وهو المجربات وما معها » من الحدسيات . والمتواترات . 

وإما ظاهر غير مكتسب » وهو القضايا الى قياساتها معها . 

وأما الظاهر المكتسب ٠‏ فليس يقع فى المبادئ . 

واعلم أن هذه التقسمات ليست بذاتية؛ فإن الأقسام قد تتداخل باعتبارات » كما 
سيسجىء بيانه ؛ ولذلك جعلها الشيخ أصنافاً ؛ لاأنواعاً . 


قوله : 
(5) أقول : الحكم الذى له علة فهو إنما يجب إذا اعتبر مع علته » ولا يجب 
بدون ذلك , 


والحكم اليقيى هو الواجب فق نفسه ء الذى لايتغير » وهو الذى يجب قبوله . 

فكل حكم عرف بعلته فهو يقيى » وما لا يعرف بعلته » فهو ليس بيقييى ؛ سواء 
كان له علة أولا . 

والعلة قد تكون هى أنجزاء القضية . 

وقد تكون شيئاً خارجاً عنها . 


١3 


وق نسخة بدون عبارة 9 التصديق فلا يكون  »‏ للتصديق فبها - وق 
نسخة « فيه » - توقف إلا على وقوع التصور والفطانة - وى نسخة 
( والفطامة ) ب لليركيب . 

ومن هذه وق نسخة « ومن هذا  »‏ ما هو جلى للكل؛ لأنه 
واضح تصور- وف نسخة «١‏ واضح وتصور » - الحدود 

ومنها ‏ وق نسخة « ومنه 6 مار بما نحى وافتقر إلى تأمل ادفاء 
- وق نسحخة ( تأمل للخفاء ) وق أخرى ١‏ نخفاء ) بدون كلمة ٠‏ تأمل ب 
ق تصور محدوده . 

فإنه إذا التبس التصور التبس التصديق وهذا القسم لا يتوعر 
- وف نسخة « لا يتوعن  »‏ على الأذهان المشتعلة ‏ وق نسخة«المشتغلةه 
النافذة فى التصور . 

)50 وأما المشاهدات فكالحسوسات » وهى- وق نسخة « فهى  )‏ 
القضايا الى إنما نستفيد التصديق مها من ادس . 


وهو الحكم الأول الذى يوجبه العقل الصريح ٠‏ لنفس : تصور أجزاء القضية » 
لا بسبب خارج . 

فإن كانت أجزاء القضية جلية التصور » جلية الارتباط » فهو واضح الكل . 

وإنلم يكن كذلك » فهو واضح لمن تكون جلية عنده » غير واضح لغيره . 

وإذا توقف العقل فى الحكم الأول بعد تصور الأجزاء فهو 

إما لنقصان الغريزة » كما يكون للبله والصبيان . 

وإما لتدنيس الفطرة بالعقائد المضادة للأوليات : كا يكون لبعض العوام وابلتهال 

قوله : 

(5) أقرل : هذه ثلاثة أصناف : 

أحدها : نحده نحواسنا الظاهرة » كالحكم بأن النار حارة , 

والثافى : ما نجده بحواسنا الباطنة ٠‏ وهى القضايا الاعتبارية » يمشاهدة قوى غير 
الحس الظاهر . 


04 


مثل حكمنا بوجود الشمس » وكونها - وفى نسخة «وأنها» ‏ 
وحكمنا بكون ‏ وى نسخة « بأن » . النار حارة . 

وكقضايا اعتبارية لمشاهدة ‏ وق نسخة «عشاهدة ) - قوى غير 
المس ٠‏ مثل معرفتنا بآن لنا فكرة + وآن لنا نوفا وغضبا . وأنا - وف 
نسخة « وأن » وفى أخرى ١‏ وأما  )‏ نشعر بذواتنا وبأفعال ذواتنا . 

() وأما المحربات فهى قضايا وأحكام تتبع مشاهدات منا - وى 
نسخة و مما » . تتكر رفتفيد اذكاراً بتكررها ‏ وق نسخة « بتكرارها  )‏ 
فيتأكد منبا عقد قوى لا يشك فيه . 

وليس على المنطى أن يطلب السبب فى ذلك » بعد أن لا يشك فى 
وجوده فر ما أوجبت التجربة قضاء جزماً . 


الثالث 1 1 جه نوسن ٠‏ لا با لامها » وهى كشعورنا بذاثنا وبأفعال ذواتنا 
والأحكام الحسية » جميعها جزثية ؛ فإن الس لايفيد إلا أن هذه النار حارة » وأما المتكم 
بأن كل نار حارة » فحكم عقلى » استفاده العقل من الإحساس بجزئيات ذلك الحكم » 
والوقوف على علله » وبجرى مجرى الجربات من وجه . 
قوله : 
(7) أقول : الجربات تحتاج إلى أمرين : 
أحدهما : المشاهدة المتكررة . 
والثافى : القياس الى . 
وذلك القياس هو أن يعلم أن الوقوع المتكرر على بج واحد لايكون اتفاقيثّاء فإذن 
هو إنما يستند إلى سبب . 
من ذلك أن هناك سبباً » وإن لم تعرف ماهية ذلك السبب . 
وكلما علم -حصول السبب حكي بوجود المسبب قطعاً ؛ وذلك لأن العلم بسيبية السبب » 
وإن لم تعرف ماهيته » يكى ف العلم بوجود المسبب . 
والفرق بين التجربة والاستقراء : 
أن التتجر بة تقارن هذا القياس . 


يخان 


ورما أوجبت قضاء أكرينًا . 
ولا تخلو عن قوة قياسية نخحفية تخالط المشاهدات . 
وهذا مثل حكمنا أن الضرب بالماشب مؤلم » وإنما تنعقد التجربة 
.و نسخة ( بالتجربة  »‏ إذا أمنتالنفس كون الثبىء بالاتفاق . 
وتنضاف إليه أحوال الطيئة - وى نسخة بدون كلمة « الميئة  »‏ 
فتنعقد التجربة . 
والاستقراء لايقارنه . 
ثم إن التجربة قد تكون كلينًا» وذلك عند ما يكون تكرر الوقوع بحيث لا يحتمل 
معه تجويز اللاوفوع . 
وقد يكون حكم واحد . 
جرباً كليما عند شخص . 
وأكثر يا عند آلخر» 
وغير جرب أصلا عند ثالث . 
ولا بمكن إثبات النجرب للمنكر الذى لم يتول التجربة . 
قوله:[ وليس عل المنطى أن يطلب السبب ى ذلك » بعد أن لايشك ق وجوده] 
إنما ذلك على الفلسى الناظر ى كيفية استناد المسببات إلى أسبابها . 
فالمجرب عند المنطى من المبادئ . 
وعند الفلسى ليس من المبادئ . 
قوله : [ وتنضاف إليه أحوال الهيئة فتنعقد التجربة ] فالمشاهدة إذا تكررث مقرونة 
ببيئة ما » من وقوع فى زمان بعينه» أو مكان بعينه » أو على وجه معين » أو مع شبىء 
لاغير » فالحكم الكلى إنما يحصل مقيداً بتلك القيود والشرائط »فلا بحصل مطلقاً علها 
البنة . 
وذلك كن شاهد أن كل مولود بالزنج فهو أسود » فله أن يحكم كذلك ؛ وليس 
له أن يحكم أن كل مولود أيما كان فهو أسود . 


انا 


(6) وما يجرى محرى ار بات الحلسيات . 
وهى قضايا مبدأ الحكم با حدس من النفس قوى جدًا » فزال 
معه الشك » وأذعن له الذهن . 
فلو أن -جاحدا جحد ذلك ؛ لأنه لم يتول الاعتبار الممجب لقوة 
ذلك الخدس » أو على سبيل المذاكرة - وى نسخة « المناكرة » - لم 
يتأت أن يتحقق وق نسخة ( يحقق ) له ما 7 تحقق عند الحادس مثل 
قضائنا ‏ وى نسخة « قضايانا  »‏ بأن نور القمر من الشمس - وق 
نسخة و بأن القمر من نور الشمس »© لحيئات ‏ وق نسخة طيئة )- 
تشكل النور فيه . 
وفها أيضاً قوة قياسية » وهى شديدة المناسبة للمجربات . 
وينبغى أن يفرق بين ما يقارنه بالذاث , 
وبين ما يقارنه بالعرض ؛ لثثلا يغلط . 


فالخاصل أن التجربة تععلى لمكم الكلى مقيداً » والعقل المجرد هو الذى يعطيه مطلقاًء 
كنا أن الس الذى يعطيه جزثيا , 


قوله : 

(8) أقيل : هى جارية مجرى الجربات ف الأمرين المذكورين ٠‏ أعى : 
تكرار المشاهدة . 

ومقارثة القياس . 


إلا أن السبب ف اجر بات معلومة السببية » غير معلوم الماهية . 

وق الحدسيات معلوم بالوجهين . 

وإنما توقف علبه بالحدس » لا بالفكر ؛ فإن المعلوم بالفكر » هو العلم النظرى»؛ 
فليس من المبادى . 

وسيأقى الفرق بين « الفكر » وه الحدس » فى و المط الثالث ؛ . 

ولا كان السبب غير معلوم قف فى المحربات » إلا من جهة السببية فقط كان القياس 
المقارن بجتميع لمر بات قياساً واحداً . 


ان 


)04 وكذلك القضايا التوائرية ‏ وف نسحخة ١‏ المتواترية  »‏ وهى 
الى تسكن إنها التفس سكوئا تان يزول عن وق سحخة ( معه  )‏ الشلك 
لكيرة الشبادات ( مع إمكانه بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك 
كرادت عل سيل اا لان بلا ل ل 

وهذا مثل اعتقادنا بوجود ١‏ مكة ) ووجود « جالينوس » و ١‏ إقليدس ) 
- وق نسخة « وأوقليدس » وغيرهم - وفى نسخة « وغيرها ) , 

ومن حاول أن بحصر هذه الشبادات قَْ مبلغ عدد معلوم - وق 
تسرءخة بدون كلمة ١‏ معلوم  )‏ فقد فقد ‏ وى نسخة « فقال  »‏ أحال ؛ 
فإن ذلك ليس متعلقاً - وق نسخة « معلقاً  )‏ بعدد تؤثر الزيادة والنقصان 
فيه وإنما الرجوع - وفى نسخة « المرجوع ١‏ ف فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين 
ب وق نسخة ١‏ التبين  )‏ فاليقين له لفل اا سن الل أخرى 
« فالتبين  )‏ هو القاضى بتوافى ‏ وف نسخة « بتوافر  )‏ القهادات » 
لا عدد الشبادات , 


وهذه أيضاً لا يمكن أن يقنع جاحدها » أو'يسكت بكلام . 


والمقارن للحدسيات لايكرن كذلك ٠‏ فإنها أفيسة مختلفة » حسب اختلاف العلل 
ف ما هيبا . 

والحدسيات أيضاً تختلف بالقياس إلى الأشخاص » كالجربات » ولا يمكن إثباتما 
وق نسخة ‏ إثبائه  »‏ لغير 'الحادس ؛ ولذلك تعد من المبادئ . 

قوله : 

(5) أقول : الشبادات : 

قد تكون قولية , 

وقد لانكون » كالأماراث . 

والرجوع فيه إلى حصول اليقين » وزوال الاحمال للوثوق بعدم مواطأة الشبداء » 


حم 

٠١ (‏ ) وأما القضايا الى قياساتها معها ‏ وف نسخة «معها قياساتها» ‏ 
فهى قضايا إنما يصدّق فيها لأجل سط . لكن ذاك السط ليس مما 
يعزب عن الذهن فيحوج فيه الذهن إلى طلب ٠‏ بل كلما وى نسخة 
« كما ؛- أخحطرت- وق لسعخة « أخطر) - حدى - وق نسخة و حك ) - 
المطاوب بالبال ٠»‏ خطر الوسط بالبال ‏ وق نسخة بدون عبارة « بالبال  »‏ 
خطر الوسط بالبال ‏ مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة . 

فقد استقصينا القول فى تعديد أصناف القضايا الواجب قبولها » 
من -جملة المعتقدات »© من جملة المسلمات . 

: فأما المغهورات من هذه ال حملة‎ )١١( 

فنا أيضاً هذه الأوليات وتحوها مما ماقرا » لامن حيث هى 
واجب قبوها ٠‏ بل من حيث عموم الاعتراف ها . 


وامتناع اجماعهم على الكذب . 
وبعض الظاهريين من نقلة الحديث ٠‏ ذهبوا إلى أنه يحصل بشهادة أربعين من 
الثقات ٠.‏ فرد الشيخ علوم . 
واعلم أن المتواترات أيضاً تشتمل على نكرار وقياس ٠‏ إلا أن الحاصل بالتواتر هو علم 
جز ٠.‏ من شأنه أن يحصل بالإحساس » وذلك لايعتبر التوائر إلا فها يستند إلى المشاهدة . 
فحكم المتواترات حكر ا محسوسات ٠‏ ولذلك لا يقع فى العلوم بالذات . 
قوله : 
)٠١(‏ أقول : هذه تسمى فطرية القياسات . 
والقياس قى قوله : [ الاثنان نصف الأربعة] لأن الاثنين عدد قد القسمت الآر بعة 
إليه . وإلى ما يساويه . وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى ما يساويه فهو نصف ذلك العدد . 
قوله : 
)1١(‏ كا أن المعتبر فى الواجب قبرنها . كونها مطابقة ؛ لما عليه الوجود » فالمعتبر 
فى المشهبورات كون الآراء عليها مطابقة . 
فبعض القضايا أولى باعتبار » ومشهور باعتبار . 


اه" 


وسنها الاراء المسماة بالمحمودة » ورما تحصصناها بامم المشهورة » 
إذ لا عمدة لها وق نسخة « لا عمدتها  )‏ إلا الشهرة . 

وهى آراء 3 لو خلى الإنسان وعقله امحرد ووشمه ) وحسه 01 
يؤدب بقبول قضاياما ‏ وق نسخة « قضاياها  )‏ والاعثراف مها . 

ولم يمل الاستقراء بظنه القوى إلى حكم ؛ لكثرة الحزئيات © لم 
يستدع [أمبا ما فى طبيعة الإنسان من الحمة والحجل » والأنفة » 

والحمية » وغير ذلك . 

لم يقض مما الإنسان طاعة لعقله » أو وثمه » أو حسه . 

مثل حكمنا أن وفى نسخة « بأن  )‏ سلب مال الإنسان قببح؛ 
وأن الكذب قببح لا ينبغى أن يقدم عليه . 


ولفرق بها وبين الأوليات ما ذكره الشيخ من أن العقل الصريح الذى لايلتفت 
إلى شىء غير تصور طرفى الحكر إنما يحكم بالأوليات من غير توقف . 

ولا يحكم بها » بل يحكم منها بحجيج تشتمل على حدود وسطى » كسائر النظريات » 
ولذلك يتطرق التغير إليبا » دون الأوليات ؛ فإن الكذب قد يستحسن إذا اشتمل على 
مصلحة عظيمة . والكل لايستصغر بالقياس إلى جزئه فى .حال من الأحوال . 

وللشهرة أسباب 5 

مها : كون الشىء «حتنًا بعلا ٠‏ كقولنا : الضدان لايجتمعان . 

وهنها : ما يناسب الحق الحل » ويخالفه بقيد ختى » فيكون مشهوراً مطلقاً » وحقنًا 
مع ذلك القيد » كقولنا : حكم الشثىء حك لرشبيبه » وهو حق لا مطلقاً » ولكن فها هو 
شبيه له . 

ومنها : كونه مشتملا على مصلحة شاملة للعموم كقولنا : العدالة أحسن . 

وقد يسمى بعضها بالشرائع غير المكتوبة ؛ فإن المكتوبة منها ربما لايعم الاعتراف بها . 

وإلى ذلك أشارالشيخ بقوله : ( وما تتطابق عليه الشرائع الإلهية) . 

ومنها : كون بعض الأخلاق والانفعالات مقتضية لها » كقولنا : الذب عن الحرام 
واجب » وإيذاء الحيوان » لا لغرض » قبيح . 


لان 

وان هذا الخنسن ما يسيق إلى و كم من الناس » وإن صف 
كشراً مهم وق نسخة بدون عبارة « منهم ) عنه الشرع ؛ من قبح 
فيح الحيان » إتباعا ل ف الغريزة » من ال » من تكون غريزه كلك : 
وهر أكثر الناس » وليس شبىء ء من هذا يوجبه ‏ وق نسخة ١‏ الوجيه  )‏ 
العقل الساذج . 

ولو توم الإنسان وف نسخة بدون كلمة « الإنسان  )‏ نفسه » وأنه 
خاق دقعة ١‏ تام العقل ؛ وم يسمع أدبا » ولم يطع انفعالاة نفسانيًا أو 
خلقينًا - وفى نسخة « أو خلقا » لم يقض ف أمثال هذه القضايا بشىء؛ 
بل أمكنه أن يجهلها ‏ وف نسخة « يجهله  )‏ ويتوقف فيها - وق 


لسحخة ( فيه  )‏ 


وليس كذلك حال قضائه أن الكل أعظ, من الحزء . 

وهذه المشهورات قد تكون صادقة » وقد تكون كاذبة . 

وإذا كانت صادقة ليست تنسب إلى الأوليات ونحوهاء إذا ‏ وى 
نسخة بدون كلمة « إذا » لم تكن بينة الصدق عند العقل الأول إلا 
بنظر وفكر ‏ وق نسخة بدون عبارة « وفكر  )‏ وإن كانت محمودة 
عئكة . 


ومنها : ما يقتضيه الاستقراء ‏ كقولنا : العلم بالمتقابلات واحد ؛ لكونه بلمتضادات 
والمتضايفات » وغيرها كذلك » ويشترك الميع فى أنها : 

إما أن تكون مشهورة , 

عند الكل كقولنا : الإحسان إلى الآباء حسن , 

أو عند الأكير ين : كقولنا : الإله واحد . 

أو عند طائفة : كقولنا : التسلسل محال » وهو مشهور عند بعض أهل النظر - وق 
نسخة و أهل المناظرة ».. 


لوم 


والصادق غير المحمود » وكذلك الكاذب غير الشنيع » ورب 
- وف نسخة ( فرب احاجيم حق . ورب محمود كاذب . 

فالمشهورا اث ب وف نسخة اعتبار عبارة ( فالمشهورا ات ) أول فصل 
جديد عنواته ( تذنيب) 3 

إما من الواجبات . 

وإما من المسلمات . 

- وعند هذا الحد قف بعض النسخ - وفى أخريات بحذف كلمة 
« المسلمات ) ووضع موضعها كلمة ١‏ التأديبيات ) أو « التأدييات ) مع 
زيادة ما يل : [ الصلاحية ٠‏ وما تتطابق ‏ وق نسخة « تطابق  »‏ علها 
الشرائع الإلمية . ١‏ 

وإما خخلقيات وانفعاليات . 

وإما استقرائيات » وهى إما بحسب الإطلاق 1 

وإما بحسب أصحاب صناعة ‏ وفقى نسخة « بصناعة » بدل 
( بحسب أصحاب صناعة  )‏ وملة ] 

(؟١١)‏ وأما القضايا الوهمية الصرفة . فهى قضايا كاذبة » إلا أن 

الوهم الإنسانى يقضى لا قضاء شديد القرة ؛ لآنه ليس يقبل ضدها 

والآراء المحمودة هى ما تقتضيه المصاءحة العامة : أو الأخخلاق الفاضلة . وهى 


الذائعات . 

وقد تتقابل المشهورات كقولنا 1 الحياة مؤثرة » باعتبار » وموت الثهداء ؤثر 
باعتبار . ش 

قوله : 


(؟1) أحكام الوه ف المحسوسات حقه أن يصدقه العقل فيها . 
ولتطابقها كانت ما يجحرى جرى المهندسيات » شديدة الوضوح . لايكاد يقع فيها 


اختلاف آراء : 
الاشارات واله:ببات 


ين 
ومقابلها » بسبب أن الوه تابع للحس . 

فا لا يوافق الحس - وى نسخة « المحسوس  »‏ لا يقبله الوهم . 

ومن المعلوم أن المحسوسات إذا كان لما مبادئْ وأصول كانت تلك 
قبل المحسوسات ٠‏ ول تكن محسوسة ‏ وفى نسخة « محسوساً ) - وم يكن 
رده اعل جر ورد اسونيات ؛ فلم يمكن - وف نسخة « يكن ) ب 
أن نتمثل ذلك الوجود ف الوم ؛ ولمذا فإن الوم نفسه وأفعاله لتيل 
فى الوهم ٠‏ ولمذا ما يكون الهم مساعداً للعقل فى الأصول الى تنتج 
وجود تلك البادئ . 

فإذا تعديا معا إلى النتيجة نكص الوه وامتنع عن قبول ما سلم 
موجبه . 

وهذا الضرب من القضايا أقوى فى النفس من المشبورات الى 
ليست بأولية . 


وأما فى المعقولات الصرفة إذا .حكمت أحكام مخص المحسرسات » فهى كاذبة » 
يكذبه العقل . ويأقى بمقدمات لامنازعة فيها بينهما » ويؤلفها على صورة مقبولة عندها ؛ 
فينتج ما يناقض حكم الوهم . ويكابر الوهم ف الامتناع عن قبول النتيجة » بعد قبول 
المتقدمات «التأليف ٠.‏ المقتضيين إياها لذائهما . 

وأحكام الوهم فيها هى المسماة بالرعميات الصرفة . 

ولك المعقولات إما أمور جزئية: هى مبادئ المحسوسات . 

وإما أموركاية يعمهأ ويعم غيرها . وهو معى قوله : [ فى أمور متقدمة على المحسوسات 
أو أعم منبا] . 

وتكون أحكامه عليها على وجه يمتنع أن يككون عليه ؛ وق نسسخة و عليها ؛ كالحكم 
بأن كل موجود ذو وضع ؛ فإنه يمتنع أن يكون بعض الموجودات كذلك . 
وعلى وجه يحب أن يكون فى المحسوسات كذاك ؛ فإن كل محسوس يجب أن يكون 


كاد تشاكل الأوليات وتدخل فى المشبات لها - وق نسخة 
بدون عبارة « ما ) وهى أحكام لانفس فى أمور متقدمة على 
المحسوسات » أو ل أن لا يكون لما » وعلى 
- وفى نسخة « أو على ) - نحوما يجب أن يكون أو يظن فى اخسوسات. 

مثل اعتقاد المعتقد أن لابد من خلاء ينبى إليه الملاء إذا تناهى . 

أنه لا بد فى كل موجود من أن يكون مشاراً » إلى جهة وجوده . 

وهذه الرهميات لولا مخالفة السنن الشرعية لها - وق نسخة بدون 
عبارة ولا  )‏ لكانت تكون ‏ وى نسخةبدون كلمة « تكون  )‏ مشهورة. 

وإنما تثلم فى شهرتها الديانات الحقيقية » والعاوم الحكمية . 

ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه فى دفع ذلك لشدة استيلاء 
ل الوهر ولا يقبله إذا كان فى امحسوسات فهو مدفوع 


وهو مع أنه باطل شنيع ليس بلا شهرة نكاد أن اكرنا من 
وق نسخة بدون كلمة « من )- الأوليات والوهميات الب لا تزاح كن 
غيرها مشهورة ولا ينعكس . 

فقد فرغنا من أصناف المعتقدات من جملة المسلمات . 


ذا وضع » أو يظن أمها كذلك » كالخلاء ؛ فإنه يظن أن عدم المائعة فها بين المحسوسات 
المجائعة شولاء , 
قوله : [ ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه فى دفع ذلك لشدة استيلاء الوهم ] . 
أى لايكاد من دفع عن القول بالخلاء مثلا أن يقاوم نفسه » فيذهب إلى حلاف 
ما يقتضيه وهمه . 
قوله : [ على أن ما يدفعه الوهم ولايقبله. إذا كان فى المحسوسات فهو مدفوع منكر] 
يريد ما ذكرناه أولا » وهو مع أنه باطل » شنيع ؛ وذلك لأن أحكام الوم مشبورة قف 


كوم 

. و,أما المأحوذات : ها مقبولات‎ )١1( 

سا تقريريات - وق نسخة « تقريرات ) 

وأما المقبولات من جملة اللمأحوذات » فهى آراء مأخوذة عن 
وف نسخة « من  )‏ بجماعة كثيرة من أهل التحصيل . 

أو من نفر » أو من - وف نسخة بدون كلمة « من ) إمام 
بحسن به وق نسخة « من  )‏ الظن . 

وأما التقريرياث فإنْها المقدمات المأخوذة بحسب تسلم المخاطب » 
أو الى يلزم قبوها ٠»‏ والإقرار مها فى مبادئ العلوم » إما مع استنكار 
ما وق نسخة ١‏ استنكار ) بدون كلمة «ما) ‏ وتسمى مصادرات . 

وإما مع مساتحة ما وف نسخة «١‏ وما ) - وطيب نفس »© وتسمى 

ولهذه موضع منتظر . 


الأكثر ؛ لأنه أقرب إلى المحسوسات ٠‏ وأوقع فى ضمائر الخمهور . 
قوله : 
(1) أقول : هى إما أن تقبل ويحكم بها . 
وإما أن لاتقبل » بل يحكم بها لغرض ما . 
والأول : مقبولات » إما عن جماعة . كما عن المشائين أن للفلك طبيعة نخاصة . 
أو عن نفر كأصول الأرصاد عن أصاببا . 
أو عن نبى وإمام » كالشرائع والسئن . 
أو عن حكم كأحكام تنتسب إلى بقراط » كالطب . 
أو عن شاعر كأبيات تورد شواهد , 
أو تكون مقبولة من غير أن تنسب إلى مقبول عنه » كالأمثال السائرة . 
وقيل : المأخدوذات : إما بتسلم ممن هو أعلى مرتبة » وهو المقبولات . 
أو من هو أدى مرتبة » وهو الموضوعات فى مبادئ العلوم . 


باهم 


)١4(‏ وأما المظنونات فهى أقاويل وقضايا وإن كان يستعملها 
اختتج بها وفى نسخة بدون عبارة « مها » جزماً ؛ فإنه إنما يتبع فيها مع 
نفسه غالب الظن ٠‏ من دون أن يككون جزم وق نسخة ١‏ جزم من) ب 
العقل منصرفاً عن مقابلها . 

وصئل من جملا المشبورات » بحسب بادئٌ الرأى غير المتعقب 
وهى الى تعافص الذهن فتشغله عن أن يفطن الذهن لكوبها مظنونة » 
أو كونها عنالفة الشبرة » إلى ثانى الخال . 

فكأن ‏ وق نسخة « وكأن  »‏ النفس تذعن طا فى أول ما تطلع 
علمهاء فإن رجعت إلى ذاها عاد الإذعان وف نسخة « ذلك الإذعان )- 


م 


ظمًا » أو تكذيباً - وف نسخة ١‏ وتكذيباً )- 


أو ممن هو مقابل وهو الواقعة فى المجادلات . 

والأخيران هما التفرريات . والباق ظاهر . 

(14) قد ذكرنا فى صدر الكتاب أن الظن قد يطلق : 

بإزاء اليقين على الحكم الحازم . 

والمطابق غير المسثند إلى علته » كاعتقاد اللقلد . 

وعلى ابلحازم غير المطابق » أعيئ الخهل المركب . 

وعلى غير اللحازم الذى يرجح فيه أحد طرف النقيض على الآخر » مع تجويز الطروف 
الآخخر جميعاً . 

ويطلق تارة على الأخير من هذه الأقسام وحده » وهو المسمى بالظن الصرف . 

والمظئونات المذكورة ههنا » من هذا القببل لاغير فى نفس الأمر » وإن كان 
المستعمل إياها ى الحجج الحطابية يصح الخزم بها ١‏ ولا يتعرض لتجويز مقابلاما . 

والمرجح : 

قد تكون شهرة حقيقية . 

وقد يكون استنادا إلى صادق . 

وقد يكون غير ذلك . 


مه 
وأعى بالظن ههنا ميلا من النفس »© مع شعور - وى نسخة 
« شعوره  »‏ بإمكان المقابل . 
ومن هذه المقدمات قول القائل : « انصر أنخاك ظالاً أو مظلوماً » . 
وقد تدخحل المقبولات فى المظنونات » إذا كان الاعتبار من جهة 
ميل النفس - وق نسخة « نفس © يقع هناك مع شعور بإمكان المقابل . 
(ه١1)‏ وأما المشبات فهى الى تشبه شيئاً من الأوليات 3 أو 
المشبورات وف لسيفة ١‏ أو من المشبورات » - ولا تكون هى هى 
بأعيانها . 


والآول : يعرف بالمشهورات فى بادئ الرأى . 

والثافى :هو المسمى بالمقبولات . 

وهما قسمان مفردان باعتبار غير ما يعتبر فى المظنونات الصرفة » وإن كانا يدخلان 
تحت المظنونات » أى من حيث يصدق عليها ما يعتبر فى المظنونات . 

وأما القسم الثالث : وهو الذى يكون المرجح فيه غير ذلك » فهو المظنون المطلق » 
ويدخل فيه التجربيات الأكثرية » وما يناسبها من المتواترات » واللحدسيات ٠‏ أعى غير 
اليقيئية منها . 

وقد أورد الشيخ ى مثال القسم الأول قوطم : « انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » . 

والمشهور الحقيق ما يقابله بوجه وهو أن يقال : « لاتنصر الظالم » وإن كان أخاك » . 

وقد يتقابل .حكمان مظنونان باعتبارين » كا يقال : فلان الذى من داخخل الحصن 
يكلم الخصوم المقابلة من خارج جهراً » خائن ؛ فإنه مظنون من حيث إنه يتكلم مع 
الحصوم ويؤكد إثبات تكلمه معهم كون ذلك جهراً . 

ونقيضه مظنون أيضاً من حيث إنه يتكلرجهراً ؛ إذ لوكان شائنا لأخى كلامه . 

قوله : 

)١5(‏ الى تشبه الأوليات ء فقد تقع فى المغالطات » والى تشبه المشهورات فقد 
تقع فى المشاغيات . 

وهى إما لفظية . 
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وذلك الاشتياه : 

يكون إما بتوسط الافظ . 

وإما بتوسط المعبى . 

والذى يكون بتوسط اللفظ فهو إما ‏ وى نسسخة بدون كامة «إما) 
أن يكون اللفظ فبما واحداً والمعبى مختلفاً . 

وقديكون المعبى مختلفاً بحسب وضع اللفظ نفسه » كما يكون 
ف المفهوم من لفظ ‏ وق نسخة « لفظة  )‏ العين . 

وربما خنى ذلك جدّاكما يخفى ف النورإذا أخذ ‏ وف نسخة وكما 
إذا أخذ  »‏ تارة بمعهى ‏ وف نسخة «المعبى  »‏ البصر - وف نسخة 
« المبصر  »‏ وأخرى بمعبى الحق عند العقل . 

وقد يكون بحسب ما يعرض - وق نسخة « عرض ) - لافظ قى 
تركيبه . 


وإما معنوية . 

واللفظية ستة . 

هى الى تقع بسبب الاشيراك . 

إما فى اللفظ المفرد بحسب جوهره ٠.‏ كالعين . 

أو محسب أحواله الداخلة فيه : كالتصاريف . 

أو العارضة له من خخارج كالأعجام . 

وإما للمركب فى تركيبه الذى بمكن أن يحمل على معنيين » أو فى جهة التركيب » 

!وى نسخة « أو فى وجود التركيب» ‏ وعدمه . فيظن المركب غير المركب » أو غير 
المركب مركباً . 

وقد ذكر الشيخ ههنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون المعبى متلفاً مسب جوهر اللفظ المفرد . 

وقسمه إلى : 

ظاهر كالعين . 


م 

إما فى نفس تركيبه كقول ‏ وق نسخة « مثل قول » - القائل 
« غلام” حسن' » بالسكونين . 

و بحسب احتلاف دلائل ‏ وق نسخة «١‏ دليل » - حروف 
الصلات فيه الى لا دلائل ‏ وق نسخة « دليل  »‏ طا بانفرادها » 
بل الفائدة ‏ وق نسخة بدون كامة « الفائدة  »‏ إتما تدل بالتركيب » 
وهى الأدوات بأصنافها , 

مثل ما يقال : ما يعلم الإنسان ٠‏ فهو كما يعلمه . 

فتارة [ هو ع يرجع إلى ما يعلم . وارة إلى الإنسان . 

وقد يكون بحسب ما يعرض للفظ من  .‏ وق نسخة « فى  )‏ 
تصريفه وقد يكون عل وجوه أخر - وف نسخة ‏ « أخرى ) - قد بينت 
فى مواضع أخر .. وى نسخة بدون عبارة « قد بينت فى موإضع أخر ) < 
من حقها أن تطول فها الفروع وتكثر . 


رحى كالنور . 
ابيا" ها يلم عبني روي تر لقف اران 
وقسمه : 


إلى ما يمْتلف يسبب حذف العوارض الى لم تحذف لما كان مشبهاً ء كقولنا: ٠‏ غلام” 
حسن” » بالسكونين ؛ فإن الغلام يمكن أن يكون مضافاً إلى حسن ؛ ويمكن أن يكون 
موصوفاً به ٠‏ ويتميز أحدهما عن الآخر عند التحريك . 

وإلى ما ليس كذلك . ما هو بحسب اختلاف دلائل الصلات . 
الها : ما يكون :سب تصريف اللفظ » وهو القسم الثانى من الستة المذكورة . 
وأشار بقوله : |: وقد يكون على وجوه أخرى :] إلى باى الأقسام . 
وأما المعنوية : فقد تكون جميعها بحسب ما يذكر فى امغالطات سبعة . 
وتلقسم : 
إلى ٠١‏ يتعلق بالقشايا المفردة . 
وإلى ٠١‏ يتعلق با اؤلفة . 


نض 


أما ‏ وفى نسخة « وأما  »‏ الكائن بحسب المعى » فثل ما بقع 
بسبب إيهام العكس . 

مثل أن يؤخذ : كل ثلج أبيض » فيظن أن كل أبيض ثاج . 

وكذلك إذا أخذ لازم الثثىء » بدل الشىء ٠»‏ فيظن أن حم 
اللازم حكمه 
مثل أن يكون الإنسان يلزمه أن يتوهم - وفى نسخة « متوهم ٠.»‏ ويلزمه 
أنه مكلف محخاطب / فيتوهم أن كل ماله وهم وفطنة ما » فهو مكلف . 

وكذلك إذا وصف الشىء ما وقع منه على سبيل العرض ©» مثل 
الح على السقمونيا بأنه يبرد وى نسخة « ميرد  »‏ إذا - وى نسخة 
« إذ » - أشيه ما يبرد من جهة . 

وكذلك أشياء آخر تشبه هذه . 


والأول ؛ ثلاثة : 

أوها : إيبام العكس ء كقولنا : كل أبيض ثلج ؛ لأن الثلج أبيض . 

وثانيها : سوء اعتبار الحمل ٠‏ كقولنا : الشىء موجود مطلقاً ؛ لكونه موجودا بالقوة مثلا. 

وثالتها : أذ ما بالعرض مكان ما بالذات : وهو يكون بأن يؤخذ لازم الشىء 
أو ملزومه أو عارضه ؛ أو معروضه » بدله . 

فثال ما يؤخذ الموضوع بدله قولنا : كل ذى وه مكلف ؛ لآن الإنسان مكلف 2 
وذو وهم . 

ومثال ما يؤخذ عارض المحمول بدلهء قولنا السقمونيا تبرد ؛ لأنه يزيل المسخن » 

ويعرض ازيل المسخن أن يبرد ؛ فإذن قد وصف با وقع منه على سبيل العرض » 
إذ اشتبه المبرد بالذات من نجهة التبرد الحاصل معهما . 

والشيخ اقتصر من هذه الثلاثة على اثنين . 

والأربعة الى لم يذكرها هى المتعلقة بالمؤلفة » وهى جمع المسائل فى مسألة » ووضع 
ما ليس بعلة علة » والمصادرة على المطلوب » وسوء الركيب . سيجىء ذكرها . 

قوله : 


قط 

50) بالا كن ا زروت بن لاكاب عل انه يخال يوجب 
تصديقاً ؛ لأنه ‏ وق نسخة «على أنه  )‏ يشبه وق نسخة ( مشبه ) 
ول أخروي لاقني وح ار اهانيي وق اجا 0 تافلم وتلا هن جلك 
الخال » أو قريب منه . 

فهذه هى المشهات اللفظية » والمعنوية . وقد بقيت ايلات . 

10 ) وأما ايلات - وفى نسخة « والغخيلات » - فهى قضايا تقال 
قولا وتؤثر - وى نسخة « فتؤثر  »‏ فى النفس تأثيراً عجيباً من قبض 
وبسط ‏ وق نسخة «أو بسط ) 

ورا زاد على تأثير التصديق . 

ورما لم يكن معه تصديق . مثل ما يفعله قولنا وحكمنا فى النفس » 
نالفل مره مهرما ريل ةو شبوعة وات عل اسيل 401512+ 5 
نسخة « المحاكاة  »)‏ للمرة فتأباه ‏ وفى نسسخة « فأياه » - النفس وتنقيض 
خنةك . 

» يشير إلى السبب اللخامع للتميع أنواع الغلط وهو عدم القييز بين ما هو هو‎ )١1( 
. وبين ما هو غيره‎ 

(17) أقول : الناس للتخيل أطوع مهم للتصديق » ولذلك قال الشيخ :1 يقدمون 
ويحجمون على ما يفعلونه » وعما يذرونه » إقداماً وإحجاما صادراً عن هذا النحو] ولأجله 
ما يفيد الإشعار فى الحروب » وعند الاسّاحة والاستعطاف وغيرها . 

والتخييل إما ما يقتضيه اللفظ فقط بخزالته وهو لحودة هيثته . 

وإما ما يقتضيه المعبى فقط » وهو لقوة صدقه » أو شهرته . 

وإما ما يقتضيه أمر آحر وهو حسن الحاكاة ؛ فإن سبب تحريك النفس فيه هو 
الطيئة االخارجة عن التصديق . 

والماكاة الحسنة قد تكون بمجرد المطابقة » وقد تكون بتحسين الثبىء » وقد 


قوله : 


0_1 


وأكثر الناس يقدمون ويحجمون على ما يفعلونه وحما - وفى نسخة 
« وعلى ما  »‏ يذرونه إقداماً وإحجاماً صادراً عن هذا النحو من حركة 
النفس » لا على سبيل الروية ولا الظن . 

والمصدقات - وى نسخة اعتبار « والمصدقات » بداية فصل -جديد 
عنوانه « تذنيب  »‏ من الأوليات ونحوها والمشبورات قد تفعل - وق 
نسخة بدون عبارة ٠‏ قد تفعل » - فعل الخيلات من تحريك النفس 
أو قبضها واستحسان النفس لورودها عليها لكنها تكون أولية ومشهورة 
ياعتبار » ومحيلة باعتبار : 

وليس يجب ف جميع المخيلات أن تكون كاذبة » كما لا يجب ىف 
المشبورات وما يخالف الواجب قبوله » أن يكون لا محالة كاذباً . 

وبالحملة التخييل امرك من القول متعلق بالتعجب منه ٠‏ إما 
بجودة ‏ وفى نسخة ( الحودة  )‏ هيئته » أو قوة صدقه » أو قوة شهرته » 
أو حسن محاكاته » لكنا قد وفى نسخة بدون كلمة « قد  )»‏ نخص 
بام ايلات ما يكون تأثيره بلمحاكاة . 

وما وق نسخة « ورعا ) تحرك النفس من الهيئات - وق نسخة 
١‏ الحيئة  »‏ الخارجة عن التصديق ٠‏ 


0 


الفصل الثاتى 


تذلسب 


وق نسخة بدون كلمة « تذئيب 6ب 


010 ونقول : إن - وف نسخة بدون كلمة « إن  )»‏ امم التسلم يقال 
- وفى نسخة « يدل 0 على أحوال القضايا من حيث توضع وضعاً ويحكم 
مها حكماً وف نسخة « كما  )‏ كيفما كان وق نسخة « كيف 
كان 

فر بما كان التسلم من العقل الأول . 

وربما كان من اتفاق الحمهور . 

ورها كان من إنضاف: .وق نسكة يدون كلمة :و إلضات ةب 
الخصم ٠‏ 
)١(‏ أقول : فسرالتسلم بأنه حال القضية من حيث توضع وضعاً » وهذا الوضع 
هو بالمعنى الأعم من التسلم كنا ذكرناه فى أول الكتاب . 

وظهر منه أنه ليس على ما ذهب إليه الفاضل الشارح من أن الوضع هو تسلم 
اللعيوق : 

والتسلم هو تسلم شخص ما . 


ال الداع 
وفيه الشروع فى التركيب الثانى للحجج ٠‏ 
الفصل الأول 
إشارة 
إلى القياس والاستقراء والتمثيل 


)١(‏ أصناف ما يحتج به فى إثبات شىء لامرجع فيه إلى القبول 
والتسلم » أو فيه مرجع - وق نسخة « رجوع ١‏ وى أخرى ١‏ مرجوع 3 
إليه لكنه لم يرجم إليه » ثلاثة : 

أحدها : الفياس . 

والثانى : الاستقراء وما معه . 

والثالث : التمثيل وما معه . 


ه أقول : التركيب الأول القضايا . 

والثانى ما يتركب عنها » ولا يكون فى حكمها وهى المتجج , 

)١(‏ أقول : كل حجة فهى إثما تتألف عن قضايا » وتنجه إلى مطلوب يستحصل 
بها . 
ولا يصح أن تكون كل قضية مطلوبة بحجة » وإلا لتساسل أو دار ؛ فلا بد من 
الانتهاء إلى قضايا ليس من شأنما أن تكون مطلوبة ؛ بل هى المبادئ المطالب . وهى 
الى يرجع فيها إلى القبول والتسلم مما عددناه فى اليج المتقدم » قبولا : 

إما واجباً » كا فى الأوليات» وما ذكر معها . 

أو غير واجب » كما فى المقبولات » أو ما يجحرى مجراها , 

هكم 


لض 


إما حقيقينًا كما فى الذائعات . 

أو غير حقيق كاف المسلمات » فى باد الرأى . 

وجميعها قد تكون كذلك على الإطلاق . 

كالأوليات المشمهورة . 

وقد تكون بحسب اعتبار ما » كالذائعات الصرفة الى تكون باعتبار الشمرة مقبولة 
مسلمة غنية عن البيانه . 

فهى بذلك الاعتبار مياد للجدل . 

وباعتبار الحق غير مقبولة ولا مسلمة » بل متاجة إلى بيان يحكم بكوما مستحقة : 

إما للقبول والتسليم . 

أو للرد والمنع . 

وهى بذلك الاعتبار مسائل من العلوم . 

ولا يلتفت عند الاعتبارالثالى إلى كوبا مقبولة مسلمة بالاعتبار الأول . 

فإذن كل ما هو مطلوب بحجة فهو : 

إما شىء لامرجوع فيه إلى القبول والتسلم . 

أو فيه مرجوع إليه » لكنه لم يرجع إليه . 

وكل حجة » فإنما هى حجة بالقياس إلى شىء هو كذلك م 

وأصئاف اللدجج ثلاثة ؛ وذلك لآن الحجة والمطلوب لا يخلوان من تناسب ما » 
ضرورة » وإلا لامتنع استلزام أحدهها الآخر ؛ فذلك التناسب يكون : 

إما باشمال أنحدهما على الآخر . 

أو بغير ذلك . 

فإن كان بالاشمال » فلا يخلو : 

إما أن تكون الحجة هى المشتملة على المطلوب » وهو القياس . 

أو بالعكس » وهو الاستقراء . 

وإن لم يكن الاشهال ٠‏ فلا بد وأن يشملهما ما به يتناسبان » وهو الكثيل , 

وإما قال [ وأصناف الحجج] ول يقل ( بأنواعها) لأن الحجة الواحدة قد تكون 


نض 


(؟) فأما ‏ وفى نسخة « وأما  »‏ الاستقراء فهو احكي على كلى بما 
يوجد ‏ وى نسخة « وجد) ‏ فى جزئياته الكثيرة مثل حكمنا بأن كل 
حيوان بحرك فكه الأسفل عند المضغ ‏ وفى نسخة « يحرك عند المضع 
فكه الأسفل  )‏ استقراء للناس والدواب الرية ‏ وق نسخة بدون كلمة 
« البرية  )‏ والطير . 1 


قياساً باعتبار » واستقراء باعتبار », كالقياس المقسم الذى هو الاستقراء التام . 

وكنوع من المّثيل يكون بالحقيقة برهاناً » ويكون ذكر امثال فيه حشواً . 

لكن الاستقرام والقثيل إذا أطلقاء لم يقعا على ما يجرى مهما القياس فى إفادة 
اليقين . 

وما مع الاستقراء الذى ذكره الشيخ هو ما يلحق بالاستقراء ويشيهه » مما لابقع 
فى المحاورات العلمية ؛ وذلك لأن الاستقراء الذى يستوى فى الأقسام حقيقة » أعبى التام؛ 
فقد يقع فى البراهين . 

والذى يدعى فيه الاستيفاء » ويؤخل على أنه مستوق بحسب الشبرة » فقد. يقع فى 
الحدل . 

وما عداهما مما يخيل أنه يشتمل على أكثر الأقسام » ولا يدعى فيه الاسثيفاء » فهو 
ليس بالاستقراء » بل يلحق به ويستعمل فى سائر الصناعات . 

وما مع الكثيل فكالقياس الاقيرانى » وكالمثيلات الحالية عن الخامع ؛ إذ هى ليست 

والفاضل الشارح : فسر ما مع الاستقراء » بالاستقرام التام , 


وهو 5 عله , 

وما مع الكثيل بما يستعمله اللحدليون . 
وهو العثيل نفسه . 

قوله : 


(؟) أقول : /القياس والاستقراء مختلفان بتبادل الأصغر والأوسط . 
فالقياس أن تقول : 


لون 


والاستقراء غير موجب للعلم الصحبح ؛ فإنه ربما كان ما لم يستقرا 
بخلاف - وق نسخة ( حلاف ) ما استقرى ا 


مثل التمساح فى مثالنا . 
بلى ربما كان امختلف فيه والمطلوب ؛ بخلاف حكم جميع ما سواه . 
م) وأما التمثيل فهو الذى يعرفه أهل زماننا بالقياس . 
وهو- وفى نسخة ٠‏ فهو» - أن بحاول الحكم على شىء - وق 
نسخة ١‏ الشىء » - بحكم موجود ى شبهه - وق نسخة ( شههه  )‏ 
وهو حكم - وى نسخة « الحكم ؛ - على جز مثل - وق نسخة 
«مثل ». مافى جزل آخر يوافقه فى معبى جامع . 


كل إنسان » وفرس ء وطائر ؛ حيوان . 
وكل حيوان بحرك فكه الأسفل . 
والاستقراء أن تقول : 
كل حيوان إما : إنسان » أو فرس » أو طائر . 
وكلها يحرك فكه الأسفل . 
فالخلل فيه يع من من جهة الصغرى . 
والاستقراء المشتمل على الحصر تام . وغيره ناقص . 
والاسم يقع مطلقا على الناقص » والذى بيئه الشيخ . 
وهو لا يفيد غير الظن . 
فاستعماله فى البرهان مغالطة . 
وفى الخدل ليس عغالطة » ولا يمنع إلا بإيراد النققض . 
وما فى الإيراد ظاهر . 
قرله : 
(") أقول : بعض المتكلمين والفقهاء يستعملون العثيل . 
أما المتكلمون فى مثل قولم للسماء : محدثة ؛ لكونه متشكلا كالبيت , 


04 


وأهل زماننا يسمون المحكيم عليه [ فرعاً ] . 

والشبيه [ أصلا] 

وما اشيركا فيه [ معبى وعلة] . 

وهذا أيضاً ضعيف . وآكده أن يكون المعبى الجامع هو السبب 
وفى نسخة « أوالسبب  »‏ أو العلامة ‏ وى نسخة « أو العلاقة ) 
لكون الحكم فى المسمى أصلا . 

ويسمون البيت وما يقوم مقامه ( شاهداً ) . 

والسماء (غائباً ) 

والمتشكل ( معبى جامعاً ) 

والمحدث ( حكماً) . 

ولا بد فى القثيل التام من هذه الأربع . 

والفقهاء لا يخالفونهم إلا فى اصطلاحات . 

وإذا رد" اليل إلى صورة القياس صار هكذا : 

السماء متشكل . 

وكل متشكل فهو محدث كالبيت . 

فيكون الخلل من جهة الكبرى . 

وأردأ أنواع الْثيل ما اشتمل على جامع عدى . 

ثم ما شعلا عن الخامع . 

وأجودها ]١‏ كان الخامع فيه علة للحكم ١‏ ويثبتون تعليله به . 

تارة بالطرد والعكس » «هو التلازم وجوداً وعدماً ؛ وهو مع أنه يقتضى كون كل 
واحد منهما علة للأخرى » لايجدى بطائل : لأن التلازم لو صح لا وقع ى ثبوت الحكم 
فى الفرع تنازع . 

وثارة بالتقسم والسبر وهو أن يقال : تعليل الحكم إما يكون البيت متشكلا ؛ أو بكونه 
كذا ركذا . ثم يسبر فلا يوجد معللا بشىء من الأقسام إلا بكونه متشكلا » فيعال به . 
وهم يطالبون - وفى نسخة « مطالبون »-- 


كل 

(:) بأما القياس فهو العمدة . 

وهو قول مؤلف من أقوال » إذا سلم ما أورد فيه من القضايا » 
لزم عنه لذاته قول آآخر . 


أولا : بكرن الحكم معللا . 
وثانياً : بحصر الأقسام . 
وثالثاً : بالسبر فى المزدوجات الثنائية ثما فوقها » مما بمكن . 
وأوسل اللتميع ؛ لما أفاد اليقين أيضا ؛ لأن الجامع ربما يكون علة للحكي فى الأصل ؛ 
لكونه أصلا » دون الفرع : 
أو ربما القسم إلى قسمين : يكون أحدهما علة للحكم أيما وقع ٠‏ دون الثانى © وقد 
اخيص الأصل بالأول . 
ثم إن صح كون الخامع علة للفرع » كان الاستدلال به برهاناً . والقثيل بالأصل 
حشراً -. وى لسخة « حشو  »‏ 
وموضع استعمال العّثيل الحطابة » ثم الشعر . 
ويسمى ف الخطابة ( اعتباراً) . 
والمنجح منه بسرعة ( برهاناً ) . 
قوله : 
( ؛) القياس : قد يكون بألفاظ مسموعة . 
وقد يكون بأفكار ذهنية . 
وكذلك القول . 
ف( القول المسموع ) جنس للقياس المسموع . 
والذهى . الذحى . 
وقد يورد الدال على الحنس بالاشتراك » أو التشابه فى حد ما » وهو كذلك . 
والمَول الواحد الأدى يلزم عئه قول» كالقضية المستلزمة لعكسها » ليس بقياس 
فالقياس : هو المؤلف من أقوال . 
وايس من شرط الفياس أن يكون ما أورد فيه مسلمآ » "كما سيصرح به الشيخ . بل 


فس 


من شرط كونه قياس كونه بحيث إذا سلم ما أورد فيه » لزم عنه النتيجة . 
فإن المورد فى اللحلف » لايكون مسلما أصلا . 
والقول اللازم إنما يتبع الأقوال فى الصدق » دون الكذب ؛ كا مر فى باب 
العكس . 
وقوله [ ما يلزم عنه] يشمل ما يلزم لزوماً بينآ "كا بينا فى القياسات الكاملة » وبا يلزم 
لزوما غير بين » كا فى غيرها . 
قوله [ لذاته] يفيد أمها لاتستازم القول الآخحر . 
لإضمارها على قول لم يصرح به . 
أو بكون بعضها فى قوة قول آلخر » 
بل لكونها تلك الأقوال فحسب . 
أما الأقوال الى يازم عنها قول بشرط إضمار قول آخر » كا سيأ فى قياس 
المساواة . 
وأما الى يلزم عنها قول » لكون بعضها فى قرة فول آآحر » فكما لو قلنا : 
الجسم ممكن . 
والممكن محدث . 
فالحسم ليس بقديم . 
وإنما لزم عنها ذلك » لكين الثانى منهما فى قوة قولنا : الممكن لبس بقديم . 
وقد يزاد فى هذا اللحد فيدان آتحران . 
فبقال : قول آخر متعين ‏ وفى نسخة ‏ معين ٠‏ اضطراراً . 
وفائدة قيد « التعين  »‏ وى نسخة ١‏ التعيين» ‏ أن قولنا فى الشكل الأول مثلا : 
لاشىء من الحجر يحيوان . 
وكل حيوان جسم . 
لبس بقياس ؛ إذ لى يلزم عنه قول » يكون الحجر فيه موضيعاً » مع أنه يلزم عنه 
قول آخخر » وهو قولنا : بعض اسم ليس بحجر , 


نفس 

(ه) وإذا أوردت القضايا فى مثل هذا الشىء الذى يسمى قياساً 
أو استقراء : أو تمثيلا » سيت حينئذ مقدمات . 
فالمقدمة: ‏ وق نسخة « والمقدمة  )‏ قضية صارت جزء قياس 
أو حجة . ١‏ 

وأجزاء هذه» الى تسمى مقدمة» الذاتية الى نبى بعد التحليل إلى 
الأفراد الأول الى لا تتركب القضية من أقل منباء تسمى حينئذ حدوداً . 


وفائدة قيد ( الاضطرار ) أن بعض الأقوال قد يلزم عنها قول فى بعض المواد » دون 
بعض ء كا إذا اقترن قولنا : 


9٠ 3 و‎ 


ملا اه م 


وكل إنسان حيوان . 

فإنه يلزم عن الأول : 

لاشىء من الفرس بناطق . 

ولا يازم عن الثانى مثل ذلك » فلا يكون ذلك اللزوم ضروريًا . 

وفرق بين ما يلزم لزوماً ضرورينًا عنها . 

وبين ما يلزم عنها قول ضرورى . 

فالمراد هى الأول ؛ فإن من الأفيسة ما يازم عنها قول مكن » ولكن لزوماً ضروريًا. 

قوله : 

(ه) أكيره ظاهر . 

وإثما قال: 1 وأجزاء هذه تسمى مقدمة الذانية الى تبث بعد التحليل ] لأن المقدمة 
قد تشتمل على أجزاء لفظية زوائد » نجرى مجرى الحشو » فلا تنكون هى ذائية . 

ومن الذاتية ما لا يبى بعد التحليل ء وهو الصورية » كالرابطة » وابلجهة » وحروف 
السلب . 


ومثال ذلك : كل( ت)(ج) 
وكل (ب)(١)‏ 
فكل - وف نسخة « وكل )- واحد من قولنا : 


كل (ج )(ب) 
وكل(ت)(١)‏ 
مقدمة 


: دودح)١(و)س(و)ج(و‎ 

وقولنا وكل- وف نسخة « فكل » .. ( ج ) )١(‏ نتيجة . 

والركب من المقدمتين على نحو ما مثلناه » حبى لزم عنه - وق 
نسخة ( منه ع هذه النتيجة هو القياس 

وليس من شرطه أن يكون مسلم القضايا ‏ وفى نسخة « المقدمات» # 
حى يكون قياساً » بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلمث قفاياه » 
لزم مها وق نسخة « عبها  )‏ قول آخخحر: 

فهذا شرطه فى قياسته ‏ وق نسخة « فهذه شرط فى قياسه» ‏ فر بما 
كانت مقدماته غير واجبة التسلم ؛ ويكون القول ‏ وق نسخة بزيادة 
١‏ فيه  )‏ قياساً ؛ لأنه بحيث لو سل ما فيه عبىغير واجبة ‏ وق نفسخة 
( واجبه  »‏ ؛ كان يلزم عنه قول آخخره 


وجميع ذلك ليست بحدود » بل الحدود هى الذاتية الباقية بعد التحليل إلى أجزاء 
القضية . 

وإما سميت حدوداً ؛ لأنها تشبه حدود النسب المذكورة فى الرياضيات » وهى 
الأركان الى تقع الاسبة بينها . 

قوله : 


كس 


الفصل الثانى 
إشارة 


خاصة إلى القياس 


قسمين : 

اقترالى واستثنائى 

فالاقبرانلى ‏ وق نسخة « والاقترائى » . هو الذى لا يتعرض فيه 
للتصريح وف نسخة « التصربح  »‏ بأحد طرق النقيض الذى فيه 
النتيجة بل إنما يكون فيه بالقوة ة مثل ما أوردناه - وق نسخة ٠‏ أريناه  »‏ 
فى المثال المذكور . 

وأما الاستثنائى : فهو الذى يتعرض فيه للتصريح ‏ وق نسخة 
« التصريح  )‏ بذلك - وى نسخة « لذلك )- 

: أقول : المنطقيون قسموا القياس إلى ما يتألف من‎ )١١ 

يخخصوا الشرطيات ب ( الاستغنائيات ) لمهم ل1 كذا فى الأصل » ولعلها «لم؛ ‏ 

يتنبهوا للشرطيات الاقترانية ؛ فإن المورد ى التعلم ند الصرفة » والاستثناشية 


اللوسومة بالشرطيات لا غير . 

فلما وقف الشبخ لإخراج الشرطيات الافترانية من القوة إلى الفعل » فحقق أن القياس 
إنما ينقسم بالقسمة الأول إلى : 

الاقرانيات والاستثنائيات . 

وياق الفصل ظاهر . 


قوله : 


1" 


مثل قولك : إن كان عبد الله غنيا فهو لا يظلم . 
لكنه غى . 
فهو إذن ‏ وى نسخة بدون كلمة « إذن » - لا يظلم 
فق وى نسخة « وقد ) . وجدت فى القياس أحد طرق النقيض 
الذى فيه النتيجة وهو . وق نسخة « وهى  »‏ النتيجة بعيبها . 
ومثل قولك : إن كانت هذه الحمى » حمى يوم » فهى لا تغير 
النبض تغيراً شديداً . 
لكنها غيرث النبض تغيباً - وف نسخة بدون كلمة 
١‏ تغييراً ) - شديداً . فينتج أنها ليست حمى يوم . 
فتجد فى القياس أحد طرق النقيض الذى فيه النتيجة . وهو نفيض 
النتيجة . 
والاقترانيات: قد تكون من حمليات ساذجة . 
وقد تكون من شرطيات ساذجة . 
وقد تكون مركبة منهما . 
والبى تكون ‏ وى نسخة « هى »© بدل «١‏ تكون 6 من شرطيات 
ساذجة فقد : تكون من متصلات ساذجة 
وقد تكون من منفصلات ساذجة . 
وقل تكون مركبة منهما . 
فأما ‏ وفى نسخة « وأما  )‏ عامة المنطقيين فإنهم إنما ‏ وق نسسخة 
بدون كلمة « إنما  )‏ تنيهوا للحمليات فقط 
وحسبوا أن الشرطيات لا تكون إلا استثنائية ‏ وفى نسخة « لا تكون 
الاستثنائية  »‏ فقط . 
ونحن نذكر الحمليات بأصنافها . 


لضا 
ثم نتبعها ببعض الاقترانيات الشرطية الى هى أقرب إلى الاستعمال 
شل علوقاً بالطبع . 
5 
ثم. نذكر بعض الأحوال الى تعرض للقياس ٠‏ وقياس الف . 
وننتصر ق هذا امْخْتصر على هذا القدر ‏ وى نسخة ١‏ المبلغ » وش 
أخرى بدونهما جميعا * 


فس 


الفصل التالث 
إشارة 
خاصة إلى القياس الاقترانى 


)١(‏ القياس : الاقرانى يوجد فيه شىء مشترك مكرر ٠‏ يسمى 
1 اليد الأوسط » مثل ما كان ق مثالنا السالف وت ») . 

ويوجد فيه لكل واحدة - وق نسخة « واحد ) - من المقدمتين 
شى ء يخصها - وق نسخة « يخصهما » - مثل ما كان فى مثالنا : 

( ج) ف مقلمة . 

و(١ا)ق‏ مقدمة, 

وتوجد النتيجة إنما تحصل من اجماع هذين الطرفين حيث - وق 
نسخة بدون كلمة «حيث ») - قلنا : فكل ( ج)(١)‏ . 


. هذا الفصل يشتمل على ذكر المصطلحات وهو ظاهر‎ )١( 

ور الأرسط ) سمى ( أوسط ) لآنه واسطة بين حدى المطلوب بها » بين المحكم بأحدهما 
على الآخخر . 

و(الأصغر ) سمى( أصغر ) لاحمّال كونه جزئيا تحت الأسط فى الارتيب » 
الطبيعى عن اقتئاص الحكم الكلى الإيجالى . 

و ( الأكبر ) سمى ( أكبر ) لكونه 'كليا فوق الأوسط فى ذلك الترتيب . 

والفاضل الشارح : أورد ههنا إشكالين : 

الأول : أنا إذا قانا: (1) مساو ل (ب) 

ورس))مساو[(ج) 
أنتج ف را) مساواساو | (ج). 


لذن 

وما صار منبما ف النتيجة موضوعاً أو وف نسخة «و) ‏ مقدما ‏ 
مثل ( ج) الذى - وق نسخة بدون كلمة والذى  »‏ كان ق مثالنا ؛ 
فإفه يسمى الأصغر . 

وما كان وق نسخة ( صار) - محمولافها ‏ وق نسخة ١‏ فيه ١‏ 
أو وى نسخة بدون كلمة وأو  »‏ تاليا مثل )١(‏ فى مثالنا » فإنه يسمى 
الأكير ‏ وفى نسخة «بالأكير»- 

والمقدمة الى فيها الأصغر تسمى الصغرى. 


المتكرر ههنا ليس حدً| ف المقدمتين » بل جزء حد من إحداهما . وجزء تام من 


الاخرى . 
وكذا إذا قلنا : الدرة فى اللقة . 
وا لحقة فى البيت . 
فالدرة فى البيت . 


والثافي : إذا قلنا : الإنسان حيوات . 
وا حيوان جنس . 

تكرر الح بتامه » وم ينتج . 

“م قال : وأجيب عن هذا بأن الحيوإن الذى هو جنس ليسي هو الذى يقال على 
الإنسان , 

وذلك لأن الأول بشرط لاشىء . 

والثالى لابشرط شىء . 

فإذن المعبى محتلف . 
وهو ضعيف ؛ لأأن اللحيوان الذنى هو اللحنس » لولم يكن مقولا على الإنسان وغيره » 
/ يكن عنما : 

وأيضآ : إنكم قلم : الحيوان بشرط لاشىء » هو المادة » فكيف جعاتموه جنسا ؟ 

وأيضاً : هو جزء » والحزء سابق فى الوجود » فكيف يقومه الفصل ؟ 

وأيضاً : يازم منه أن يكون جزء اللحزء الذدى هو الحنس الأعلى ؛ سابقاً فى الوجود على 
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وابى فيها الأكبر تسمى الكبرى ‏ وق نسخة ٠‏ كبرى )- 

وتأليفهما يسمى ( اقترانا ) - وى نسخة « اقترانيا 6 

وهيئه التأليف من كيفية وضع الحد ‏ وق نسخة بدون « الحد ) ب 
الأسط عند الحدين الطرفين تسمى شكلا . 

وما كان من وق نسخة بدون كلمة «من) ‏ الاقتران - وق 
نسلخه « الاقيرانات ») وق أخرى « الاقترانيات » - منتتجاً يسمى قياساً * 


الحزء الذى هو الخنس ؛ يلاف ما ذكر رن . 
وشنع : فى -جميع ذلك على الشيخ . 
ثم قال: يشبه أن يكون ابلحواب : أن الحيوان الذى يحمل عليه االحنس هو المحمول 
على الإنسان » بشرط أن يكون أيضاً محمولا على غيره . 
فالذى يحمل على الإنسان » هو المحمول عليه فقط . وبين الأمرين فرق . 
وأقول الحواب : 
على إشكاله الأول : أنا إذا قلنا: )١(‏ مساوارت) 
و(ت) ساو !(ج ) 
ف(ا)ساوارج) 
فقد وضعنا القول فى القضية الثانية على ( س) الذى هو جزء من أحد حدى القضية 
الأول » مكانه فى القضية الثالثة . 
ويكون ذلك كنا إذا قلنا : 
زيد مقتول بالسيف . 
والسيف آلة حديدية . 
فزيد مقتول بآلة حديدية . 
فهذه القضية هى القضية الأول ؛ إلا أن السيف قد حذف منها » وأقم مقامه ما هو 
مقول عليه . 
ثم لايخلو إما أن يكون بين : 


حكن 


مفهوم المقتول بالسيف . 

ومفهوم المقتول بآآلة حديدية . 

تغاير يقتضى أن يكون أحدهما المحمول على الآخر . 

أو لا يكون بينهما تغاير أصلاء بل هما بمنزلة لفظين مترادفين » يعبران عن شبىء واحد 
وعلى التقدير الأول : كان قولنا : 

زيد مقتول بالسيف . 

والسيف آله سحديدية . 
فى قوة قياس ٠‏ صورته : 

زيد مقتول بالسيف . 

والمقتول بالسيف هو المقتول بآ لة حديدية . 

وينتج ما ذ كرناه . 
وعلى التقدير الثانى : لايكون ذلك قياساً » ولا فى قوته ؛ بل كان قولنا : 

زيد مقتول بآ لة حديدية , 
الذى ظنناه نتيجة » فهو بعيئه قولنا : 

زيد مقتول بالسيف . 

الذى ظنناه مقدمة . 

وحينئذ لم يكن بِيْهما فرق ؛ لأن محمرلهما اسمان مترادفان . إلا أن أحدهما يشتمل 
على جزء هو لفظة ما » والثانى يشمتل على جزء هو ما يقوم مقام ذلك اللفظ . 

والمراد منهما شىء واحد . 

وقسى عليه المثالين المذكورين » وما يجحرى مجراهها . 

إلا أن المثال الثانى » إنما يشبه الأول إذا قلنا فيه : 


سن 


فالدرة فيا هو ف البيت .. 
ويتوصل من ذلك إلى قولنا : 

فالدرة ف البيت 
بإضافة مقدمة أخرى إلبه ٠‏ هى قولنا : 

وكل ما هو فها هو فى البيث ٠‏ فهو فى البيت , 

على ما سيأ فما بعد » إن شاء الله , 

وعن إشكله الثانى : أن 

الحواب الأول: وهر أن الحيوان الذى هو ابلمنس » غير الذى هو المقرل على 
الإنسان » حق . لكن ليس وجه التغاير أن : 

أحدهها : بشرط لاشىء . 

والثانى : لا بشرط شىء . 

فإن كليهما لابشرط شىء ؛ فإن شرط الأبىء ههنا ٠»‏ يراد به ما من شأنه أن يدل 
ف مفهوم الحيوان » عند صير ورئه حصلا . 

بل وجه التغاير : أن : 

أحدهها : مأخوذ مع شىء . وإن لم يكن أخل ذلك الشىء شرطا فى مفهومه 
ليتحصل . 

والثافى : ليس مأخوذاً مع ثبىء » وإن جاز أن يؤخل مع شىء . 

وبيانه : أن ( الحيوان) المقول على الإنسان ليس بعام ولا خاص ؛ إذ يمكن حمله 
على زيد » كا أمكن حمله على الإنسان . 

والذى هوالحنس » فهو من حيث هو جنس » عام مركب : 

من الأول . 

ومن معنى العموم العارض له . 

فهو لا يحمل من حيث هوجنس على شىء » مما هو نحته » وفرق : 

بين ما يصلحلآن يعرض له ما يصيره جنساً , 

وبين ما قد عرض له ذلك . 


دان 


فا محمول هو الأول . 

واللننس هو الثاني . 

وما أجاب به على سبيل الشك فهو احواب ٠‏ ولكن ينبغى أن يفهم . 

من المحمول على الإنسان بشرط أن يكون أيضاً محمولا على غيره » أنه مشروط بذلك 
ف صير ورنه جنسا لا ى كونه محمولا على الإنسان . 

ومن المحمول على الإنسان فقط » أنه مممول بلا شرط أصلا » لا بشرط أنه محموله 
عليه فقط . 

والأصوب أن يقال : 

الحيوان الذى هو الحنس » هو المحمول على الإنسان وغيره » من حيث هو كذلك . 

والذى يحمل على الإنسان »لآهوالمحمول عليه » لا مع قيد آآخر . 

فليس بثئىء ١١‏ ؛ لأن الحمل على شىء بشرط حمله على غيره » ليس بمعقول 4 
إذلا يقال : 

الإنسان حيوان بشرط أن يكون الفرس أيضاً حيواناً » حتى يصدق ذلك إن صدقه 
هذا » ويكذب إن كذب هذا . 

بل ا محمول على الشىء ؛ إذا اشترط فيه الحمل على غيره » فقد أخرج من أن يكون 


. فيا بين السطور رمز ربمايشير إلى أن عبارة « فليس بشىء » زائدة . فتأمل‎ )١( 

ويما هو جدير بالملاحظة أن العبارة التالية « فهو واب . ولكن ينبغى أن يفهم : 
هن المحمول على الإنسان بشرط أن يكون أيضنًا محمولا على غيره » أله مشروط بذلك فى صيرورته 
جندساء لاق كونه محمولا على الإنسان . 

ومن المحمول على الإنسان فقط . أنه محمول بلا شرط أصلاء لا بشرط أنه محمول عليه فقط . 
والأصوب أن يقال : 

الحيوان الذى هو اللحنس » هو المحمول على الإنسان وغيره » من -حيث هوكذلك . 

واللى حمل على الإنسان» هو المحمول عليه 2 لامع قيد آخدر» 

وجدت مكتوبة على هاءش النسخة بخط المصحح » مع إشارته إلى ضرورة إدخالها فى المكان 
الذى أدخلتيا فيه . 

وهل المصحح الذى اد العبارة السابقة على الحامش » هو نفسه الذى وضع بين السطور الرمز 

الذى ربما يشير إلى زيادة عبارة ه فليس بشىء ؟أو غيره ؟ ذلك.أمر غير معروف ( التق ) . 


يان 


محمرلا ؛ فضلا عن أن يكون أحدهما ؛ لأنه من حيث هو كذلك » ليس بأحدهما » 
فلامكن أن يقال : أحدهما , إنه هو ؛ فإن الشىء لايصاح أن يكون غيره”!. 

وهذا البحث غير متعلق بهذا الموضع » إلا أن الشارح لما أورده » فقد أزمنا أن نبحث 
عما هو اق فيه . 

قوله : 


» وضع المصحح هنا نفس الرمز الذى وضعه عند عبارة « وبا أجاب به على سبيل الشك‎ )١( 
المابقة » وأحال به إلى تفس العبارة الى فى الهامش » والى أدخطناها سابقنا بين عبارة  ونا أجاب‎ 
1 ) على سبيل الشلك ؛ وعبارة « فليس بثىء‎ 

الى أيها ٠‏ فهو اللحواب » وآتتعرها لا مع قيد آخمر 6 . ( الحقق ) . 


ك2 


الفصل الرابع 
إلى أصناف الاقترانيات ‏ وى نسخة ( الافترانات  »‏ الحملية 


: أما القسمة : فتوجب أن يكون اللحد الأوسط‎ )١( 
إما محمولا على الأصخر » موضوعاً للأكبر  وى نسخة « على‎ 
- » الأكبر‎ 
 )هسكعب وإما بعكس ذلك وف نسخة « أو‎ 
. وإما محمولا"” علهما جميعاً‎ 
وإما موضوعاً لما جميعاً‎ 
. إلى ما يكون الأسط محمولا فى إحدى المقدمتين » موضيعاً فى الأخرى‎ 


وإلل ما يكون موضوعاً فيبما 1 

وإلى ما يكون مولا فيهما . 

فأخرجت القسمة الأشكال الثلاثة » ولم يعتبروا انقسام الأول إلى قسمين » فلم يرج 
الشكل الرابع من قسمتهم . 


والمتأحرون لا تنبهوا لذلك اعتذروا للم بأن الرابع قد حذفوه لبعده عن الطبع . 

وذلك لأن الأول هو المرتب على الثرتيب الطبيعى . 

والرابع مخالف له ف مقدمتيه جميعاً » فهو بعيد جدً! عن الطبع . 

وإذا كان من عادتهم بيان الشكلين الاخحرين بعكس إحدى المقدمتين ليرجع إلى 
الشكل الأول » ووجدوا بيان الرابع محتاجاً إلى عكس المقدمتين جميعاً » حكموا بأنه 
يشتمل على كلفة شاقة متضاعفة . 

واعلم أن الشكلين الآخرين » وإن كانا يرجعان إلى الأول بعكس إحدى المقدمتين ٠»‏ 


هم" 


لكنه كما أن القسم الأول » ويسمونه الشكل الأول - وف نسحخة 
بدون كلمة « الأول  )‏ قد وجد كاملا" فاضلا” جدءًا بحيث ‏ وق نسخة 
بدون عبارة « بحيث » تكون قياسيته ضرورية النتيجة - وق نسخة 
« المنئجة  »‏ بيئة بنفسها لا تحتاج إلى حجة . 

كذلك وجد ‏ وى نسخة « وجه  )‏ الذى هو عكسه بعيداً عن 
وق نسلخة « من  »‏ الطبع » يحتاج ف إبانة قياسية ‏ وق نسخة 
١‏ قياسيته  )‏ ما ينتج وق نسخة « ينتج ) بدون كلمة وها) عنه 
وق نسخة ( منه  )‏ إلى كلفة شاقة متضاعفة ‏ وق نسخة , متضاعفة 
شاقة  )‏ ولايكاد يسبق إلى الذهن والطبع قياسيته . 


فليسا بحيث يكون الأول مغنياً عنهما؛ .وذلك لأن من المقدمات ما يكون له وضع طبيعى 
يغيره العكس عن ذلك . 

كقولنا : الخسم منقسم» والنار ليست عرئية . 

فإن عكسهما ليس بمقبول عند الطبع ذلك القبول . 

ومثالهما إنما يختص بالوفوع فى شكل من الأشكال بعينه » لاينبغى أن يتكلف بردها 
إلى غير ذلك الشكل . 

وإذا كان ذلك كذلك ؛ فللشكل الرابع أيضاً غناء لا يقوم غيره مقامه : 

أما فى الضروب الى ترتد ؛ بقلب المقدمات إلى الشكل الأول ؟ فلأن من المطالب 
ما هو كذلك . ْ 

وإما فى الضروب الى لا تريد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول ؛ فللمقدمات 
والمطالب جميعاً . 

واعلم أن القياس ينقسم 

إلى كامل . 

وإلى غير كامل . 

والكامل فى اللحمليات هو أكثر ضروب الشكل الأول » لاغير ؛ 

وهذه قسمة القياس بحسب العوارض 

الإشارات والتنببات 


كان 


ووجد القسمان الباقيان» وإن لم يكونا “بتى 0 لد ا 
قياسية ما فهما - وف نسخة ( فهما  )‏ من الأفيسة » قريبين اف 
نسخة « قريبتين » - من الطبع » يكاد الطبع وف نسخة بدون كلمة 
« الطبع  »‏ الصحيح لقياسيتهما ‏ وفى نسخة ١‏ لقياسهما  )‏ قبل أن 

ببين - وفى نسخة « يتبين » - ذلك أو يكاد بيان ذلك يسبق إلى الذهن 
عن لقمنة + مط ل 
وى نسخة «عليه ) قياسيته ‏ وق نسخة قياسته ) عن قرب . 

ولهذا صار لما قبول » ولعكس .الأول اطراح. 

وصارت الأشكال الاقترانية الحملية الملتفت لبا ثلاثة 

ولا ينتج شىء مها عن جزئيتين . 

وأما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح- وى نسخة « وسنشرح  »‏ لك 
وق نسخة وذلك ) س 

(؟) الشكل الأول : - وفى نسخة بدون عبارة « الشكل الأول » 


قوله : ( ولا ينتج منها شىء عن جزئيتين ) وذلك لأن ما يتعلق به الحكمان» من 
الأسط 

بمكن أن يكون متحداً فيهما . 

ويمكن أن لا يكن . 

فلا ينتج الإيجاب ولا السلب , 

قوله :1 وأما عن سالبتين ففيه نظر] المنطقيون قد حكموا بالقول المطلق أن القياس 
لاينعقد عن سالبتين . 

والشيخ قد -حقق انعقاده فى بعض الصور » ان تكون السالبة فى إحدى المقدمتين 
ف قوة » الموجبة » ولذلك قال ( ففيه نظر ) . 

(؟) أقول: المحصورات الأربع مكنة الوقوع ؛ فى كل مقدمة . 

فالاقترانات الممكنة بحسبها تكون ستة عشرة فى كل شكل . 


ينكان 


هذا الشكل من شرطه فى أن يكون قياساً ينتج وفى نسخة ١‏ منتج  )»‏ 
القريئة : 

أن تكون صغراه موجبة » أو فى حكم المرجبة إن - وفى نسخة « أو 
فحكيها بأن ) وف أخرى « وف حكمها أن ) وف رابعة ( أو فى حكمها 


أن  )‏ كانت ممكنة » أوكانت وجودية تصدق إيجاباً » كما تصدق 
سلباً . 


لكن بعضها ينتج ويسمى ( قياساً) وبعضها لاينتج ويسمى (عقها ) . 

وإذا اعتبرت اللحهات ف المقدمتين فى الضروب النتجة » حصلت ضروب من 
الغتلطات » عددها ما يحصل من ضروب عدد تلك الحهات ف نفسه . 

ولكل شكل شرائط ف أن ينتج » هى أسباب الإنتاج . وفقدانها أسباب العقم . 

فلاشكل الأول شرطان : 

الأول : كون الصغرى موجبة » أو فى حكر الموجبة » أى تكون سالبة يازمها موجبة » 
أو مساوية لها » كوجبة الوجودية اللادائمة لسالبئها » أو أعم مها كالموجبة الوجودية 
اللاضرورية لاسالبة اللادائمة ؛ فإن هذه السوالب قد تننج بقرة تلك الموجبات » وتكون 
النتائج هى نتائج الميجبات . 

والممكنة فى قول الشيخ : [ بأن تكون صغراه موجبة » أو فى -حكمهاء بأن كانت 

ممكنة ] ينبخى أن يحم ل على ما يكون بمكنآ فى طبيعته؛ والحكم الإيجابى حاصل فيه بالفعل ؛ 
لأن الممكن الصرف لايقتضى دخول الأصغر فى الأوسط بالفعل . 

الحم الني ابه به ههنا ؛ فإنه قال [ فيدخل أصغره فى الأسط] . 

واعلم أن ههنا موضع نظر » وذلك أن مثل هذا القياس © أعنى الذى تكون صغراه 
فىقوة الموجبة » لايكون منتجا لذاته » بل لغيره . 

وقد اعتبر هذا القيد فى حد القياس . 

والتحقيق فيه : أن السلب والإيجاب ف أمثال هذه القضايا » إنما يكوئان فى العبارة 
فقط . ويكون ربط محمولاتها إلى موضوعاها » فى نفس الأمر » بالإمكان المحتمل للطرفين 
أو الوجود المشتمل عليهما . 


ان 

فيدخل أصغره فى وفى نسخة و تحت 6 الأسط. 

وتكون كيراه كلية ؛ ليتأدى حكمها إلى الأصغر لعمومه جميع 
ما يدخل فى الأسط . 

(" ) وقرائنه القياسية بينة الإنتاج . 


ب ميس سم بيعي يسن بوم ومسي ممصم | ويد 


فهى ما تنج لتلك النسبة لذانها » لا للإيجاب ولسلب اللفظيين . 

وهذا الشرط » أعبى الأول » يفيد دخول الأصغر فى الأسط الذى به بعلم أن الحكم 
الواقم على الأسط ؛ شامل للأصغر الداخل فيه . 

ولو لاه لما علم أن ذلك الحكم » هل يقع علىما يخرج من الأوسط ؟ أم لا؟ فإن 
كلا الأمرين #تمل . 

كنا أن الححكم بالحيوان على الإنسان يمع على الفرس ؛ ولا بقع على الجر » وهما 
سخارجان عله . 

والشرط الثاتى : كون الكبرى كلية . 

وهذا الشرط يفيد تأدية الحكم الواقع على الأوسط إلى الأصغر » لعمومه جميع ما يدخل 
فى الأسط . 

ولولاه لما علم أن |الحزء الذى وقم عليه الحكم من الأوسط » هل هو الأصغر ؟ 
ملاب 

فإن كلا الأمرين تمل » كا أن الحكم بالإنسان على بعض الحيوان يقع على 
الناطق » ولا بقع على الناهق » وما دانخلان فيه . 

وقد ظهر مما تقرر أن حكم النتيجة فى الغمرورة وا واللاضرورة ٠١‏ أو الدوام ) واللادوام؛ 
حكم الكبرى ٠.‏ بشرط كون الصغرى فعلية ؛ لأن الأصغر » إذا كان دانخلا فى الأسط 
بالفعل ؛ كان المكم عليه حكماً على الأصغر ؛ أى حكم كان . 

قوله : 

(") فهذان الشرطان أعبى : 

إشجاب الصشرى . 

وكاية الكبرى , 


"4 


(4) فإنه إذا كان : 
كل [ج] هو [بس] 

ثم قلت : وكل *© [س] هو بالضرورة » أو بغيرها" 11 كان 
ج أيضا ١1‏ " على تلك اللدهة 
(6) وكذلك إذا قلت : 


يوجدان معآ فى أربع قرائن من الستة عشر”؟' المذكورة . 
فإِن الإيجاب : 


إما كلى وإما جز . 
والكلية إما : 
إمجابية أو سلبية . 


ومضروب الاثنين فى نفسه أر بعة . 
فإذن القرائن القياسية أربعة . 
والباقية عقيمة » لفقدان أحد الششرطين » أو كليهما . 
وإذا كانت الصغريات موجهة يجهات تستلزم سالببها من جهنها » كانت القرائن 
القياسية نمانية . 
وجميع هذه القرائن بيئة الإنتاج فى هذا الشكل لما نذكره . 
قوله : 
( 4 ) هذا هو الضرب الأول فينتج موجبة كلية تابعة للكبرئ فى الضر ورى واللاضرورى 
قوله : 
( ه) وهذا هو الضرب الثالى وينتج سالبة كلية كذلك . 
قوله : 


. وفى نسخة 0 كل » بدو « الواو : العاطفة‎ )1١( 
. ٠ (؟) وف نسخة «أو بغير الضرورة‎ 

(") وف نسخة بدون )١(‏ . 

(4) ذا ف الأصل . 


و 


بالضرورة لا شىء من [ ج] [بع" أو بغير الضرورة . 

دخل 1ج تحت الحكم ‏ وفى نسخة « الحكم الأول ٠‏ لا محالة . 

(0) وكذلك .. وفى نسخة « وكذا  »‏ إذا قلت : 

بعض 1[ ج] 1 تس] 

ثم حكمت على 1سع أى حكري كان » من سلب أو إيجاب » 
بعد أن يكون عاما لكل بسع . 

دخل ذلك البعض من [ ج] الذى هو [س] فيه » فتكون قرائنه 
القياسية هذه الأربع 

(/ا) وذلك إذا كان : 

كل" 3 ج] 1 سم بالفعل كيف كان . 


( 5) وهذان الضربان صغراهما موجبة جزئية » وكبراهما كلية : إما موجبة » أو سالبة 

وهما الثالث والرابع . 

والثالث ينتج موجبة جرئية . 

والرابع سالبة جرثية . 

فهذه هى الضروب الأربع » وقد أنتجت المحصورات الأربع . 

قوله : 

7) أقول : معناه : أن كون إنتاج هذه القرائن » وكون النتيجة تابعة للكبرى ى 
ابلمهات المذكورة » إنما يكون بيئاً » إذا كان الأصغر داخلا بالفعل فى الأسط . 

وذلك يكون فى الصغريات الفعلية » موجبة كانت أو سالبة » يلزمها موجبة فعلية . 

أما إذا كانت الصغرى بالإمكان » فليس تعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر 
تعدياً بيناً » بل إنما يتعداه بالقوة فقط ء ويحتاج إلى بيان . 

والحاصل : أن قياسات هذا الشكل . 

كاملة إِذا كانت الصغرى فعلية . 

.)١()بر وف لسخة‎ )١( 

. وف لسخة بدو ن كلمة ( كل)‎ )١( 


لضن 


وأما إذا كان كل 1 ج] 1س] بالإمكان ‏ وفى نسخة « بإمكان » - 

من 1 ت] إلى 1 ج] 

تعدياً بينا 

(8) لكنه إن كان الحكم على 1س] بالإمكان ‏ وى نسخة 
« بإمكان  »‏ كان وف نسخة « لكان ) هناك إمكان إمكان . 

وهو قريب من أن يعم الذهن أنه إمكان ؛ فإن ما يمكن أن 
يمكن قريب عند الطبع الحكم بأنه ممكن . : 

وغير كاملة » إذا كانت جمكنة , 

والصغرى الى يكون الحكم فيها بالقوة : 

إما أن يؤلف مع كبرى أيضاً بالقوة . 

أو مع كبرى فعلية » ولكن غير ضرورية . 

أو مع كبرى ضرورية . 

فهذه ثلاث اختلاطات محتاجة إلى البيان . 

وكان من عادة المنطقيين بيانبا بالحلف » والرد إلى الاختلاطات الفعلية من الشكلين 
الآخرين » وليس فيه زيادة وضوح ؛ مع الاشمّال على خبط كثير » وسوء ترتيب . 

فعدل الشبخ من تلك الطريقة فى هذا الكتاب » وبينها ببيانات ثلاثة . 

قوله : 

(8) هذا بيان الاختلاط الأول » وهو الاختلاط من الممكنتين . وقد اكتى فيه 
بأن اللعن يعلم بسهولة » أن ما يمكن أن يمكن يكون ممكناً؛ وذاك لأن الشيخ يميل 
إلى أن هذا الاختلاط كامل غير محتاج إلى زيادة بيان . 

وبيان ذلك أن الممكن هو ما لايلزم من فرض وجوده محال ؛ فإذا فرض أن ( ج) الذى 
يمكن أن يكون ما يمكن أن يكون )١(‏ مثلاء شرج من الإمكان الأول إلى الوجود » فقد 
سقط الإمكان الأول » وصار حينئذ هو ما بمكن أن يكون(١)‏ بحسب ذلك الفرض . 
ثم إذا فرض مرة أخرى أنه موجود » فقد سقط الإمكان الثانى أيضاً » وصار ( ج) 


فض 

(4) لكنه إذا كان كل 1 ج] 1 سم بالإمكان الحقيق الخاص . 

وكل 1 سع اع بالإطلاق . 

جازأن يكون كل - وق نسخة بدون كلمة «كل » - 1 ج] ]١1‏ 
بالفعل » وجاز أن يكون بالقوة » وكان ‏ وق نسخة « فكان 6 الواجب 
ما يعمهما من الإمكان العام . 
بالوجود (|) من غير لزوم محال . 
1 وكل ما يصير بالفرض مرجودا من غير لزوم محال » فهو ممكن . 

فإذن ( ج) يمكن أن يكون )١(‏ 

واه فى أذ هذا المكم ليس بموجد فى النحن » وقريب من اوعد فيه أله إن 
يحصل فيه من انعكاس قولنا : 

كل ما ليس يممكن يمتنع أن يكون ممكناً » وهو أل فى الأذهان » عكس النقيض 
إلى قولنا : فكل ما لا يمتنع أن يكون ممكناً » فهو ممكن » وهو المطلوب . 

قوله : 

(9) وهذا بيان الاختلاط الثانى . 

وهو الاختلاط من مكن ومطاق . 

وذلك لآن الممكن إذا فرض موجوداً » صار الاختلاط من مطلقتين 4 ويكون إنتاجه 
بينآ » ولا يلزم منه محال . 

فإذن هو ممكن ,2 ولا يحب أن ينتج مطلقاً » لآن الدكم على الأصغر ربما لا يكون 
بالفعل » إلا عندا كونه أسط بالفعل » وهو مما لايخرج إلى الفعل أبداً » ها إذا قلنا : 

كل إنسان كاتب بالإمكان . 

وكل كاتب مباشر للقلم بالإطلاق . 

فلا يلزم منه كون كل إنسان مباشراً للقلم بالإطلاق » بل بالإمكان » وربما يكون 
بالفعل » كقولنا : 

كل إنسان كاتب بالإمكان . 


م 


)١٠١(‏ فإِنْ كان كل وى نسخة بدون كلمة « كل  »‏ 1 س] 
بالضرورة» فا حق أن النتيجة تكون ضرورية . 

وكل كاتب ييتحرك بالإطلاق . 

فكل إنسان يتحرك بالإطلاق . 

والإمكان العام فى قول الشيخ : ( فكان الواجب ١١‏ يعمهما منالإمكان العام ) لاينبغى 
أن يحمل على الذى يعم الضرورى وغير الضرورى» بحسب الاصطلاح: بل ينبغى أن 
يحمل على ما يعم القوة والفعل » وهو العام بحسب اللغة ؛ وذاث لأن الممكن قد يقع : 

على ما حرج إلى الفعل كالوجوديات . 

وقد يقع على ما لم يخرج إلى الفعل» بل هو بالقوة بعد » كالاستقبالى على ما قررناه 
فالاختلاط إذا كان من ممكن بالقوة اللحضة ٠»‏ ومطلق ؛ كانت النتيجة ممكنة بإمكان 
شامل لهما » ولا يجب أن يكون بالقوة المحضة »ع كما إذا قلنا : 

زيد يمكن أن يكتب بذلك الإمكان . 

وكل من يكتب » فهو مباشر للقلم . 

ينتج فزيد مباشر للقلم بالإمكان » لا بالقرة المحضة ؛ لأنه ريما ياشر القلم بالفعل 

فى غير حال الكتابة الى هى بالقوة بعد » بل بإمكان شامل للفعل والقوة معا . 

فهذا هو المناسب . وقد صرح به الشيخ فى غير هذا الكتاب . 

وأما إن حمل الإمكان العام على ما يعم : 

الضرورة » واللاضرورة . 

وحمل الإطلاق فى قوله:( وكل وس ؛ »١١‏ بالإطلاق أيضاً) على الإطلاق العام 
31 ذهب إليه الفاضل الشارح . 

كان صادقاً . 

إلا أنه لابكون مناسبا للبحث الذى نحن فيه » ولا يكون القول بأن ما يعم « الفعل 
والقرة » هو الإمكان العام» صحيحا ؛ فإن الإمكان الخاص أيضاً قد يعمهما من وجه آخر 

قوله : 

)٠١ ١(‏ وهذا بيان الاختلاط الثالث» وهو الاختلاط ؛ 

من ممكن . وضرورى . 


0 


ثم قلنا : 


مانا 

ولنورد ف بيان ‏ وق نسخة « لبيان و ذلك وجهاً قريباً فنقول : 

لآن- وق نسخة « أن )-[ج] إذا صار [[ سع صار محكوماً عليه 
أن - وف نسخة « بأن ا ع حمول عليه بالضرورة . 

ومعبى ذلك أنه لا يزول عله ألبتة مادام موجود الذات » ولا كان 
زائلا عنه » لا مادام سم فقط 1 


وهو وف نسخة ١‏ ولو) ‏ كان إنا , وق نسخة ( )) ند 
عليه بأنه 1١ح‏ عندما يكون [سع لا عندما لا يكون [س] » كان 
قولنا : 


وقد زعم جعهور المنطقيين أنه ينتج مكنا . 
والشيخ بين أنه ينتج ضروريا . 


وكلامه ظاهر . 
والحاصل منه : أن الممكن إذا فرض موجوداً » صار الاختلاط من : 
مطلق وضرورى . 


وكانث النتيجة ضرورية » هامر . 

وكل ما كان ضرورينًا فهو فى جميع الأوقات ضرورى . 

فإذن كانت النتيجة قبل فرضنا أيضاً ضرورية . 

والأصط فى هذا القياس لم يفد كونها ضرورية فى نفس الأمر . بل أفاد العلم به . 

وقد حصل من هذا البحث أن الكبرى الضرورية » مع جميع الصغريات الفعلية 
وغير الفعلية ينتج ضرورية . 

والكبرى غير الضرورية » إن كانت مع الصغرى فعليتين » ينتج فعلية . 

وإن كانت إحداهها » أو كلتاها ممكنة » ينتج ممكنة . 

والكبرى المحتملة طما تنتج محتملة فعلية » أو غير فعلية . 

فبعض النتائمح يتفق أن تكون تابعة للكبرى . 

كالخاصلة من صغرى فعلية » مع أى كبرى اتفقت » بشرط أن لا تكون وصفية . 


دليذنا 


كل 1 س] [اع بالضرورة كاذباً » على ما علمت . 
أن معئاه كل موصنق أنه [] دائما أو غر دائم 3 فإله 
موصوف بالضرورة أنه 11 ع ما دام موجود الذات » كان 1س أو لم يكن 
وبعضها يتفق أن تكون تابعة للصغرى . 
كالخاصلة من ممكنة ومطلقة » عامتين أو خاصتين . 
وبعنها يتفق أن تكون يخلافهما 
كالخاصلة من ممكنة ومطلقة » إحداهما عامة والأخرى خاصة ؛ فإن النتيجة تكون 
فى الإمكان كالصغرى » وق العموم والخصوص كالكبرى . 
وفى إنتاج الصغرى الممكنة مع غيرها موضع نظر . وهو أنا إذا حكمنا على كل( ب ) , 
أئّ حكم كان » بأنه )١(‏ أو ليس )1١(‏ فإن مرادنا أن ذلك الحكم واقع على كل ما هو 
(ت) بالفعل » لاعلى كل ما يمكن أن يكون ( ب ) "كما قررناه من قبل . 
فإن كان (ج) فى الصغرى يمكن أن يكون ( س) ولا يصير ثبىء. منه ( ب ) ولا ف 
وقت من الأوقات بل يكون (س) دائم السلب عن كل واحد منه من غير ضرورة . 
فإن الحكم على كل ( ب ) لاايتناوله بوجه ألبتة . 
وحينئذ يمكن أن يكون الحكم عليه مخالفاً الحكم على (اب ) وذلك لآن ما يمكن أن 
يكون ( س ) يحتمل أن ينقسم : 
إلى ما يوصف د ( تس ) بالفعل . 
وإلى ما لا يوصف ؛ ( تس ) «ائماً من غير ضرورة . 
ويكون للقسم الأول حكم : 
إما ضرورى يحب الذات » أو غير ضرورك . 
ويكون القسم ١‏ فى حكم مناقض لذلك الحكم 
ولا يلزم من حكملًا على ما هو بالفعل (ب) أن يدخخل فى ذلك الحكم ما هو 
بالإمكان ( ب ) ولا يكون بالفعل دائماً . 
وهذا الإشكال إنما /بازم على القول يجواز وجود حكم داثم غير ضرورى كلى . 
وإنما يندفم الاحمّال المؤدى إلى هذا الإشكال فى باب خلط الممكن الضرورى 
بانعكاس قولنا : | 1 
كل ما ليس بغضرورة بحسب الذات فهو يمتنع أن يكون ضروريًّا بحسبه . 


كحض 
(0) لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة تصدق معها 
السالبة ‏ وق نسخة « السالب  »‏ جاز أن تكون سالبة وتنتج ؛ لآن 
الممكن الحقيى سالبه لازم موجبه . 
() فتكون إذن النتيجة فى كيفيتها وجهنها تابعة الكيرى فى 


كل موضع من قياسات هذا الشكل » إلا إذا كانت الصغرى ممكنة 
خاصة ‏ وق نسخة « ممكنة خاصة سالبة ٠‏ والكدرى وجودية - وى 


وهذا ضرورى إلى قولنا : كل ما لا يمتنع أذيكوق مروريء فهو ضر ورى بالضرورة 


على طريق عكس النقيض . 

قوله : 

)١١(‏ أقول : يريد أن الصغرى السالبة إذا استلزمت موجبة تنتج أيضاً ٠١‏ تنتج 
الموجبة بقوتها . 


وليس هذا تكراراً للا ذكره فى صدر الباب ؛ لأن المذكور هناك كان نخاصًا بالفعليات 
وههنا قد حكم على الوجه الشامل للقوة والفعل ؟ لآن اللدكم العام لايتمشى إلا بعد بيان 
إنتاج الصغر يات الممكنة مع غيرها . 

وهذا ما خالف الشيخ فيه الحمهور ؛ وقد وعد شرحه حين قال : ( فأما عن سالبتين 
ففيه نظر سنشرح لك) . 

قوله : 

(؟1) أقول : ذهب قوم من المنطققيين إلى أن نتائج هذا الشكل تتبع أخس المقدمتين 
فى الكمية والكيفية والجهة جميعاً . 

أى إذا وقع فى إحدى المقدمتين حكم جز » أو سلى » أو غير ضرورى » كانته 
النتيجة كذلك . 

وقد حقق الشيخ أنها ليست كذلك مطلقاً » بل هى تابعة فى الكمية الصغرى » وف 
الكيفية والجهة للكبرى » إلا فى موضعين . 

أحدهما : تقدم ذكره » وهو أن تكون الصخرى ممكنة » والكبرى غير ضرورية ؛ 
فإن النتيجة تكون بالفعل والقوة » تابعة للصغرى» لا للكبرى . 


لض 


نسخة بإضافة « فإن النتيجة نمكنة خاصة  »‏ أو الصغرى مطلقة خاصة 
سالبة ‏ وق نسخة بدون كلمة ١‏ سالبة » - والكرى موجبة ضرورية ؛ 
فإن النتيجة موجبة ضرورية » إلا- وفى نسخة «وإلا؛ فى شىء ” 
وق نسخة بزيادة و آخر ) - نذكره . 

ولا تلتفت إلى ما يقال من أن النتيجة - وى نسخة « إلى ما قال من 
النتيجة » وفى أخرى ١‏ إلى من يقول بأن» - التتيجة تتبع أخس المقدمات 
- وق نسخة « المقدمتين  )»‏ ىكل شىء ؛ بل فى الكيفية والكمية - وى 
نسخة «فى الكيفية الكمية  )‏ » وعلى الاستثناء المذكور . 


والثاى : سيجىء ذكره » وهو أن نكن الصغرى موجبة ضرورية » والكبرى مطلقة 
عرفية ؛ فإنها : 

إن كانت عامة » أنتجت كالصغرى » مرجبة ضرورية . 

وإن كانت خاصة » لم يكن الاقتران قياساً ؛ لتناقض المقدمتين . 

فقول الشيخ :[ تكون إذن النتيجة فى كيفيتها وجهتها . . . إلى قوله: فإن النتيجة ممكنة 
خاصة] ظاهر , 

وقوله بعد ذلك :[ أو الصغرى مطلقة خخاصة » والكبرى موجبة ضرورية؛ فإن النتيجة 
موجبة ضرورية] غير مطابق لما مر ؛ لأن ظاهر الكلام يقتضى عطف هذا الكلام بلفظة 
« أو » على ما قبله أى على ما استئناه » هما لا تكون النتيجة فيه تابعة للكبرى . 

وليس هذا كما قبله ؛ فإن النتيجة فيه تابعة للكبرى على ما صرح به . 

فى هذا الموضع قد وقع فيه تفاوت فى النسخة . 
وقد غلب على ظن الفاضل الشارح : أنه وقع فى سيافة الكلام تقديم وتأخير من سهو 
تاسخيه . 

قال : وتقدير الكلام هكذا : لكن الصغرى إذا كانت ممكنة » أو مطلقة » يصدق 
معها السالبة » جاز أن تكون سالبة . 

وننتج ؛ لأن الممكن الحقيى سالبه لازم موجبه » أو الصغرى مطلقة خخاصة » والكبرى . 
موجبة ضرورية . 


يلض 


فإن النتيعجة موجبة ضرورية . 

قال :والفائدة فى ذكر ذلك » أنه حكم ف الكلام الأول » بأن الصغرى السالبة منتجة 

وبهذا الكلام يتبين - وف نسخة « بين  »‏ أن الصغرى السالبة قد تنتج ثتيجة 
موجبة ضر ورية . 

ثم بعد ذلك يستأنف فيقول : فتكون إذن النتيجة فى كيفيئها وجهئها » تابعة للكبرى 
فى كل موضع من قياسات هذا الشكل » إلا إِذا كانت الصغرى ممكنة تحاصة » والكبرى . 
وجودية ؛ فإن النتيجة ممكنة خاصة » إلا ى شىء نل كره » وهو : 

ما إذا كانت الصغرى ضرورية » والكبرى عرفية على ما يجىء بيانه . 

وعلى هذا التقدير يكون نظ الكلام مستقها . 

فهذا ما ذهب إليه الفاضل الشارح ههنا . 

أقول : ويحتمل أيضاً أن يكون كل واحدة من لفظى « الصغرى » و «٠‏ الكبرى » قد 
تبدلت بالأخرى سهوء ويكون نظي الكلام بعد ما مر على ترتيبه المذشكور هكذاء إلا إذا 
كانت الصغرى ممكنة نخاصة» والكبرى وجودية ؛ فإن النتيجة ممكنة نخاصة . أو الكبرى 
مطلقة نخاصة » والصغرى موجبة ضرورية ؛ فإن النتيجة موجبة ضرورية إلاق شىء 
تذكره . 

وعلى هذا التقرير يكون المراد من قوله : 1 أو الكبرى مطلقة خاصة. والصغرى موجبة 
ضرورية] هو الاستثناء الثالى . 

ويريد بالمطلقة الخاصة » المطلقة العرفية ؟ فإنه قد عبر عن العرفية أيضاً ببذه العبارة » 
فى ( الهج الحامس ) حين قال : ( فإن أردنا أن نمجعل للمطلقة نقيضاً من جسها » كانت 
الخيلة فيه » » أن نجعل المطلقة أخخيص مما يوجبه نفس الإيجاب والسلب المطلقين ) 

ويكون قوله : ( إلا ف شىء ن ذكره ) استئناء آنخر عن قوله : (فإن النتيجة موجبة ضرورية ) 

وتقديره : إلا إذا كانت المطلقة العرفية » لا دائماً ؟ فإنها لاتنتتج مع صغرى الضرورية 
لا نل كره . 

وقد يستقم الكلام على هذا التقدير أيضاً » والتعسف فيه أقل مما كان فيا ذكره 
الشارح ؛ لأن ذلك يحتاج إلى حذف سطر من وق لسخة وى» - موضع » 


م 


(10) واعلم أنه إذا كانت الصغرى ضرورية - وق نسخة 
« موجبة ضرورية » - والكبرى وجودية صرفة » من جنس الوجودى » 
معنى - وفى نسخة « معنى » - ما دام الموضوع موصياً بما وصف به » 
لم يننظى منه ‏ وفى نسخة ١‏ فيه » وفى أخرى بحذفهما جميعاً - قياس 
صادق المقدمات ؛ لأن الكيرى تكون كاذبة ؛ لأنا إذا قلنا : 
وإلناقه بموضع آآخر يستغنى فيه عله وق نسخة و علهما » - بنوع من التأويل . 

وإلى زيادة « الواو» ف قوله : ( إلا ى شىء نل كره) 

والله أعلم محقيقة الخال . 

قوله : ( بل ف الكيفية والكمية » وعلى الاستثناء المذكور ) أى ليس الأمر كنا ذهبوا 
إليه فى أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين فى كل شىءء بل إما تتبعها فى الكيفية وإلكمية » 
دون الجهة , 

وعلى الاستثناء المذكور فى الكيفية » وهو : 
إنها من الممكنات والوجوديات لا تتبع أخس المقدمتين فى السلب » بل تتبع الكبرى . 


قوله : 
(1) أقول : المراد أن الصغرى الضرورية » «الكبرىالعرفية اليجودية » .لا يمكن أن 
تصدقا معاً . 


مثاله : أن نقول : كل فلك متحرك بالضرورة 

وكل متحرك متغير الاداماء بل ما دام متحركاً . 

وذلك لأن الكبرى تقتضى 

دوام الأكبر » بحسب وصف الأسط 

ولا دوامه نسب ذاته . 

فيازم منه لا دوام الأوسط أيضاً بحسب ذاته ؛ لأن الوصف لوكان دائماً الذات » 
والأكبر كان دائماً للوصف . 

فيازم أن يكرن الأكبر أيضاً دائما للذات ؛ فإن وصف الداثم للداثم » دام . 

لكنه فرض لا داماً بحسب الذات . هذا خخلف . 


ع 
كل 1 ج] 1سع بالضرورة . 
ثم قلنا : وكل 1 سع - وى نسخة بزيادة اع فإنه يوصف- وى 
نسبخة )0 موصوف )- بأنه [] ما دام موصوفاً ب اب] لادائماً . 
حكمنا أن وى نسخة « بأن  »‏ كل ما يوصف ب 1سع إنما 
يوصف به وقتاً ما » لا دائماً . 
وهذا يلاف الصغرى . 
بل يجب أن تكون الكبرى أعم من هذه 0 ومن الضرورية - ف 
فظهر أن الكبرى فى هذا اللمثال » تقتضى أن كل ما يوصث بأنه متحرك ؛ فإن هذا 
الوصن له يكون لا دايا , 
والصغرى المشتمل!١)‏ على أن الفلاك يوصف بأنه متحرك دائماً » تقتضى أن بعض 
ما يوصف بأنه متحرك » فهذا الوصف له » يكون لا دثماً . وهذا مناقض للأول . 
فإذن لا ينتظم مهما قياس صادق المقدمات . 
والتعليل الصحبح لكون هذا التأليف ليس بقياس ؛ هو بوقوع التناقض فيهما . 
وأما التعليل بكذب الكبرى 5 يقتضيه قول الشيخ حين قال : (لأن الكبرى قد تكون 
كاذبة ) يستقم أيضاً على وجه » وهو أن الصغرى لما وضعت قبل الكبرى» على أنها صادقة 
ثم اتبعت بكبرى تناقضها » على أنها هى الكاذبة ؛ لأن المنافض لما فرض صادقاً يكون 
لا محالة كاذيا0" , 
وقد صرح الشبخ فى بعض كتبه بهذا الوجه . 
وما ذهب إليه( صاحب البصائر ) وهو أن التعليل ينبغى أن يكون . 
إما بكذب الكبرى . 
وإما ياختلاف الأسط الذى يخرج القياس عن أن يكون قياساً . 
وذلك لأنا إذا جعلنا اللاداكم فى الكبرى جزءاً من الموضوع » حتى نصير القضية : 
كل متحرك لا دائماً » فهو متغير ' 


. لعلها ( المشتملة)‎ )١( 
. (؟) ليته قال : يكون لا حالة مفروض الكذب‎ 


ولك 


نسخة ١‏ والضرورية  )‏ حبى يصدق . 
وحينئذ فإن ‏ وف نسخة « وإن  )‏ نتيجتما تكون ضرورية لا تتبع 
الكيرى . 


لم تكن الكبرى كاذبة ؛ بل كان الأوسط مختلفاً . 

فليس بشىء : وذلك لأن هذا التقدبر يخرج . 

اللادائم عن أن تكون جهة . 

والقضية عن أن تكون عرفية . 

وذلك غير ما نحن فيه . 

ار ار ا 

قوله :( بل يجب أن تكون الكبرى أعم ) أ ى إذا كانت الكبرى عرفية مطلقة محتملة 
للدوام أو اللادوام» فالواجب جب أن حمل مع الصغرى الضرورية على الدوام؛ .لمكن اجماعهما 
على الصدق . 

وحينئل يصير الاقتران من ضرورية » ودائمة . وتنتج دائمة . 

قال الشيخ :( وحينئذ فإن نتيجنها تكون ضرورية) لأنه لم يعتبر الفرق بين الضرورة 
والدوام ههنا ؟ فإن اعتبار الفرق يقتضى كون النتيجة ضرورية ؛ إذا كانت الكبرى 
ضرورية بحسب الوصف . ولا ضرورية محسب الذات » ودامة إذا كانت دائمة نحسب 
الوصف ٠‏ ولا دائمة بحسب الذات . 

قال : ( وهذا أيضاً استثناء ) وذلك لأن النتبجة تخالف الكبرى فى ابلبهة . 

والشبخ استئى موضعين : وينبغى أن يلحق بهما موضع آخر ؛ وهو أن تكون 
الكبرى وحدها وصفية ؛ فإن النتيجة تكون وصفية وذلك لأن الوصف » إذا اختص بإحدى 
المقدمئين سقط اعتباره فى النتيجة » كا إذا قلنا : 

كل متحرك متغير ؛ ما دام متحركاً . 
وكل متغير جسم . 
أو قلنا : 


كل إنسان ناكم . 
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وهذا أيضاً استثناء . 

وإنما تكون ضرورية ؛ لآن 1 ج] يدوم بدوام [سع - وف نسخة 
«لآن 1ج يدوم درسم  »‏ فيدوم 1 اع بالضرورة* 

وكل نام ساكن ما دام نائماً . 

فإن النتيجة فيهما لا تكون وصفية . 

أما إذا كانتا وصفيتين » فالنتيجة تكون وصفية مثلهما . 

فى المثال الثانى من هذين المثالين » لا تكون النتيجة تابعة للكبرى . 

واعلم أن مخالفة النتيجة للكبرى » وإن كانت تقع فى مواقع كثيرة » بحسب اختلاف 
النهات المذكورة » إلا أن جميعها يرجع إلى هذه المواضع الثلاثة . 

ومن ضبط هذه الأصول التى ذكرناها » فقد يقدر على معرفة جميعها مفصلا » إن 
ساعده التوفيق والله المستعان . 


الفصل الخامس 
إشارة 
إلى الشكل الثانى 
- وف نسخة بعدم ذكر عنوان فصل فى هذا المقام مع استمرار 
الكلام منصلا بالكلام السابق » مبتداً بعبارة « الشكل الثانى  )‏ 


- الثانى - وق نسخة « الشكل الثانى‎ ) ١( 

اعلم أن الحق فى هذا الشكل هو وف نسخة بدون كلمة و هوه 
أنه لا قياس فيه . 

عن وف نسخة « من  )‏ مطلقتين بالإطلاق العام . 

ولا عن مكنتين 5 

)١(‏ أقول : هذا الشكل لابنتج مع الاتفاق فى الكيف وابلنهة + لأن الإنسان 
والفرس يشتركان ق : 

حمل احيوانية عليهما 

وسلب الحجرية عنهما , 

ولا يوجب ذلك حمل أحدهما على الآآخر . 

والإنسان والناطق يشتركان فى ذلك الحمل والسلب بعيتهما . 

ولا يمجب سلب أحدهما عن الآخر . 

وذلك لأن الأشياء المتباينة وغير المتباينة » قد تشتّرك فى أن حمل عليها » أو يسلب 
عنها جنيعاً » شىء آخر . 

فن شرط الإنتاج أن يختلف الحكمان بحيث لايصح جمعهما على شىء واحد ؛ 
حبى يحب منه تباين الطرفين » ويفيد حكماً سلبيًا . 

والحمهور : ظنوا أن هذا الاختلاف هو الاختلاف بالإيجاب والسلب » فحكموا 
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ولا عن -خلط منهما : 

ولا شك فى أنه لا قياس فيه عن وق نسخة « من  »‏ مطلقتين » 
موجبتين أوسالبتين . 

ولا عن ممكنتين كيف كانت . 

بل إنما المخلاف أولا فى المطلقتين إذا اختلفتا فيه » فى السلب 
والريجاب . 

فإن الحمهور يظنون أنه قد يكون منهما قياس . 

وحن نرى فيه . غير ذلك - وف نسخة « فيه ذلك ) - 
بأن الشرط فى إنتاج هذا الشكل اختلاف المقدمتين فى الكيف . 

والحق : أن الختلفتين فى الكيف قد يجتمعان على الصدق . كما فى المطلقات 
والممكنات » ولا يلزم من اخختلافهما تباين الطرفين . 

فإذن الاختلاف فى الكيف كيف كان لايكى فى حصول هذا الشرط . 
فهذا شرط . 

ويحتاج هذا الشكل فى الإنتاج إلى شرط آخر » وهو كون الكبرى كلية ؛ وذلك لأن 
حصول الشرط الأول » مع جزئية الكبرى » لايقتضى إلا المبايئة : 

بين الأصغر . 

وبعض الأكبر . 

ولا يعلم هل بينهما ملاقاة فى البعض الآخر ؛ أم لا ؟ 

فإذن لامكن أن يسلب الأكبر عن الأصغر » كنا إذا : 

حملنا الأسود على الغراب . 

وسلبناه عن بعض ا حيوانات » أو عن بعض الناس . 

فإنه لايلزم منه سلب الحيوان » عن الغراب . ولا حمل الإنسان عليه . 

وإذا تقررت هذه الأصول فئقول : 

جمهور المنطقيين ذهوا إلى أن المطلقات » والوجوديات. قد تنتج فى هذا الشكل » 
بشرط الاختلاف فى الكيف . 


م فى المطلقات الصرفة » والممكنات . 
فإن الخلاف فهما - وق نسخة « فها  )‏ ذلك بعينه » ولا قياس 
مهمأ - وفى نسخة ( مها  »‏ عندنا فى هذا الشكل . 
(؟) وذلك لآن الشىء الواحد » بل الشيئين المحمول أحدههما على 
الآخر قد يوجد شىء لا يحمل - وى نسخة « شبىء يحمل ؛ - عليه 
أو علهما بالإيجاب المطلق » ويسلب بالسلب المطلق . 
وقد يوجب ويسلب ‏ وق نسخة « ويسلب 3-1 عن كل 
واحد من جزئيات المعنى الواحد » أو جزئيات شيئين أحدهما محمول 
على الآخر» ولا يوجب شىء من ذلك : 
أن يكون الشىء مسلوباً -. وى نسخة « أن الشثبىء مسلوب  »‏ 
وبين الشيخ أن الحق أنه لاقياس فى هذا الشكل عنها » ولا عن الممكنات » بسيطة» 
ولا مخلوطة بعضها مع بعض ‏ 
أما مع الاتفاق فى الكيف » فبالاتفاق . 
وأما مع الاحتلاف فيه » فم بينه . 
(؟) كالإنسان قد يوجد شىء كالساكن يحمل عليه ويسلب عنه » بالإيجاب 
والسلب المطلقين » فيقال : 
الإنسان ساكن . 
الإنسان ليس بسا كن 
والشيئان المحمول أحدهما على الآتر » كالإنسان والحيوان » قد يوجد ؟ ( الساكن ) 
يحمل عليهما ويسلب عبهما بالإيخاب والسلب المطلقين » فيقال : 
الإنسان ساكن . 
الحيوان ليس بساكن . 
والإنسان ليس بسااكن 
الحيوان ساكن . 
١‏ 
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أو أحد الشيئين مسلوب - وفى نسخة « مسلوبا » عن الآخر . 
وقد يعرض جميع هذا للشيئين ‏ وق نسخة بدون عبارة ( للشيثين ) - 
المسلوب أحدهما عن الآخر » ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولا 
على الآخر. 
فلا يلزم إذن مما ذكر سلب: وإبيجاب - وى نسخة « ولا إيجاب » - 
فلا تلزم نتيجة . 
وقد يوجب ويسلب معاً عن كل واحد من جزئيات المعى الواحد » فيقال : 
كل واحد من الناس ساكن . 
لا واحد من الناس بساكن . 
أو جزئيات شيئين محمول أحدهما على الآر» لكل واحد من الناس ؛ وكل واحد من 
الحيوانات . : 
ولا يوجب شىء من ذلك : 
أن يكون الإنسان مسلوباً عن نفسه . 
أو الحيوان مسلوباً عن الإنسان . 
فقد يعرض جميع هذين الشيئين : والمسلوب أحدهما عن الأشعر + كالإنسان والفرس» 
وذلك بأن يقال : 
الإنسان ساكن . 
الفرس ليس بساكن . 
أو على العكس . 
أو يقال : 
كل واحد من أحدهما سا كن . 
لاواحد من الآخر بساكن . 
ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولا على الآخخر ء فلا يازم من ذلك سلب وإيجاب 
فإذن ليس ما يتألف من المطلقات والوجوديات بقياس . 
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(") والذين ‏ وق نسخة « والذى ) .ب يحتجون .وق نسخة 
« يحتج ) ابه وق نسخة بدون عبارة « به ) فى الاستنتاج عن 
المطلقتين امحتلفى الكيفية . وكبراهما كلية » ما وق نسخة « كما  )‏ 
سنذكره » فشبىء لا يطرد فى المطلق العام » والوجودى العام ؛ لآن 
العمدة هناك إما العكس ؛ وهما لا ينعكسان فى السلب أو الخلف » 
باستعمال النقيض » وشرائط النقيض فبما ‏ وق نسخة « فبا  )‏ 
لا تصح . 1 ١‏ 

والفاضل الشارح : فسر ( الشبىء الواحد ) ب ( الزن الواحد) ؟ ( زيد) 

و( الشيئين ا محمول أحدهما على الآخر ) ب ( اللحزئين ) كهذا الإنسان وهذا الناطق . 

وفيه نظر : لأن الث من حيث هو جز » لايحمل على جز آخر إلا فى اللفظ. 

قوله 

() أقول : القائلون بأن الاقتران من مطلقتين قد ينتج » يحتجون ى بيان الإنتاجء 
تارة بعكس السالبة » ورد الشكل إلى الأول » وهو مبنى على أن سوالب المطلقات 
تنعكس . 1 

وتارة بالخلف » وهو قوم فى اقبران : 

كل (ج)(ت) 

ولا شىء من (١)(س)‏ 

لم يصدق لاشىء من ( ج) )١(‏ . 

فليصدق نقيضه وهو بعض ( ج) )١(‏ 

ونضيفه إلى الكبرى ينتج من الأول » ليس بعض (ج) (س) وهو نقيض 
الصغرى . 

وهذا مبنى على أن المطلقات تتناقض . 

وقد بينا أن المطلقات لا تنعكس سوالبها » وأنها لا تتناقض فى -جسها . 

فإذن قد بطل احتجاجهم . 

قوله : 
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(4) بل إنما ينعقد فى هذا الشكل من المطلقات قياسات - وفى 
نسخة « قياساً  »‏ من مقدمات » فها موجبة وسالبة » إذا كانت 
عبي 0 اباد رو وس عونم أن 

ل ) القضايا ‏ وق نسخة 
« الفضاء  )‏ المطلقة السالبة » كذلك . 

فهناك إن كان تأليف من مطلقتين أو من ضروريتين - وى نسخة 
« أو ضروريتين  »‏ أو من مطلقة عامة » وضرورية - وق نسخة 
« ومن ضرورية )- 


(4) يقول : القياس فى هذا الشكل إنما ينعقد من مختلفات الكيفية » بشرط أن 
تكون السالبة تنعكس ؛ أو يكون لها نقيض من باببا » كالمطلقات المنعكسة » وهى : 

العرفية العامة . 

والوجودية 

والضروريات . 

فإمها تنتج بسيطة . وتخلوطة . 

وكذلك خلط المطلق العام » والوجودى » بالضرورى فى هذه القضايا » إثما يكون 


الشرط : 
اختلاف الكيف . 
وكلية الكبرى 


واعلم أن هذا قول غير ملخص ؛ وذلك لأن الضرورى والمطلق » إذا اختلطا » وكانت 
السالبة مطلقة ؛ فإنهما تنتجان أيضاً » مع كرن السالبة غير منعكسة كا سنذكره 
من بعك , 

قوله : 
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فالشرط أن تختلف القضيتان فق الكيفية » وتكون الكيرى كلية . 
(ه) والحكم فى الحهة السالية المنعكسة ‏ وق نسخة بزءادة 


« الكلية ) ب 
(5) والضرب الأول : منها هو مثل قولك : 
كل 3ج 1س] 


ولاشىء من 1]13سع ‏ وق نسخة « ولاشىء من [ج] 1 - 
فلا شىء من لج] []] - وق نسخة بدون عبارة « فلا شىء من 
1ج ])- 


(ه) هذا بحسب مذاهب الظاهريين ؛ وذلك لأمهم يثبتون الإنتاج فى هذا الشكل . 
بعكس السالبة , 
ورد الشكل إلى الأول . 
ولا محالة تصير السالبة فى الشكل الأول كبرى . 
وتكون ابلحهة هناك على مذهبهم تابعة للكبرى » فتكون ههنا تابعة للسالبة . 
سيبين الشيخ أن ننتيجة المتألف من ضرورية وغيرها تكون أبداً ضرورية » سراء 
كانت الضر ورية فيها موجبة أو سالبة . 


قوله : 

(5) أقول : اعتبار الشرطين المذكورين » أعى : 
اختلاف الكيف . 

وكلية الكبرى . 


يقتضى أن تكون الضروب المنتجة أربعة » من جميع الستة عشر » لا غير . 
لأن الكبرى الموجبة » لا تقكرن إلا بسالبتين : كلية » وجرئية . 

والكبرى السالبة » لا تقترن إلا عوجبتين : كلية » وجرثئية . 

وهى غير بينة » وتنتج سوالب . 

فالشيخ بين الضرب الأول 

بعكس الكبرى 3 ورد الشكل الأول . 
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لأذا نعكس الكرى ؛ فتصير : 
ولا ثبىء - وفى نسخة ١‏ لا ثى 0 من [ب] ١1‏ ] 
ونضيف إلبا الصغرى ؛ فيكون ‏ وف نسخة « فيصير » - الضرب 


الثانى من الشكل الأول . 
وتكون العيرة فى اللبهة للكبرى ‏ وفى نسخة بدون عبارة « للكبرى  »‏ 
والثانى : منها مثل قولك : 
لاشىء من 1 ج] 1[ ت] 
وكل 1١1‏ 1س] 


فلا شىء من 1 ج] ]١1‏ 

ثم قال : ( والعبرة فى ابلحهة للسالبة) يعنى يحسب الأغلب ؛ فإن الحال فيه ما مر . 

وبين الفرب الثاتى : بعك سالصغرى » وجعل الصغرى كيرى » والكبرى صغرى ؛ 
ليتتجا عكس المطلوب من الأول » ثم عكس النتيجة » لتحصل النتيجة المطلوبة به » 
ثم قال : ( وتكون العبرة للسالبة أيضاً فى ابحهة ) لأنها تصير كبرى الأول ٠.‏ 2 

ثم قال : ( وإذكانت مطلقة » فما ينعكس إليه المطلق » من المطلق) أى كانت 
السائبة عرفية عامة » كانت النتيجة أيضاً عرفية عامة : لأأها تنعكس كنفسها . 

وإن كانت عرفبة وجودية » كانت النتسجة ما ينعكس [ليها » وعى العرفية العامة كنا 
سبق ذ كره , 

وببن الضرب الثالث : با بدن به الضرب الأول . 

ونم يمكن بيان الرابع : بالعكس ؛ لأن السالبة, الحزئية لاتنعكس » «الموجبة الكلية 
0 ش 

ففرغ فى بيانه إلى اللخلف والافتراض 

أما الحلف : فبأن أضاف نقيض النتيجة إلى الكبرى ٠»‏ فأنتجا نقيض الصغرى » 
أو ما يمتنع أن يصدق مع الصغرى » إذا كانت الجوناث غير مبنافشيين 

وقد يمكن بيان جميع الضروب بالخلف » هكذا . 

وأما الافتراض : فبأن عيّن البعض من ( ج) الذى ليس ( ب ) وبماه( د) 
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لأنا نعكس  وى نسخة و لأنك تعكس » - الصغرى ونجعلها‎ 
6 كترى - وق نسخة بدون عبارة « ونجعلها كبرى‎ 
فينتج لا شىء من 1 أ] 3 ج]‎ 
. ثم تعكس النتيجة » وتكون العبرة للسالبة أيضاً فى الحهة‎ 
. فإن كانت مطلقة ء هما ينعكس إليه المطلق ء من المطلق‎ 
والثالث : مها مثل قولك - وق نسخة بدون عبارة « مثل قولك ) ب‎ 
بعضّن: 1[ ج] 1س]‎ 
س]‎ [1 ]١1 ولا ثىء من‎ 
]١ 1 فليس بعض 1[ جع‎ 
. ما عرفت‎  ) تبيئه - وق نسحخة « بينه ) وق أخرى « بينته‎ 
مثل قولك : ليس‎  » والرابع : منها  وى نسخة « والرابع ههنا‎ 
بعض 1[ ج] 1 س])‎ 
]س1]ع١1لكو‎ 
: فحصل له قضيتان‎ 
. ) إحداهما : لا شىء من ( د) ( نس‎ 
. والثانية : بعض ( ج) ( د)‎ 
والقضية الأول جهتها تكون جهة صغرى القياس؛ لأنها هى ؛ فإن اللحال لم يتعين إلا:‎ 


بتعين الموضوع . 
وتبديل الاسم » وتعيين الموضوع » وإن أفاد كلية الحكم » لكنه لا يغير نسبة الحمول 
إلى الموضوع . 


. وتبديل الاسم لا يؤثر فى المعتى‎ ٠ 
يكبرى القياس » الضرب الثانى من هذا الشكل‎ ٠ ثم يحصل من اقتران القضية الأول‎ 
. وينتج ما يوافق السالبة فى ابلحهة‎ 
ويحصل من اقتران القضية الثائية بهذه النتيجة » تأليف على هيئة الضرب الرابع من‎ 

الشكل الأول . 
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ينتج ليس بعض [ ج] ١1‏ ] 

وإلافكل 1 ج] ]١1‏ 

وكان كل 11 1 س] 

فكل1 ج] 1 ت] 

وكان لبس بعض [ ج] [ ت] 

وق نسخة بدون عبارة : 

« وكل11] 1سع ينتج ليس بعض [ ج] اع وإلا فكل 1 ج] 
3 وكان كل1 ]١‏ 3 سعفكل1 ج] [ سع وكان لبس بعض[ ج] [ به 

هذا خلف . 

وله ببان غير الخلف ليكن [ دم - وف نسخة « ليكن بعض 1 د] )- 
البعض الذى هو وف نسخة بدون كلمة « هو  »‏ من [ ج] وليس 1[ س] 
فيكون لاثىء من [ دع [ت] 

وكل اع زع 

فلا ثىء من [ د ع ]١1‏ 

وبعض 1 ج] 1 د - وف نسخة بزيادة « ولا شىء من [ د] [14]11- 

فلا كل 1 ج] 1اع . 


وينتج ما جهته تلك ابلجهة بعيها . 

وذلك لأن هذا التأليف ٠»‏ وإن كان يشبه الشكل الأول » ليس بتأليف قياسى 
على الحقيقة » فإن الصغرى لا تشتمل على حمل ووضع » بل على اسمين مبرادفين 
لثبىء واحد » وإنما أورد على هيئة قياسية » لإزالة اشتباه يعرض الأذهان7١)من‏ جهة 
تغير الموضوع فى القضية الأول ؛ لا لإفادة شىء لم يكن معلوماً يراد أن بعلم بهذا 
القياس . 

والافتراض يختص يا يشتمل على «قدمة جزئية . 


. لعل صوابها ( للأذهان)‎ )١( 
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ومن ههنا تعلم أن العبرة للسالبة فى الحهة 

وليس عكن فى - وفى نسخة بدون كلمة « فى  »‏ هذا الضرب أن 
تذق يس وق تستككة د يتين ورت با لمكس + 

لأن الصغرى سالبة جزئية » لا - وفى نسخة « فلا  )‏ تنعكس . 

والكرى تنعكس - وق نسخة بدون كلمة « تنعكس ) -جزئية 
فلايلتثم مها وى نسخة ( منهما  )‏ ومن الصغرى قياس » فإنه ‏ وق 
نسخة «لأنه ) وف أخرى « وإنه  )‏ لاقياس من جزئيتين . 

(1) هذا كله وليس ف المقدمات ممكن : فإن اختلط ممكن ومطلق » 
وكان من الحنس الذى لا ينعكس ؛ فإن ما أوردناه ى منع انعقاد 
القياس من . وق نسخة « عن » . مطلقتين من ذلك الحنس يوضح 
وق نسخة ( بوضع ) - منع انعقاد .-- وف نسخة بدون كلمة «١‏ انعقاد ) ب 
القياس من وى نسخة « عن  )»‏ هذا الخلط . 

(8) وإن كان من الحنس الذى نستعمله الآن » والمطلق سالب » 


فحصل من جميع هذا أن العبرة للسالبة » كنا كانت فى الشكل الأول للكبرى . 
قوله : 
() أقول : لما فرغ من بيان التأليفات الكائنة من المطلقات والضروريات بسيطة 
ومختلطة . 
وقد ذكر أن الممكنات لا تنتج بسيطة . 

فأراد أن يبين ههنا » حكم اختلاطها بالمطلقات » والضروريات . 

وبدأ بالمطلقات فذكر أن القياس من الممكنات والمطلقات غير المنعكسة » لاينعقد 
بعين ذلك البيان » الذى بين به امتناع انعقاده من المطلقات غير المنعكسة ؛ فإن الحكم 
فيها لا يختلف إلا بالاعتبار . 

قوله : 

(8) أقول : وأما الاختلاط من الممكنة » والمطلقة المنعكسة » فلا يخلو : 
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فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشروط . 

فإن كانت الكيرى كلية سالبة » من باب المطلق المذكور » وكان 
وق تسكخة وكان )- الممكن موجيا أو سالباً 4 رجع بالعكس 4 إل 
الشكل الأول » أو بالافتراض فأنتج » ولكن النتيجة الى - وى نسخة 
« ولتكن النتيجة هى البى  »‏ عرفتها فى الشكل الأول . 

إما أن تكون المطلقة سالبة . أو موجبة . 

والآأول : لا يخلو : 

إما أن يقع فى الكبرى أو فى الصغرى . 

فإن كانت الكبرى مطلقة سالبة ؛ فإِنها تنتج ممكنة عامة» سواء كانت الممكنة عامة 
أو خخاصة , 

وإن كانت خاصة . 

فسواء كانت موجبة » أو سالبة . 

وسواء كانت المطلقة عرفية عامة » أو وجودية . 

ماله : كل (ج) (س) بأحد الإمكانين . 

ولا ثىء من )١(‏ ( ب ) بالإطلاق المنعكس العام » أو بالوجود . 

وبيانه : إما بعكس الكبرى » إلى المطلقة المنعكسة العامة » لينتج من الشكل الأول : 

لاا ثىء من ( ج) ١(‏ ) بالإمكان العام » كا ذكرناه » وهوالمطلوب . 

وإما بالحلف بأن نقول : إنلم يكن . 

لاثىء من ( ج) ١١‏ ) بالإمكان العام . 

فبعض ( ج) ١(‏ ) بالضرورة . 

ولا شثىء من )١(‏ ( س ) بالإطلاق المنعكس . 

فليس بعض( ج ) (س) بالضرورة . 

وكان كل ( ج) (س ) بالإمكان . 

هذا خحلف . 

وإن كانت الكبرى وجودية منعكسة ؛ لم يحنج إلى اقتران فى الحلف » بل نقول : 
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(9) وإن لم تكن سالبة بل موجبة كيف "كان ذلك - وق نسخة 
بدون كلمة « ذلك  »‏ لم يكن قياس - وفىنسحه « قياساً » إلاق 
تفصيل لا يحتاج إليه ههنا - وى نسخة بزيادة ما يأ : « وهو أن 
تكون المقدمتان #تلفتى هيئة الوجود » الذى لا ضرورة فيه » وكان : 


إن نقيض النتيجة كاذبة ؛ لما تناقض الكبرى » كنا مر ذكره . 

وأما الافتراض : كما فى بعض النسخ » فقد يمكن البيان به » إذا كانت الصغرى 
جزئية » وإلا ظهر الخلف » لأنه لا ضرورة إلى الافتراض ههنا » فإن الكبرى منعكسة » 
اللهم إلا أن يحمل الافتراض » على فرض كر الممكن موجوداً بالفعل » فيصير الاقتران 
من مطلقتين كبراهما سالبة منعكسة » ثم ترد النتيجة إلى الإمكان . 

وأما إن كانت الصغرى مطلقة سالبة » فالكبرى تكون لا محالة مكنة موجبة . 

وبالحملة لولم تصدق السالبة المطلقة ». انعقد قياس من الشكل الأول » من الصغرى 
الدائمة » والكبرى العرفية اللادائمة ء وإنه محال . 

وحكم هذا مندرج فيا يجىء بعد هذا الكلام . 


قوله : 

( 4) معناه وإن لم تكن الكبرى سالبة مطلقة » بل تكون موجبة : 
إما مطلقة . 

أو ممكنة . 


لم يكن ذلك التأليف قياساً . 

والممكنة الحقيقية » كانت سالبها وموجبتها متلازمتين » لم تكن القسمة إلى الإيجاب 
وإنما قال ذلك ؛ لأنا إذا قلنا : لاشىء من ( ج) (س) بالإمكان . 

وكل ١(‏ ) (ب) بالإطلاق . 

لم يمكن - وفى نسسخة « يكن + - الرد إلى الشكل الأول بالعكس . 

فإن الصغرى غير منعكسة . 

والكبرى تنعكس جزئية . 


5م 


أحدهما : الحكم فيه فى وقت من الأوقات » كون الشىء 1 ج] 
فيكون فيه وجوب »2 » أولا يكون . 
والآخر : فى كون ما هو 1 ج] دائماً » ما دام موصوفاً بذلك ٠‏ 


وإذا فلنا : لاىء من ( ج) ( نت ) بالإطلاق . 


وكل )١(‏ (س) بالإمكان . 

أوكل ( ج) (س) بالإطلاق . 

ولا شىء من )١(‏ (س ) بالإمكان . 

العكست الصغرى قى الأول » وأنتجت مع الكبرى » 

لاشىء من )١(‏ ( ج ) بالإمكان . 

وهى غير منعكسة . 

والمطلق سالب ء 

فقد بنعقد القياس إذا روعيت الشرائط . 

فإن كانت الكبرى كلية سالبة » من باب المطلق المذ كور . 

وكان الممكن موجياً أو سالب . 

رجع بالعكس » إلى الشكل الأول » أو بالدلف - وق بعض النسخ ١‏ أو بالافتراض»- 
فأنتج . ولتكن النتيجة هى الى عرفتها فى الشكل الأول . 

فالنتيجة على جميع التقديرات غير حاصلة . 

ولا يمكن بيان شىء مها بالحلف ؛ لآن اقتران نقيض النتيجة » وهو بعض ( ج) 


. بالضرورة‎ )١( 


بكل واحدة من المقدمتين . ولا ينتج مايناقض الأخرى . 
فلذلك حك الشيخ بأنها لاتكون أقيسة . 

ونم صاحب البصائر : أن اقتران . 

الصغرى العرفية » الوجودية السالبة . 

بالكبرى الممكنة . 

ينتج موجبة جزئية ممكنة عامة . 


يلت 


وهو بناء على مذهبه » أعتى القول بانعكاس الصغرى كنفسها » فإن عكسها مع 
الكبرى ينتج من الشكل الأول ممكنة خخاصة سالبة » 
وتنعكس موجيتها إلى ما ادعاه . 
قال : ولا تنئج إذا كانت الصغرى عرفية عامة : لأنها على تقدير كونها ضرورية » 
تنتج مع الكبرى الممكنة ضرورية ساابة » فتكون النتيجة محتملة للطرفين . 
ويا يبين فساد قوله : بعد ما مر ء أنا نقول : 
لا واحد من الكتاب بناتم » لا دائماً » بل ما دام كاتباً . 
وكل فرس ناكم بالإمكان . 
ولا نقول : 
بعض الكتاب بالإمكان فرس . 
وأما التفصيل الذى استثناه الشيخ ولم يذكره : فقد قيل : هو أن تكن المقدمات 
#تلفى هيئة الوجود الذى لاضرورة فيه » فكان . 
إحداهما : الحكم فيها فى وقت من أوقات كون الشىء ( ج ) ٠:‏ فيكون فيه وجوب أو 
لابكون . 
والأأاخرى : فى كون ماهو (ج) دائماً ما دام موصوفاً بذلك , 
ومعناه : كون إحدى المقدمتين مطلقة بحسب الوصف » والأخرى دائمة نحسبه » أى 
تكون 
إحداهما : مطلقة وصفية . 
والأخرى : عرفية عامة أو وجودية . 
وينبغى أن تختلفا فى الكيف » إن كانت المطلقة محتملة للدوام . 
وإما إن لم تكن تملة له » فسواء اخختلفتا فيه أو اتفقتا » فإِمهما تنتجان مطلقة 
وصفية » لوجوب تباين الوصفين ٠‏ ولكن بشرط أن نكون الكبرى » هى العرفية » 
ومثاله : أن تقول : 
الحالس قد لا يرك يده فى بعض أوقات جلوسه . 
والكاتب يحركها فى جميع أوقات كتابته . 
الاشارات والتشبيهات 
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ينتج أن احالس قد لايكون كاتباً فى جميع أوقات جلوسه . 

وإما إن قلبنا المقدمتين فلا ينتج . 

أن الكاتب قد لا يكون جالساً فى جميع أوقات كتابته » على تقدير كون الكتاب 
جالسين » ما داموا كاتبين » وخلو اللخالسين عن الكتابة فى بعض أوقات جلوسهم . 

فهذا شرح ماق الكتاب فى هذا الاختلاط . 

واعلى أن الشيخ : ذهب فى هذا البيان مذهب الجمهور . 

والحق يقتفى : أن الختلط من الممكن والمشروط بالوصف » ينتج بشرطين : 

أحدهما : وقوع المشروط بالوصف ف كبرى القياس » كا إذا قلنا : 

كل إنسان يتحرك بالإمكان . 

ولا شىء من النائم بمتتحرك » ما دام نائماً . 

فإنه ينتج : لا شبىء من الإنسان بنائم بالإمكان . 

لأن الصغرى تقتضى جواز اتصاف الأصغر بما يناق الأكبر » فيلزم مئه جواز خخلوه 
عبئه » عند الاتصاف ما بنافيه . 

وكذلك إذا قلنا : 

لاشىء من الإنسان بساكن بالإمكان . 

وكل نائم ساكن » ما دام نائماً . 

لأن الصغرى تقتضى جواز خخلو الأصغر عما يازم الأكبر » فيلزم منه جواز خلوه 
عنه ؛ فإن الملزوم يرتفع عند ارتفاع اللازم . 

أما إذا وفعت المشروطة بالوصف ق الصغرى ؛ فإنه لاينتج . 

لأنا نقول : 

كل كاتب يقظان ؛ ما دام كاتباً . 

ولا شىء من الإنسان بيقظان بالإمكان . 

وكذلك نقول : 

لاشبىء من الكاتب بناكم ما دام كاتياً . 

وكل إنسان نام بالإمكان . 


حل 


ولا ينتجان سلب الإنسان عن الكاتب وذاك لأن المستلزم يمكن أن يمخلو عنه 
الأكبر أو المنافى لما يمكن أن يجتمع مع الأكبر منبا هو وصف الأصغر لا ذاته ؛ 
وتعاند الأوصاف لايقتضى تعائد الموصوف بها . 
وببان ذلك: أن الوصف الذى قد يجتمع مع ما يناف وصفاً آخير وقد يخلو عا يازم 
وصفا آخر ؛ فإنه قد يخلو عن ذلك الوصف الآخر ضرورة . 
أما الذى يستلزمه ماقد يخلو عن الوصف الأخر » أو يناما قد يجتمع معه » فليس 
كذلك لاحمّال' استلزامه الوصف الآخخر » مع جواز انفكاك لازمه الأول عنه ٠‏ واجماع 
مثافيه به . 
واعلم أن هذا التفصيل إنما هو من باب اختلاط المطلقات الختلفة » وقد استثناه 
الشيخ من باب انختلاط المطلقات والممكنات . 
والشرط الادر : أن تكون اللمهتان بحيث لامكن اجماعهما على الصدق . 
أى يكون بإزاء الممكن ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف ضروريا . 
وبإزاء المطلق ما يكون المحكم فيه بحسب الوصف » إما دائماً » أو ضروريا . 
فإنه قد يمكن اجماع الممكن والعرفى ؛ على الصدق » حتى يكون الحكم دائماً بحسب 
الوصف من غير ضمرورة » ولا يازم من ذلك تباين أصلا . 
والفاضل الشارح : قد حقق الأول من هذين الشرطين » ول يذكر الثانى . 
فإذا حصل هذان الششرطان » فقد أنتج المختلط الممكن والمطاق المتعكسس وغير المنعكس 
سواء كانت المطلقة المنعكسة موجبة أو سالبة . 
وسواء تيسر ببانه بالرد إلى الشكل الأول » أو بالخلف » أو لم يتيسر بثوىء من ذلك : 
وهذا مما لم يلكره الشيخ . 
وأقول أيضاً :' إذا كانت الكبرى وجودية عرفية » فإمها تنتج مطلقة عامة سالبة » مع 
أى صغرى اثفقت . 
وذلك لأن النتيجة الدائمة الموجبة » تناقض هذه الكبرى بمثل ما مر فى الشكل الأول » 
فإذن يصدق معها نقيضها أبداً . 
مثاله : إذا لم يمكن أن يصدق قولنا : 


خرف 

)٠١(‏ ويجب أن تقيس على هذا خلط الضرورى --. وف نسخة 
« الضرورة » - بغيره إذا كان على هذه الصورة . 

(11) بعد أن تعلم أن فى هذا الخلط زيادة قياسات . 

وذلك أنه إذا كان التأليف من ممكن صرف - وفى نسخة بدون 
كلمة « صف ) - وضرورى صف وق نسخة بدون كلمة « صصرف) - 


بعض ( ج) )١(‏ دائاً . 

على فولنا : 

كل )١(‏ (بت) 

أو لاثىء من )١(‏ (ب ) ما دم )١(‏ لادائماً . 

فن الواجب أن يصدق أبداً معه نقيضه » وهو قولنا ؛ 

لاثئىء من ( ج) )١(‏ مطلقاً . 

وهذ مما لم يذكره أحد مهم . 

قوله : 

» أى إذا كانت السالبة ضرورية » والموجبة غير ضرورية » فإنه ينتج‎ )٠١( 
. ويبين بالعكس والحلف » كنا مر فى المطلقة المنعكسة‎ 

أما إذا كانت الموجبة ضرورية والسالبة غير ضرورية ؛ فإنه ينتج أيضاً » ولكن يبين 
بالحلف دون العكس . 

قوله : 

)١١(‏ أقول : معناه أن الضرورى إذ اختلط بغير الضرورى ٠»‏ أفاد التباين الذاى 
بين حدى المطلوب » بأنتج الضرورى السالب » وإن اتفقت المقدمتان فى الكيف » 
فضلا عن أن تلا فيه . 

أما على تقدير الاختلاف فالبيانات الملذكورة . 

وأما على تقدير الاتفاق فلأنك تعلم أنه : 

إذا كان (ج) الأصغر بحيث يصدق (ب) الأوسط على كله » بإيجاب غير 
ضرورى أو سلب غير ضرورى» حتى يكون الحكم ؛ ( ب ) على كل ( ج) لا بالضرورة 


ل 

أو من وجودى صرف » وضرورى صرف - وق نسخة بدون كلمة 
« صرف » - والكبرى كلية . 

م القياس . 

سواء كانتا وفى نسخة « كانا  »‏ موجبتين معاً » أو سالبتين معا » 
فضلا عن المختلفتين . 

أما إذا اختلفتا ‏ وى نسخة « اختلفا ) - والكير ىكلية ؛ فتعلم مما 
- وق نسخة « فتعلمه با ) وفى أخرى ١‏ فتعلمه ثما  »‏ علمت . 

وأما إذا اتفقتا فأنت تعلم أنه إذا كان « ج » بحيث إثما يصدق 
[ت] على كله بإيجاب غير ضرورى ١.‏ 

وكان - وفى نسخة « فكان  »‏ [سع على كل ما هو 1 ج] غير 
ضرورى أو المفروض من [ ج] غير ضرورى . 

وكان [ اع بخلافه عندما كان كل ما هو 11] فإن [سع ضرورى 
عليه » فإن - وفى نسخة « أن » وف أخرى « علم أن ) - طبيعة [ ج] 2 
أو المفروض منه ٠‏ مباينته لطبيعة 11ح لا تدخل إحداهما فى الآخرى ) 
ولا مكن ذلك . 

سواء كان بعد هذا الاختلاف اتفاق فى الكيفية الإيجابية » 
أو الكيفية السلبية . 

أو على المفروض من ( ج ) يعى على بعضه لا بالضرورة ؛ 

وكان الأكبر بملافه ٠‏ أى يكون الحكم ب( س) على كل )١(‏ بالضرورة » فإما 
يكون كل ( ج) أو بعضه المفروض منه مبايئاً للأكبر الذى هو )١(‏ بالضرورة » لا 
يدل أحدهما فى الآخر » ولا يمكن ذات حتى يكون : 

لاثىء من ( ج) )١١(‏ 


أو ليس بعض ( ج) )١(‏ بالضرورة . 
وهو النتيجة » 


ف 

وكذلك البغعض من 1[ ج] المخالف  )1((‏ وق نسخة « المحالف 
1ع)»- فى ذلك إذا ‏ وق نسخة « إن و كانت الصغرى جزثية . 

وكذلك تعلم - وفى نسخة « وتعلم » - أن النتيجة دائماً تكون ضرورية 
السلب . 

وهذا مما غفلوا عنه * 

سواء كان اللتكمان الأولان إيحابيين كنا ى قولنا : 

كل إنسان » أو بعض الحيوانات » يتحرك لا بالضرورة . 

وكل فلك متحرك بالضرورة . 

أو سلبيين » عاق قولنا . 

لاثىء من الناس » أو ليس بعض الحيوانات » ساكناً لا بالضرورة » 

ولا شبىء من الفلك بساكن بالضرورة . 

فإنهما ينتجان . 

لاثبىء من الناس » أو ليس بعضس المحيوانات » بفلك بالغمرورة . 

وعلى هذا التقدير تصير الضروب المنتجة من هذا الاختلاط » مما يجرى 
مجراه » تمانية 

وهو معبى قوله : [ بعد أن تعلم فى هذا اللحاط زيادة قياسات] 

وهذا ما غفل الحمهور عنه . 

قوله : 


ارفرف 


إشارة 
إلى الشكل الثالث 
- وفى نسخة بعدم ذكر عنوان فصل » مع استمرار الكلام متصلا 
بالكلام السابق » مبتداً بعبارة « الشكل الثالث  »‏ 


)١(‏ الشرط فى كون قرائن هذا الشكل منتجة ‏ وق نسخة 
« نتيجة  )‏ هو وق نسخة بدون كلمة وهو  )‏ 


: أقول : لهذا الشكل أيضاً فى الإنتاج شرطان‎ )١( 

أحدثما : كون الصغرى موجبة » أو حكر الموجبة» أى تكون سالبة تلزمها موجبة 
كا مر فى الشكل الأول ؛ وذلك لآن الأصغر إذا كان ملاقيا للأسط بالإيجاب » كان 
حكم القدر الذى لا فى السط منه » حكم الأوسط ٠»‏ فى ملاقاة الأكبر ومباينته » 

وأما إذا كان مبايئاً للأوسط » بالسلب . كالفرس مثلا للإنسان » فلا نعلم أن 
الأكبر ا محمول على الأوسط هل يلاقيه » كالحيوان » أو يباينه كالناطق » 

وكذلك المسلوب عنه كالصهال تارة » والمحجر أخخرى . 

والشرط الثافىي : أن تكون إحدى المقدمتين كلية ؛ وذلك لكى يتحد مورد المتكمين 
من الأوسط » ويتعدى الحكم بالأكير إلى الأصغر ؛ فإنهما إن كانتا جرئيتين 

فقد احتمل أن يختلف المحكوم عليه من الأوسط فى المقدمتين ٠‏ كما تقول : 

بعض اللحيواث إنسان 

أو بعضه فرس 

أو لايختلف كقولنا : 

بعضه إنسان » وبعضه ماش . 

وهذان الشرطان لاجتمعان إلا ىق ست قرائن من الستة عشر الممكنة . 


15 
أن تكونه الصغرى موجبة » أو على حكمها كما علمت ؛ وفمهما 
كل أمبما كان وق نسخة ١‏ أمها كان ») » وش أخرى ١‏ أينها كانت ) - 
وأنت تعلم أن وى نسخة بدون كلمة « أن » - قرائئها - وى نسخة 
( قرائئه  )‏ ححينئذ تكون حينئذ ‏ وف نسخة بدون عبارة «حينئذ  )‏ ستة» 
لكن الستة تشترك فى أن نتائجها إنما تكون ‏ وى نسخة « تجب )- 
جزئية » ولا يجب فها - وى نسخة « وفما  »‏ كلى ؛ فإنك إذا قلت : 

كل إنسان حيوان . 

وكل إنسان ناطق 

لم يازم أن يكون كل حيوان ناطقاً . 

ولزم أن يكون بعضه ناطتقاً . بأن تعكس الصغرى . 

(؟) فاجعل هذا معياراً ‏ وفى نسخة « عياراً ٠‏ لك وى نسخة 


وذلك لأن الصغرى الموجبة الكلية » تقيرن بكل واحدة من المحصورات الأربع . 
والموجبة الحرئية تقيرن بالكليتين منها » فيكون جميعها ستة . 
ولا ينتج إلا جزئية ؟ وذاث لأن الأصغر المحمول على الأوسط يحتمل أن يكون د منه 
كاحيوان على الإنسان . 
وحينئذ لاتكون ملاقاة الأكبر كالناطق ٠‏ ولا مباينته كالفرس ؛ إلا للقدر الذى 
كان ملاقياً منه للأوسط . 
وقياسات هذا الشكل ليست بكاملة , 
ولذنك قال الشيخ: ( ولزم أن يكون بعضه ناطق بأن يعكس الصغرى ) لأنه حينئذ 
يصير بالارتداد إلى الشكل الأول كلاما بيناً . 
قوله : 
(؟) أى اجعل عكس. الصغرى معياراً لارد إلى الشكل الأول ؛ فإن هذا الشكل إنما 
يخالف الأول بوضع اللندود ف الصغرى . 
كما أن الثانى نحالفه بوضع الحدود فى الكيرى . 


يك 


بدون عبارة « لك » اق المركبات من كليتين وق نلسخة يدوك عبارة 
« من كليتين  »‏ 

وأما إذا كانت الكيرى جزئية ( لم - ف نسعخة « فل  »‏ ينتفعاك 
عكس الصغرى + لآنها إذا عكست صارت جزئية . 

فإذا قرنت به وى نسخة و ما  »‏ الأخرى » كان الاقتران من 
جزئيتين » فلم ينتج » » بل يجب أن تعكس الكبرى ثم النتيجة كما علمث . 

م واعلم أن العيرة فى الحهة المنحفظة هى ‏ وق نسخة ١‏ وهى ) 
ف أخرى «١‏ وف ؛ - الي تتعين فى الشكل الأول منها ‏ وى نسسخة 
( فما » - على قياس ما أوردناه ٠‏ إثما هى الكترى ‏ وى نسخة بزيادة 

فلما كانت الكبرى كلية فى هذا الشكل » وعكست الصغرى ٠‏ ارتد الاقتران إلى 
الأول . 

ولو أن الشيخ قال : ( فاجعل هذا معيارا» فيا كانت كيراه كلية ) لكان أصوب من 
قوله : ( فى المركبات من كليتين ) 

وأما إذا كانت الكبري جزئية . فلا يفيد عكس الصغرى » لأنها تنعكس جزئية »ولا 
قياس عن جزئيتين » بل ينبغى أن تعكس الكبرى وتجعلها صغرى »© ححتى يريد إلى الأول» 
“م تعكس النتيجة . 

مثاله : كل (ت ) (ج) 

وبعض (س) (]) 

فبعض (ج) )١(‏ 

لأن الكبرى تنعكس إلى بعض )١(‏ (س) 

وينتج مع الصغرى على هيئة الضرب الثالث من الشكل الأول . 

بعض ()١(‏ ج). 

وينعكس إلى بعض (ج ) )١(‏ . 

قوله : 

(") أقول : جهات المقدمات قد تبى فى نتائجها كنا هى » وقد لاتبى . 

والباقية قد تكون بالا تفاق » وقد لاتكون . 


2*5 


ما يل :( لآن الصغرى ا أوجبت نتبجة مثل نفسها فى اللهة ٠‏ إلا فيا 
يخالف ذلك فى الشكل الأول » لم يجب أن يكون عكسها مثلها » 
على ما علمث . 

فلم يتبين من ذلك أن النتيجة مثل الصغرى . 

ويتبين من طريق الافتراض أن النتيجة مثل الكترى 6 

أما فيا يتبين - وفى نسخة « يبين ) - يعكس صغراه » فذلك ظاهر 

وأما فما يتبين بعكس الكيرى » فيتبين ذلك بالافتراض » بأن تفرض 
وف نسخة ( تفئرض 0 بعض [سع الذى هو اع حبى يكون 1 د] 
فيكون : 

وما بالاتفاق » "كما فى نتيجة الاقتران من ممكنة ومطلقة عامتين فى الشكل الأول » 
فإنها إنما توافق الصغرى » لاتكون الصغرى ممكنة عامة » فإنها لو كانت ممكنة نخاصة 
لكانت النتيجة أيضاً عامة » بل بالاتفاق . 

وما لبس بالاتفاق » كنا فى نتيجة الاقتران من مطلقة . 

وضروبه أيضاً فى ذلك الشكل » فإنها إتما توافق الكيرى » لا بالاتفاق » بل لأن 
الكبرى موجهة بتلك المهة » وابلحهة المنحفظة هى الباقية » لابالاتفاق . 

ومعناه : أن الاعتبار فى الدهة المنحفظة » وهى الحهات التى تنعين فى الشكل الأول» 
ان تكون تابعة لكبراه , 

فإنه فى اقترانات هذا الشكل » على قياس ما أوردناه هناك » إنما يكين الكبرى: 

أما فها قبين بعكس صغراه فظاهر . 

وإما فيا تبين نفس الإنتاج بعكس الكيرى » فلا يمكن بيان جهة النتيجة : لأنه إنما 

يعم بعكس النتيجة . وابلحهة رعا لاتبى بعد العكس محفوظة . 

فبين ذلك بالافتراض . أى بين أن النتيجة كالكيرى بالافتراض » وذلك لايكون مما 
ينتج إلا فى ضرب واحد هو قولنا : 

كل (ت) (ج) 

وبعض (ت) )١(‏ 


يفف 


كل 1د .]١1‏ 
فنقول حينئذ : 
كل 1د زبم 
وكل 1ت] [ ج] 
فكل 1 د] ج] 
ويقرن - وق نسخة « ويقترن » إليه ‏ 
وكل 1د ]١1]‏ 
فيتتج بعض [ج] [ا] - وق نسخة بدون عبارة « فينتج بعض 
[ج] 11غ)- 
والحهة ما توجبه جهة قولنا : 
كل 3د ]١1‏ 
الذى هو جهة : 
بعض [ت] [1]. 
وذلك بأن نعين البعض من (س) الذى هو بالفرض ونسميه( د) » فيحصل منه 


قضيتاك : 


إحداهما : كل (د) (ب) 

والثانية : كل ( د) )١(‏ 

والأولى : تشتمل على اسمين مترادفين » كما ذكرثا . 

والثانية : هى الكبرى بعينها . 

وجهنها تلك ابلهة » إلا أنها صارت كلية . 

ثم تضيف الأول إلى صغرى القياس ٠‏ فينتج على هيثة الشكل الأول : 

كل (د) (ج) 

وتكون ابلمهة جهة صغرى القياس بعينها . 

م تضيف هذه النتيجة إلى القضية الثانية » ليحصل الضرب الأول من هذا الشكل 


وتنتتج تابعة للكبرى 1 


قوله : 


ليث 

(4) والذين يجعلون الحكم لحهة الصغرى ؛ فإنهم حسبون أن 
الصغرى تصير كبرى عند عكس الكرى فيكون الحكم لحهما ثم ب وق 
نسخة « لليهة ما لم ) - تنعكس فتكون ل 
اليهة يعد العكس جهة الأصل . 

وإنما يغلطون بسبب أهم يحسبون أن العكس يحفظ الحهات وأنت 
قد علمت - وفى نسخة « قد تعم  )‏ خطأهم . 

() وقد بى ما لابتبين -. وفى نسخة « يبين » . بالعكس » وذلك 
حيث تكون الكبرى جزئية سالبة فإمها لا تنعكس » وصغراها تنعكس 
جزئية . 

(4) أقول : الظاهريون من المنطقيين يجعلون جهة نتيجة الاقئران من كليتين 
موجبتين ٠»‏ تابعة للأشرف منهما » وذاك بعكس الس"( والرد إلى الشكل الأول . 

ثم إن وقع الاحتياج إلى عكس النتيجة » عكسوها ؟ فكانوا يرون أن العكس يحفظ 
البهة 

وإن كانت إحدى المقدمتين سالبة » جعلوا النتيجة تابعة لها ؟ لأن السالبة لاتكون فى 
الأول إلا الكبرى . 

وإن كانت الكبربى جزئية ؛» ساق هذا الضرب الذى يتكلم فيه » جعلوها تابعة 
للصغرى ؛ لأن الحزئية لانصير كبرى الأول ؛ وذلاك لاعتقادم أن ابلمهة ف الشكل الأول 
تابعة الكبرى . 

والشبخ رد علييم فى هذا الموضع بأن هذا البيان يحتاج إلى عكس النتيجة » 
والعكس رما لايحفظ ابلنهات "ا بيناه . 

قوله : 

(ه) قد تبين خسة ضروب من الستة المذكورة » بالعكس » وقلب المقدمات . 
وبى ضرب واحد » وهو الذى : 
)١(‏ يمكن أن تقرأ الكلمة ف الأصل [ الآخخر ] أو [ الأخس] . 


خرف 


فلا يقيرن منها ‏ وق نسخة بدون عبارة « منها  »‏ قياس » بل إنما 
ثبين - وق نسخة « يتبين ») - بطريق الخلف »؛ أو طريق - وق نسخة 
بدون كلمة « طريق  »‏ الافيراض . 

أما طريق - وف نسخة « أما بطريق » - الخلف فبأن - وفى نسخة 
«فأن  »‏ نقول : إنه إن لم يكن 

ليبس بعض 1[ ج] 1ا] 

فكل 1ج 1اع 

وكان كل [ب] 1 ج] 

فكل 1 سع [ا] 

وكان ليس كل 1 سع اع 

هذا خلف . 

وأما طريق الافتراض فبأن ‏ وى نسخة «١‏ فأن  »‏ نقول : 

ليكن ذلك وف نسخة بدون كلمة « ذلك » - البعض الذى هو 
[ت] وليس 11] - وف نسخة « البعض من [ب] الذى ليس [11] ه 
هو [ دع فيكون لا شىء من [ د ] ١1‏ ] 

م نم أنت من نفسك - وفى نسخة بزيادة « ولا يتبين تساوى حكم 
الإيجاب والسلب » والله أعلم بالصواب  )‏ 

واعتير فى الحهات ما توجبه الكبرى أيضا . 


وكبراه سالبة جزئية . 
وهو لايمكن أن يبين بذلك : لأن الصغرى ننعكس جزئية » فيصير الاقتران من 


لكبرى لاتنعكس » 
فينبغى أن يبين باللدلف » أو بالافتراض , 
أما الخلف فكما ذكره . وقد بمكن أن نتبين به سائر الضروب أيضاً » وسو باقئران 


ا 
(5) فتكون قرائنه إذن ‏ وق نسخة بدون كلمة « إذن  )‏ ستة : 
امن كليتين موجبتين ‏ وق نسخة |1 من كليتين ب من 
موجحبتين ») 
ب - من موجبتين » والصغ رى جزئية . 
ج - من موجبتين والكبرى جزئية . 
د - وق نسخة بدون « د » وزيادة « واو ) قبل « من  )‏ من كليتين 
والكيرى سالبة . 
ه ‏ وق نسخة بدون وه  )‏ من جزئية موجبة صغرى » وسالبة 
و من كلية موجية صغرى - وق نسخة بدون كلمة ١‏ صغرى ) - 
وجزئية سالبة كبرى . ا 
وهذه تورد خامسة - وفى نسخة ؛ خمسة » والله أعلم بالصواب »* 


الصغرى بنقيض النتيجة أبداً » لينتج ما يضاد أو يناقض الكبرى » فيظهر الكلف . 

والافتراض هو الذى ذكر بعضه » وأحال باقية على ما مضى 

واعتبار ابخهة بالكبرى كنا مر . 

(5) أقول : لما فرغ من بيان أحكام هذا الشكل » عد ضروبه . 

والرتيب الذى ذكره بحسب تقديم الإيجاب على السلب » وليس يمشبور » 

ومن يعتبر تقديم الكلية أيضاً على الحزئية » يجعل ثانى الضروب » ما جعله الشيخ 
رابعها » وهو الأشهر . 

واعلم أن هذا الشكل لايخالف الشكل الأول إلا فى حكمين : 

أحدثها : أن الصغرى الضرورية لا تناقض الكبرى العرفية الوجودية » ههنا ؛ فإنا 
ثقول : 

كل كاتب بالضرورة إنسان . 

وكل كاتب يقظان لا دائماً » بل ما دام كاتبا . 

والثافى : أن العرفيتين لاتنتجان عرفية » بل مطلقة وصفية » كا نقول : 


قوف 


كل كاتب يقظان وباشر القلم ما دام كاتباً , 

ولا نقول : 

بعض اليقظان يباشر القلم ما دام يقظاناً » بل ى بعض أوقات يقظته . 

وقد أتينا على بيان اشتمل عليه الكتاب من أحكام المختلطات فى الأشكال الثلاثة » 
وأضفنا إليه ما أمكن أن يضاف إليها » مما ليس فيه . 

ملم نتعرض للشكل الرابع ؛ لآنه ليس بمذكور فى الكتاب . 

والاستقصاء التام فى هذه المباحث يستدعى كلامآ أبسط من هذا » وهو يليق بموضع 
لايلتزم فيه مشايعة كلام آخخر . 


اليج الثامن 


فى القياسات الشرطية 
وف توابع القياس 
الفصل الأول 
إشارة 
إلى اقنرانات الشرطيات وق نسخة ١‏ إلى الاقيرانات الشرطية  »)‏ 


)١(‏ إنا سنذكر بعض هذه » ونخل عما ليس قريباً من الطبع 
منها » بعد استيفائنا جميع ذلك فى [ كتاب الشفاء ] وغيره . 


: أقول : سائر الاقترانيات إما أن تكون مؤلفة‎ )١9 

من المنصلات أو من المنفصلات أو مهما معآ » أو من المنصلات والحمليات 

والشيخ لما اقتصر فى هذا الكتاب على إيراد البعض مما هو قريب من الطبع » لم يورد 
المؤلفة من المفصلات » ومن المنفصلات والمنفصلات ؛ لأن جميعها بعيدة عن الطبع . 

وابتدأ بالمؤلفة من المتصلات . 


فنقول » قبل الشروع فى ذلك : المتصلات كا قلنا : 
وإما اتفاقية . 


إما لزومية 

واللز ومية : 

إما فى نفس الأمر ويحسب الطبع وإما بحسب اللفظ والوضع . 
والأول : كقولنا : 


إن كانت الشمس طالعة » فالهار موجود . 
والثانى : كقولنا : 
إن كان الاثنان فرداً » فهو عدد . 

ضرق 


فإن هذه القضية : 

ليست بحقة » من حيث اشهاها على وضع كاذب » 

وهى حقة من حيث زوم اللفظ بحسب ذلك الوضع . 

والتناقض فيها إثما يكون : 

بحسب الاختلاف فى الكم والكيف اق الحمليات . 

وبحسب اعتبار أحوالها فى اللزوم والاتفاق . 

فالاستصحابية الشاملة للزوم الصادق والاتفاق » تتناقض إذا تخالفت فيهما ؛ 
وذلك لأن الكلية الموجبة مها تفيد المصاحية الدائمة(1)ع 

والكلية السالبة تفيد عدم المصاحبة على الدوام . 

وابلحزئية تفيد المصاحبة أو عدمها » فى وقت من الأوقات . 

وتصدق مع الكلية الموافقة لها فى الكيف » فالاستصحابية احزئية الإيجابية تصدق مع 
عدم المصاحبتين : 

الدائمة 

واللادائمة 5 

وهى مناقضة للسلبية الكلية . 

والاستصحابية الحزثية السالبة تصدق مع عدم المصاحبتين الدائمة واللادائمة ‏ وى 
نسخة « الداثم واللاداكم  )‏ وهى مناقضة للإيجابية الكلية . 

وأما اللزومية فيناقضها الاحهالية الخائفة الشاملة لازوم الخالف » وإمكان عدم 
الطرفين ؛ لآن اللزوم هنا يشبه الضرورة فى الحمليات . 
)١ 000‏ من أول قوله ( الدائمة ‏ إلى قوله : أوعدمها) زاده المسححون على الهامش ٠‏ وكان الصلب 
بدون هذه الإضافة هكذا [ لأن الكلية الموجبة منها تفيد المصاحبة وعدمها [ فى وقت من الأوقات 
فإدخال للزيادة الى فى الامش على ما جاء فى الصلب» يجعل العبارة هكذا ( تفيد المصاحبة الدائمة 

والكلية السالبة تفيد عدم المصاحبة على الدوام 

والحزئية تفيد المصاحبة أوعدمها » وعدمها فى وقت من الأوقات ) 

فكلمة (عدمها) مكررة . ار 

ويندو ل أن المصحح زادها سهواً فى عبارته » ظنًا منه أنها لم ترد فى الصلب. 


تاوف 


فالاحمال ‏ وف نسخة ٠‏ والاحمال  »‏ بشبه الإمكان الأعم 5 
وهى سالبة اللزوم . 
لا لازمة السلب . 
وتسمى + ( السالبة اللزومية ) 
وأما الاتفاقية المحضة » فيناقضها ما يكون : 
إما اللزومية الموافقة . 
أو الاستصحابة(“الخالفة على الوجه المكور فها مر . 
وهى سالبة الاتفاق » وتسمى بالسالبة الاتفاقية . 
وأما الاتفاقية الحضة » فيناقضبا ما يكون : 
أما اللزومية الموافقة . 
أو الاستصحابية .الخالفة » سالبة اللزوم » لا لازمة السلب . وتسمى السالبة الازومية . 
وأما العكس فيها : 
فالازومية السالبة الكلية تنعكس كنفسها » على قياس للضرورات”؛ لأنه لو جاز 
استلزام تاليه لمقدمه فى حال» يمتنع انفصال مقدمه عن تاليه فى تلك الحال» وامهدام حكم 
الأصل 3 
والا تفاقية السالبة الكلية لا تنعكسء إذا اشئرط فيه صدق المقدم » كما فى الموجبة ؛ 
وذلك لأنا نقول : 
ليس ألبتة إذا كان البياض مفرقاً للبصر » فالأضداد مجتمعة » 
ولاريمكن أن يقال : 
ليس ألبتة إذا كانت الأضداد مجتمعة » فالبياض كذا . لأن وضع المقدم 
وينعكس إذا لم يشترط ذلك فيه » وتقاس الاستصحابية عليها » 
وأما الموجبات : فجميعها تنعكس جزئية استصحابية » وإلا لصدقت الكلية 
)١(‏ لعلها ( الاستصحابية ) 
(؟) لعلها ( الضروريات ) 


(؟) ونقول : إن المتصلات قد تتألف مها أشكال ثلاثة كأشكال 


الحمليات » وتشترك - وى نسخة « تشترك  »‏ فى تال -. وف نسخة 


السالية ) وتنعكس كنفسها على الوجه امل كور » فيكون العكس : 


إما مضادًا 

أو مناقضاً للأصل . 

فيازم اللدلف . 

والسوالب الحزئية لاتنعكس ؛ لأنا نقول : 

قد لا يكون إذا كان زبد يحرك يده » فهو كاتب . 

ولا بمكن أن يقال : 

قد لا يمكن أن يكون إذا كان زيد كاتباً فهو يحرك يده . 

وأما المنفصلات فقد تتناقض ٠‏ بشرط الاختلاف فى الكيف و«الكمء وارتفا ع العناد 


ف نقائضها أى عناد كان . 
ولا مدخخل للع> فيها ؛ لأن أجزاءها را تكون أكثر من اثنين 4 ولأمها لاتمايز 
العم 


فهذا ما أردنا تقدبمه» وهو بيان ما أشار إليه الشبخ فى ( النبج الثالث) بقوله : 
يحب عليك أن تجرى أمر المتصل «المنفصل فى الحصر والإهمال والتناقض والعكس » 


(١؟)‏ مثال الشكل الأول : 

كلما كان )١(‏ زت) ذ(ج) (د) 
ؤكلما كان ( ج) (د) ف(ه)(ز) 
ينتج كلما كان )١(‏ ر(ب) ذف( ه)(ز) 
ومثال الشكل الثالى : 

كلما كان (! ) (ب)ف(ج )(د) 
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« تالى » أو مقدم ؛ وتفترق - وى نسخة « وتفرق  »‏ فى تال - وف 
نسخة « بتال ) - أو مقدم . 
كما كانت فى الحمليات تشنرك فى موضوع أو حمول ٠»‏ وتفترق 
وق نسحخة ( وتفرق ) - فى موضوع وق نسخة ١‏ عوضوع )أو محمول . 
والأحكام تلك الأحكام ا 


ولبس ألبئة إذا كان ( ج) (د) ف(ه) (ز) 

ينتج : فليس ألبتة إذا كان (1) (ب) ف(ه) (ز) 
وبين إما : 

بالعكس 

أو بالحلف 

على ما تقدم 

وبين الضرب الأخير منه بالافتراض » وهو أن يعين الخال الذى يكون فيها 
(!)(ب) 

وليس ( ج) ( د) . 

وليكن هو عند ما يكون . 

(ج)(د) 

فيحصل منه قضيتان : 

إحداهما : ليس ألبتة إذا كان ( ج) )١(‏ ذ(ج) (د) 
والثانية : قد يكون إذا كان ( ج) ( د) ذ(1)(س) 
وتؤلف القياسات المذكورات منهما على حسب ما مر . 
ومثال الشكل الثالث : 

كلما كان (ج) (د) ذر١)‏ (ب). 

وكلما كان (ج) (د)ف(ه)(ز) 

فقد يكون إذا كان )١(‏ (ب) ذ(ه) (ز) 


اع 


0 وقد تقع الشركة بين حملية ومنفصلة » مثل قولك : 
الاثنان عدد . 
وكل عدد . وق نسخة بدون عبارة ( وكل عدد  »‏ إما زوج وإما فرد 
واستخراج الأحكام فى هذا مما سلف سهل . 
وكذلك قد تشترك منفصلة . مع حمليات ٠»‏ مثل قولك فى - وق 
نسخة بدون كلمة « فى  »‏ هذا المعبى » وليكن - وف نسخة « ولكن  )‏ : 


والبيان بالعكس » والحلف » والافتراض » شبيه ما تقدم . 

وغير اللزوميات فى الأكثر » فلا(١ايقع‏ فى التأليف » لأنها لاتفيد 
بالاقتران علماً مكتسياً . 

والازوميات اللفظية لاتستعمل إلا فى الإلزامات الحدلية » أو اللحلف ٠‏ كنا يقال على 
من زعم أن الاثنين فرد . 

كلما كان الاثنان فرداً » فهو عدد . 

وكلما كان الاثنان عدداً » فهو زوج . 

وكلما كان الاثنان فرداً » فهو زوج . 

فإنها لاتفيد سوى الإلزام » أو النقض . 

واعترض : على القول بإنتاج هذا الصنف » بجواز عدم اجماع مقدم الصغرى » 
وملازمة الكبرى » على تقدير واحد » ما فى المثال . 

وأجيب عنه : بأن اجماعهما على الصدق ليس بشرط فى انعقاد القياس من المتصلات 

(") هذا التأليف إن لم تكن الشركة فيه الحملية » مع جميع أجزاء المنفصلة : فلا 
يكون قريباً من الطبع » 

وإذا كان كذلك » فا حملية 

١ . من‎ 

وقد تقع كبرى . 

والأول : إن كان على هيئة الشكل الأول : فينبغى أن تكون : 


(1) لعلها (لايقع) . 


ليل 
1 !] إما أن يكون 1س وإما أن يكون 1 جع وإما أن يكون 1 د] . 
وكل 1 ت] و1 ج]و1د] فهو و نسخة وهو [ه]. 
فكل 11 هو وق نسخة «فهو [ه] - وفى نسخة بدون عبارة 
«:فكل 1اع 1ه - واستخراج الأحكام فى هذا أيضاً مما سلف سهل . 


الحملية موجبة ٠‏ والمنفصلة موجبة كلية غير مانعة ادمع فقط كلية الأجزاء 

ويكون المنتئج أربعة ضروب . 

مثال الأول : كل )١(‏ (س) 

ودائماً كل (س) )١(‏ إما (ج) وإما (د) 

ينتج منفصلة كلية موجبة الأجزاء . وهىدائماً كل(١)‏ إما ((ج) وإما (د) ومثال 
الثافى كل )١(‏ (س ) ولا شىء من ( س) )١(‏ إما ( ج )وإما ( د) ينتج منفصلة كلية 
سالة الأجزاء كليتها . 

وعليه يقاس الضربان الباقيان . 

وإن كان على هيئة الشكل الثانى : فينبغى أن تكون المنفصلة كلية موجبة ؛ أجزاؤها 
كلية مالفة الكيف الصغرى . 

وينتج منفصلة موجبة سالبة الأجزاء » كقولنا ى : 

الفرب الأول : كل ( ج) (ت) 

ودام إما لاشىء من )١(‏ (س ) 

وإما لا شىء من ( ج) ( ب) 

فدائماً إما لاثىء من (ج ) ( د) 

وإما لاشىء من ( د) )١(‏ 

والضرب الثاني : لاشىء من ( ج) (ت) 

ودائماً زما كل )١١‏ (ب) 

وإما كل (ج) (ب ) 

فدائاً إما لاشىء من (س ) )١(‏ 


عد 


وعلى هذا القياس . 

وأما على هيثة الشكل النالث : 

فعلى قياسبما كقولنا : 

كل )١(‏ (بت) 

ودائماً كل )١(‏ إما ( ج) وإما (د) 

فينتج بعض (ت ) إما ( ج) وإما (د) 

وأما إذا كانت الحملية كبرى » ينبغى أن يكون عددها عدد أجزاء الانفصال . 
وحينئد إما أن تكون مشتركة فى الحمول » أولا تكون . 

فإن كانت » وكانت أجزاء المنفصلة » مشتركة ف الموضوع » فهى تنتج ف الشكلين 
الأولين حملية » ويكرن التأليف فى قرة التألين من الحمليات ٠‏ وينعقد على هيئة 


الأشكال الثلاثة . 


مثال الضرب الأول من الشكل الآول : 

كل )١(‏ إما( ب ) وإما ((ج) 

وكل (ت) وكل (ج ) (د) 

فكل )١(‏ (د). 

ومثال الضرب الثاى : 

كل )١(‏ إما ر(ب) وإما (ج) 

ولا شىء من ( س ) ولا شىء من ( ج ) ( د) 
فلا ثىء من )١(‏ (د) 

وهذا هو الاستقراء النام المسمى بالقياس المقسم . 
يمثال الضرب الأول من الشكل الثاى : 
كل )١(‏ إما (ب) وإما((ج) 

ولا مىء من (د)(ب) 

فلا شىء من )١(‏ ( د) 

والشكل الثالث : بعيد عن الطبع لاينتج مثل ذلك 
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( 4 ) وقد تقترن الشرطية المتصلة مع الحملية . 

وأقرب ما يكون من ذلك إلى الطبع ء أن تكون الحملية تشارك تالى 
المتصلة الممجبة » على أحد أنحاء شركة الحمليات . 

فتكون النتيجة متصلة . مقدمها ذلك المقدم بعينه . 

وتالها نتيجة التأليف من التالى الذى كان مقكرنا بالحملية . 

مثاله : أنه إن كان 1 اع 1 سم وق نسخة بدون (بس) ‏ 


وأما إن لم تكن الحمليات مشتركة فى المحمول » فقد تنتج منفصلة غير حقيقية » 
كقولنا : 

دائماً كل )١(‏ إما (ب) وإما رج ) 

وكل(ت)(د) 

وكل (ج)(ه) 

فدائماً إما (د) وإما (ه) 

وبيان هذه المباحث بالاستقصاء يستدعى كلاماً أبسط . 

قوله : 

( 4) الحملية فى هذه الاقترانات » إما أن تقع : 

صغرى . 

أو كبرى . 

وعلى التقديرين ٠‏ تشارك المتصلة إما : 

فى مقدمها 

أو تاليها . 

فهذه اقترانات أربعة . 

النان منها قريبان للطبع : 

الأول : ما أورده الشيخ . 

وهو أن تكون الحملية كبرى ٠»‏ ومشاركتها للمتصلة فى التالى ٠‏ «المتصلة موجبة 
وتنتج متصلة . مقدمها ذلك المقدم بعيئه ٠‏ وتاليها النتيجة الى تكون من اقيران 
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فكل 1ج 1 دم؛ ذكل1 هع 1 د] - وق نسخة «فكل 3 ج] [ه] 
فكل 1 ه] [ د] » وفى أخرى فكل 19 ج] 1ه: وكل [ د] 1 ه] )1 . 
يلزم منه أن يكون ‏ وى نسخة « أنه  »‏ . 
إذا كان راع رسع. 
فكل [ج] 1ه] . 
- وق نسخة بزيادة ما يلى ١‏ فهذه النتيجة مؤلفة من مقدم المتصلة 
ومحمول ال حملية . 
ومثاله : إن كان هذا المقبل إنسانا » فهو منتصب القامة . 
وكل منتصب القامة ضحاك . 
ينتج : إن كان هذا المقبل إنسانا فهو ضحاك  »‏ . 
وعليك أن تعد سائر الأقسام مما علمته ‏ وى نسخة « من نفسك على 
ما علمثه )4ه . 
التاللى » لو فرض منفرداً بالحملية . 
مثال الضرب الأول من الشكل الأول : 
إن كان (1)(س) فكل (ج) (د) 
وكل (د) (ه) 
فإن كان )١(‏ ( س) فكل (ج) (ه) 
ومثال الغضرب الأول من الشكل الثانى : 
فإن كان (ا) (س) فكل (ج)(د) ولاشىء من (د) (د) فإن كان )١(‏ 
(ت)فلا شىء من ( ج) (ه) 
وعلى هذا القياس . 
وإنما أورد الشيخ هذا الاقتّران ؛ لأن قياس الحلف ينحل إليه على ما سيأق . 
والاقتران الثانى :أن تكون الحملية صغرى » والاشاراك أيضاً فى التالى » والمتصلة 
موجبة » كقولنا : 


"5 
( ه ) وقد يقع مثل هذا التأليفبين .وى نسخة « من  »‏ متصلتين 
تشارك إحداهما تالى الأخربى ‏ وفى نسخة « بالأخرى  »‏ إذا كان 

ذلك التالى متصلا أيضاً . 


كل (ج) (ت) 
وإن كان (ه) (ز) فكل رس) )١(‏ 
ينتج إن كان (ه) ( ز) فكل (ج) )١(‏ 
وباق الاقترانات بعيد عن الطبع . 
قواه : 
( © ) التأليفات الملكورة قد كانت من الشرطيات المؤلفة من الحمليات . 
أما الشرطيات المؤلفة من سائر الققضايا فققد تتقارن بحسب التأليف 
وهذا النوع الذى أشار إليه الشيخ من ذلك القبيل » وهو يكون من اقتّران 
متصلتين : 
أوهما : وهى الصغرى مؤلفة من قضيتين :, 
إحداشها :وهى التالى متصلة 
والقضية الأخرى : وهى الكبرى متصلة من حمليتين » 
وينتجان متصلة » كالصغرى . 
مثاله : إن كان )١(‏ (س) فكلما كان ( ج) (د)ذ(ره)(ز) 
وكلما كان (ه) (ز) ف( ج)(ط) 
وإن كان (ا)ر(س) 
فكلما كان ( ج) (د) ف(ج)(ط) 
وهذا الاقتران أيضاً يقع علىأربعة أنواع » كالذى يشايهه مما مر » ويكون على 
قياسةه . 


وإثما أورد الشيخ هذا الصنئف ؛ لأن الخلف فى المتصلات ٠.‏ الذى بين به 
الاقيرانات المتصلة إنما ينحل إليه . 


دحت 


ويكون قياسه - وفى نسخة « قياسية  »‏ هذا القياس . 

أما تتميم القول فى الاقترانيات ‏ وفى نسخة «١‏ الاقترانات  »‏ 
الشرطية فلا يليق بالمختصرات - وفى نسخة ١‏ المختصرات » وفى أخرى 
« هذا المختصر ) - 


الفصل الثانى 
إشارة 
إلى قياس المساواة 


)١0‏ إنه رعا عرف من أحكام المقدمات أشياء تسقط وببى 
القياس على صورة محالفة للقياس مثل قونم : 

(ج) مساو [(س) 

و (ب) مساو 1[ )١(‏ 

ف(ج) مساو )١([‏ 

فقد أسقط منه أن مساوى ‏ وق نسخة « مساو  »‏ المساوى مساو . 

وعدل بالقياس عن وجهه » من وجوب الشركة فى جميع الأوسط 
إلى وقوع شركة فى بعضه . 

» هذا قياس له أشباه كثيرة » كما يشتمل على المماثلة والمشاببة وغيرههما‎ )١( 

وكقولنا : 

الإنسان من النطفة . 

والنطفة من العناصر . 

فالإنسان من العناصر . 

وكذلك الشىء فى الشىء 

والشى ء على الشى ء 

وما جرى معراهها » 

وهو عسر الانحلال إلى الحدود المثر تبة ق القياس المنتمج لمذه النتيحة١١2.‏ 
)١(‏ يلاحظ أله من بداية شرحهذه الفةرة .حى قوله ( لهذه النتيجة ) قد ذكره بعض النساح ضمن 
المئن على أنه منهء وذكره بعضهم الآتحر على أنه فى الشرح . 


2 نسخة بزيادة ما يل وقد اعتيرته بعض النسخ من الشرح 
« هذا قياس له أشباه » كما يشتمل على المماثلة والمشاءبة وغيرهما , 

وكقولنا : 

الإنسان من النطفة 

فالإنسان من العناصر . 


وذلك لأن اللزء من محمول الصغرى ». جعل موضوعاً فى الكبرى » فالأوسط ليس 
بمشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة فى بعض الأوسط : 

ولذلك استحق لآن يسمى +( اسم ) ويجعل تحليله قانوناً يرجع إليه فى أمثاله » 

وهو بمكن أن يعد فى القياسات المفردة . 

ويمكن أن يعد فى المركبة . 

وبيانه : أن قولنا : 

)١(‏ ساوارتب») 

قضية » موضوعها )١(‏ ومجموها ساو ( (ب) 

ولما كان مساويا؛!2 ( (ج) محمولاعلى ( س ) ف القضية الأخرى » أمكن أن يقام 
مقامه » كنا ذكرناه فى ( الهج السابع ), 

وحينئذ يصير قولنا : 

مساو لمساو 1 ( ج) 

بدلا عن قولنا : 

مساو [إب) وق حكمه . 

فإن جعلنا وقوعهما فى القضية كاسمين مبرادفين » كان قولنا : 

(١)مساو!‏ وبت) 

وقولنا : 

)١(‏ مساو لمساو !( ( ج) فى القوة 

قضية واحدة . 


. ) مساو‎ (١ فى الأصل‎ )١( 
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وكذلك : 

الشىء فى الثبىء 

والشى ء على الشبىء 

وما يعجرى محراهما » وهو عسر الانحلال إلى الحدود المرثية فى 


القياس المنتج لهذه النتيجة  »‏ 


ونضيف إلى الثانية الى هى فى قوة الأول قولنا : 

مساوى المساوى ( رج ) مساو ((ج) . 

فيتج أن )١(‏ مساو ! ( ج) 

ويكون هذا القياس بهذا الاعتبار مغرداً . 

أما إن جعلناهما اسمين متباينين : 

أحدهما : محمول على الآتخر ؛ حبى لاتكون القضيتان المذكورتان فى القوة قضية 


واحدة » فالمتألف من قولنا : 


)١(‏ مساواربس) 
والمساى (( ب ) مساو لمساو [( ج) ٠‏ لأن (ب) مساول (ج) ينتج ف( 1) مساو 


ثم نضيف ا الكبرى المذكورة » وهى قولنا : 
مساوى المساوى ( ( ج ) مساو (( ج) 

ينتج ف(١)‏ مساو [(ج) . 

و بهذا الاعتبار يكون هذا القياس مركباً من قياسين . 
فإذا كان قولتا : 

(ب) مساو 1( ج) 

على التقدير الأول ٠‏ فى قوة صغرى القياس . 

وعلى التقدير الثافى صغرى القياس الأول بعينها . 
وقولنا : 

و(ب) ساو ([(ج) 
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ليس يجزء القياس ٠»‏ بل هو بيان حكم ما للباء الذى هو جزء من أحد حدود 
القياس » وبه يم القياس . 

وبالحملة : فقولنا : 

ومساو المساويى مساو . 

هو كبرى محذوفة . 

وإنما أورده الشبخ قبل الأأقيسة الاستثنائية ليعلم أنه غير متعلق بها » بسيطة كان أو 
مركبة . 

فإنه إما مفرد اقترانى 

أو مركب من اقأرانيين . 

ونخليل القياس وتركيبه من توايع القياس . 


لديف 


الفصل الثالث 
إشارة 
إلى القياسات الشرطية الاستثنائية» 


 ) القياسات الشرطية  وى نسخة بدون كلمة « الشرطية‎ )١( 
: الاستثنائية : إما أن توضع فبا متصلة » ويستثى‎ 

إما عين مقدمها » فينتج عين التالى . 

مثل أن تقول : - وى نسخة بدون عبارة « أن تقول » - إنه : 

إن كانت الشمس طالعة » فالكواكب شخفية . 


» لما كانت الاستثنائية هى ما يكون أحد طرف النتيجة مذكوراً فيها » وم يحز أن 
يكون مقدمة بعينها » ولا محالة يكون جزءاً من مقدمة . 

والمقدمة الى يكون جز ؤها قضية » فهى شرطية » فتكون إحدى مقدمى هذا القياس 
شرطية . 
وتكون الأخرى مشتملة على وضع ما يقتضى وضع ابكزء الذى منه النتيجة » 
أو رفعه مجرداً عن الشرط » فتكون هى اللزء الآخر : وهى قضصية أخرى مقرونة بأداة 
الاستثناء متكررة 

ثارة » حال كونها جزعاً من الشرطية . 

وتارة حال كونها مستثناة . 

وهى بمنزلة الأسط المتكرر فى الاقترانيات ؛ لأن الباق بعد حذفه هو الذى 


فالقياس الاستثنائى مركب من شرطية واستثناء 
قوله : 


» أقول : المتصلة الى تقع فى الاستئنائية » لاتكون إلا لزومية‎ )١( 


امك 


لكن الشمس طالعة » فالكواكب خفية ‏ وى نسخة بدون عبارة 
« لكن الشمس طالعة ٠‏ فالكوا كب خفية  »‏ 

أو نقيض تالها » فينتج نقيض المقدم . 

مثل أن تقول : 

ولكن الكواكب ليست بخفية . 

فينتج : فالشمس ليست بطالعة . 

ولا ينتج غير ذلك . 

والى وضعها الشيخ موجبة » وهى تنتج : 

باستثناء عين مقدمها عين تاليا . 

و باستثناء نقيض تاليها نقيض مقدمها . 

لأن وضع الملزوم يوجب وضع اللازم 

ورفع اللازم يوجب رفع الملزوم . 

ولا تنتج غير ذلك . 

أى لاباستثناء عين التالى . 

ولا باستثناء نقيض المقدم , 

وذلك لأن التالى يحتمل أن يكون أعم من المقدم ٠‏ فلا يازم من وضعه أو رفعه ما هو 
أخص منه ٠‏ شىء . 

والسالبة » كقولنا : 

ليس ألبتة إن كان زيد يكتب ٠‏ فيده ساكنة ‏ وق نسخة «ساكن ٠»‏ . 

ينتج باستثناء عين المقدم » وكل جزء نقيض الآحر » كقولنا : لكنه يكتب فيده 
ليست بساكنة لكن يده ساكنة فهو لايكتب ؛ ولا ينتج باستثناء النقيض - شيئاً ؛ 
وذلاك لكون هذه المتصلة فى قوة قولنا : 

كلما كان زيد يكتب » فليست يده يسا كنة 

والشيخ قد اقتصر بالموجبة ؛ لآن السالية ترجع فى الحقيقة إلى الموجبة . 

قوله : 

الإشارات والتنبيبات 
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7؟) أو يوضع فها منفصلة حقيقية » ويستثنى ‏ وفى نسخة 
« فيستثى ) اعين ما يتفق منها ‏ وى نسخة « فها 0 فينتج نقيض 
ما سواها » مثل : 

إن هذا العدد إما تام » وإما زائك » وإما ناقص وق لسسخة 
« إما تام » أو ناقص » وإما زائد» ‏ 

لكنه نام . 

أو يستثى نقيض ما يتفق منها - وفى نسخة « فهها )1 

فينتج عين ما بى واحداً كان أو كثراً . 

مثل إنه ليس بتام » فهو إما زائد » وإما ناقص - وف نسخة 
«أو ذاقص ) - حبى تستوق الاستثناءات » فيبى - وى نسخة « فبى ) 
وف أخرى «حتى يبى ٠‏ قسم واحد . 

( ؟) أقول : المنفصلة الحقيقية تنتج . 

بعين كل جزء » نقيض الباق ؛ لكونمها مانعة ابلدمع . 

وبنقيض كل جزء عين الباق ؛ لكونها مانعة اللو . 

ونتيجة ذات الحزءين تكون حملية , 

ونتيجة ذات الأجزاء الكثيرة » إذا حصلت باستئناء نقيض جزء واحد » فهى تكون 
منفصلة » من أعيان الباقية من الأأجزاء . 

وإذا حصلت باستثناء عين -جزء واحد فهى : 

إما أن تكون منفصلة » من نقائض الباقية . 

أو حمليات بعددها » يشتمل كل واحد منْها على رفع جزء واحد منها . 

والمنفصلة غير الحقيقية : 

إن كانت مائعة الجمع فقط » فهى تنتج بالعين دون النقيض. 

وإن كانت مانعة الحلو فقط » فهى تنتج بالنقيض دون العين 


ه١‎ 


فإما أن تكون مانعة الخلو فقط ٠‏ فلا تنتج إلا استثاء التقيض 
لعين - و نسخة « عين ) - الآخر » مثل قولم : 

إما أن يكون هذا وفى نسخة « زيد » بدل و هذا » - فى الماء » 
وإما أن لا يغرق . 

لكنه غرق . فهو فى الماء . 

لكنه ليس فى الاء فهو لم - وفى نسخة « لا» ‏ يغرق . 

وسثل قوم : 

إما أن لا يكون هذا حيواناً » وإما أن لا يكون ‏ وفى نسخة بإضافة 
كلمة « هذا  »‏ نباتاً . 


لكنه حيوان » فليس بنبات . 

أو لكنه نباث » فليس بحيوان . 

وإما أن تكون المنفصلة من الحنس الذى الغرض منه ‏ وفى نسخة 
ل ا ا حي 
كلمة « منع  )‏ الجمع فقط » ويجوز أن ترتفع الأجزاء معأ 

وقوم يسموبها الغير التامة الانفصال ‏ وفى نسخة «١‏ الانفصالية » 
أو العناد - وفى نسخة « والعناد » - فحينئذ نما - وفى نسخة « لا بمكن 
أنها ) - ينتج فبها - وفى نسخة « منها  »‏ استكئناء العين 

مكن احسجة ع بق نمه ولن عازن كد بطل ين 


وهذه القياسات كاملة غنية عن البيان . 
والمنفصلة السالبة لاتنتج أصلا ؛ لاحمّال اشتالها على أجزاء غير متناسبة - وق 


نسخة ( متبايئة ؛ بدل « غير متناسبة هب , 


؟'هء 
التالى . وى نسخة «١‏ الباق  )‏ فقط ‏ وف نسحخة بدون كلمة « فقط )- 
مثل قولك ‏ وى نسخة « قولنا  »‏ : 

إما أن يكون هذا حيواناً » وإما أن يكون شجراً . 

تاج دق :هنذا حزان حدر 


“مع 


الفصل الرابع 
إشارة 
إلى قياس الخلتف 


أحدههما : اقتراى , 

والآخر : استثنائى . 

مثاله : قولنا ‏ وى نسخة بدون عبارة « قولنا  »‏ : 

إن لم يكن قولنا : ليس كل 3 جع 1 سع صادقآء فقولنا : كل 1 ج] 
[سع صادق . 

)١(‏ أقول : المعلم الأول أورد ( قياس الحلف ) فى القياسات الشرطية . ولم يوجد 
فى التعلم الأول شرطية غير الاستثنائية ؟ ولذلك سهاه عامة المنطقيين بالقياسات الشرطية 
على الإطلاق . 

وظن 5 الشيخ أن الاقترانيات الشرطية . كانت مذكورة ىكتاب مفرد » لم ينقل إلى 
لغتنا » احهال تجرد . اقتضاه حسن ظنه بالمعلم الأول . 

ولا أراد المتأخرون تحليل هذا القباس » ورده إلى الأقيسة المذكورة »؛ عسر ذلك 
عليهم » فاختلفوا فيه كل الاحتلاف . 

وما استقر عليه رأى الشيخ أنه مركب من قياسين : 

أسىدشها : اقتراق شرطى . 

والأآآخر : استثنائى من متصلة . 

أما الاقترانى فركب من متصلة وحملية ه يشاركها فى تالبها » ويكون مقدم المتصلة 
هو[فرض المطلوب غير حق . 
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وكل 1[ س ع [ دع وف نسخة اع بدل 1٠‏ دعا 

على أنها مقدمة صادقة بينة - وفى نسخة بدون كلمة « صادقة » وف 
أخرى بزيادة عبارة « منه ) بعد كلمة « بينة  »‏ لاشلك فها - وق نسخة 
بدون عبارة « لا شلك فبها » - ١‏ 

أو بينت بقياس فينتج منه : 

إن لم يكن قولنا:ليس كل 1 جع 1 سع صادقاً » فكل [ج] [ د] 
- وق نسخة [ اع بدل 1 دم ) - 

ثم تأخذ هذه النتيجة » ونستئى نقيض المحال » وهو تالمما » فنقيل : 

لكن ليس كل 1ج 1د - وف نسخة [اع بدل «1د]) - 

فيتتج نقيض المقدم » وهو أنه : 

ليس ليس قولنا : ليس - وفى نسخة بدون كلمة « ليس » الآخيرة ‏ 
كل 1 ج] [سع صادقاً » بل هو صادق . 

وتالبها ما يلزم من ذلك » وهو : 

وضع نقيض المطلوب على أنه حق . 

والحملية هى مقدمة غير «تنازعة » تقئرن بنقيض المطلوب على هيئة منجة » 
فينتجان : 

متصلة » مقدمها المقدم المذكور » وتاليها نتيجة الاقتران المذكور . 

وهى مناقضة لحك متفق ‏ وفى نسخة « يتفق» ‏ عليه . 

وأما الاستئنائى » فهو من المتصلة الى هى نتيجة القياس الأول » ويستثى فيه نقيض 
تالبها » الذى كذيه الحكم المتفق عليه » لينتج نقيض مقدمها » الذى هو فرض المطلوب 
غير حق . 

فتكون النتيجة كون المطلوب حقنا . 

وظاهر أنه يحتاج إلى مقدمتين مسلمتين : 

إحداهها : ما جعلت - وف نسخة و جعل » - كبرى الاقترائى . 

رالثانية : هى ‏ وى نسخة « هو  »‏ الحكي المتفق عليه . وقياس اللخلف يتألف من 
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نقيض المطلوب » ومن هاتين المقدمتين » 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

والمطلوب ف المثال المورد فيه : 

لبس كل (ج) (ت) 

ونقيضه : كل ((ج) (ت ) 

والمقدمة الأول : وكل ( ) (د) 

والثانية » أعنى الحكر المتفق عليه ليس كل ( ج) ( د) . 

وقوله » ف النتيجة الأخيرة ( وليس ليس قولنا : كل ( ج) (س) صادقاً » بل هو 
صادق ) 

أى ليس لم يكن قولنا: ليس كل ( ج) ( ب ) الذى وضعناه أولا صادقاً » بل قولنا 

ليس كل (ج) (ت) 

الذى ادعيناه صادقاً » صادق . 

وهذا وجه صعيح لاشببة فيه إلا أن رأى بعض المتأخرين » لم يستقر عليه ؛ وذلك : 

أما أولا : فلن المعلم الأول » عد هذا القياس فى الاستثنائيات . 

وهذا التحليل يقتضى كونه مركبآ من الاقترانى والاستثنالى » فكيف يعد فيها ما ليس 
مها . 
وثانياً : أن الاقترانيات- وفى نسخة « الاقترانات  »‏ الشرطية ٠‏ لولم تكن مذكورة 
فى الكتاب » فكيف ذكر المركب من غير ذكر أجزائه ؟ . 

ثم إن الشيخ أفضل الدين محمد بن حسن ارق المعروك بالقائى : رحمه الله » 
ذهب إل أن هذا القياس هو قياس استئنائى . من : 

متصلة » مقدمها نقيض المطلوب ( ويحتاج بان لزوم تاليها لمقدمها إلى حملية 
ملح 

مثلا المطلوب ليس كل ( ج) (س) 

والحملية المسلمة هى : كل ( ب ) (د) 
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ومقدم المتصلة هو : كل ( ج) (س) 

فنقول : لما كان كل ( م ) (د) 

فإن كان كل (ج) (رس) 

فكل (ج) (د) 

وذلك لكون هذا المقدم مع الحملية المسلمة » منتجا لهذا التالى . 
ثم يستقى نقيض التالى بقولنا : 


ولكن ليس كل ( ج) (د) 

فينتعج فليس كل ( ج) (س) 

فهذا وجه تحليله . 

والحاصل : أن الف هو إثبات المطلوب بإيطال لازم نقيضه » المستلزم لإبطال 
نقيضه المستازم لإثباته . 


وربما لايحتاج فيه إلى تأليف قياس لبيان التالى » 
مثلا : إذا كان المطلوب لاشىء من ( ج ) ( ب ) بالإطلاق العام 3 
فكانت المقدمة المسلمة هى كل ( تب ) )١(‏ لا دائماً ؛ بل ما دام (بت) 
فقلنا : لولم يكن المطلوب حقنا » لكان نقيضه : 
بعض (ج) (س ) دائماً » لكنه جما يناقض المقدمة المذكورة بالقوة » فهى ليست 
بحقه » فالمطلوب حق . 
والحلف اسم للثىء الردىء والحال ؟ ولذلك سمى القياس به » وهذا التفسير أشبه ثما 
يقال : إنه سمى به ؛ لآنه بأتى المطلوب من خلفه » أى من ورائه الذى هو نقيضه 
وهذا قد ذكره الشيخ فى مواضع أخر . وهو يقابل المستقهم . 
فالقياس المستقم يتوجه إلى إثبات المطلوب الأول بوجهه » ويتألف مما يناسب 
المطلوب . ويشترط فيه تسلم المقدمات » أو ما يجرى مجرى التسلم . 
والمطلوب فيه لايكون مرضوعاً أولا . 
واللحلف لايتوجه إلى إثبات المطلوب أولا » بل إلى إبطال نقيضه . ويشتمل على ما 
يناقض المطلوب . ولا يشترط فيه التسلم ٠‏ بل تكون المقدمات بحيث لو سلمت أننجت . 
ويكون المطلوب فيها موضوعاً أولا . ومنه ينتقل إلى نقيضه . 


/اةءع 


000 وأما أن القياس المستقم الحمل كيف يرجع إلى اذلف ؟ 

والحلف كيف يرجع - وفى نسخة « رجع » - إليه ؟ 

فهو بعحث آخحر يلاحظ الخال ما ينعقد بين التالى وبين الجحملية . 

وعكس القياس يشبه الخلف ؛ لأنه أيضاً ينعقد من اقتران ما يقابل نتيجة قياس 
بإحدى مقدمتيه لينتج ما يقابل المقدمة الأخرى . 

ويفارقه الحلف بأنه لايشترط فيه أن يكون بعقب قياس ء ولا أن ينتج ما يقابل 
مقدهة قياس » بل يمكن أن يبتدأ به » ويكنى فيه إنتاج ما هو ظاهر الفساد . 

ولا يستعمل فيه إلا المقابل بالمناقضة . 

ويستعمل فى العكس مقابلة للتضاد أيضاً . 

والعكس لايقع فى العلوم إلاعند رد اللخلف إلى المستقيم 

والحلف ف المطالب الى لم :تعين بعد لا يفيد تعبين المطلوب ؛ لأنه مببى على نقيض 
المطلوب .١‏ وذلك يقتضى تعينه . 

وربما يتفق فى هذا الموضع أن يوضع بدل المطلوب غيره » هما يظن أله هو » ويببى 
الحلف عليه . 

فإن تم دل على أن ذلك الشبىء الذى وضع ٠‏ صادق . ولم يدل على أنه هو المطلوب 
نفسه » أو شىء من لوازمه المنعكسة » أو غير المنعكسة سما مر فى إثبات جهات العكس 
ونتائج القياسات الختلفة . 

وهذا هو منشأ الشكوك البى تورد على قياس اللخلف » وهو العلة فى كون اللخلف 
صالحاً . لإثبات ما هو أعم من المطلوب » إذا كان المطلوب حقنًا 

وذلك مما لايقدح فيه . إذا عرف الخال . 

قوله : 

)7١(‏ أما رد المستقم الحملى إلى الحلف » فهو ؟! مضى فى بيان نتائج القياسات 
غير البينة من الشكلين الأخيرين ٠‏ ويكون بإضافة نقيض النتيجة المطلوب إثباتم!ا إيل 
إحدى المقدمتين » ولكن هى المشتملة على هيئةط أحد الشكلين الأخيرين » لينتج ما 
يقابل المقدمة الأخرى . ولتكن هى المتفق عليها : فتكون النتيجة محالة . 
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ولسنا نحتاج إليه الآن ء ومداره على أخذ نقيض النتيجة الحالة ؛ 
وتقرينه ‏ وف نسخة « وتقريبه  »‏ مع المقدمة الصادقة الى لاشك فبا » 


وبين أن ذلك الإنتاج ليس للمقدمة المسلمة الحقة » ولا للتأليف المنتج بالذات» 
فهى إذن من وضع نقيض النتيجة . 

فوضعه باطل . فالنتيجة حقة . 

وأما رد الخلف إلى المستقم فعلى خلاف ذلك » وهو أن يضاف نقيض النتيجة امحالة» 
إلى المقدمة الصادقة » أعنى القضية المتفق عليها » أى القضية المسلمة لينتج المطلوب على 
هيئة أحد الأشكال . 

مثال النتيجة اخالة » كانت ف المثال المتقدم كل ( ج) ( د ) 

وقد حصلت من إضافة نقيض المطلوب » وهو كل ( ج) ( ت ) إلى القضية المسلمة 
وهى كل ( نت ) ( د) على هيئة الضرب الأول » من الشكل الأول . 

ونقيض المحالة ليس كل ( ج) ( د) 

فإذا أضيف إلى المقدمة المسلمة الصادقة الأول » وهى كل (س ) (د) » أنتج من 
الضرب الرابع » من الشكل الثانىء على الاستقامة . 

ليس كل (ج )(ت) 

وهو الذى كان المطلوب من االحلف . 

ولا كانت النتيجة الخالفة » هى تالى المتصلة فى الحلف ٠١‏ فرد اللخلف' إلى المستقم 
يلاحظ الحال مما ينعقد بين التاللى المذكور فى أول القياسين اللذين حللنا الحلف إليبما » 
وبين الحملية المسلمة . 

قوله ( ولسنا نحتاج إليه الآن) أى لسنا محتاج فى بيان معرفة الحلف إلى معرفة 
كيفية ارتداد المستقم إليه » وارتداده إلى المستقم . 

واعلم أن المطلوب_إذا كان مرجباً كليثًا » فالخلف لاينعقد إليه إلا على هيئة قياس 
تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية » وهو رايع الثانى » وخامس الثالثة . وإذا كان سالباً 
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كلينًا فلا ينعقد إلا هيئة قياس. تكون إحدى مقدمتيه موجبة جزئية » وهو ثالث الأول » 
ورابعه » وثالث الثانى » والثلاثة3'؟ ضروب من الثالث ٠‏ وعليه فقس إذا كان المطلوب 
وأما رد الخللف. إلى المتقم : 

فإن كان ليأتّت على هيثة الشكل الأيل » ووقع نقيض المطلوب فى صغرى الخلف» 
فقياس الرد يككون على هيئة الشكل الثانى ء وإلا فعلى.هيئة الشكل الثالث . 

ويقع نقيض النتيجة اخحالة فى مثل تلك المقدمة أيضاً » صغرى كانت أو كبرى . 

وإن كان اللحلف على هيثة الشكل الثانى » ووقع نقيض المطلوب فى الصغرى » فالرد 
يكون على هيثة الشكل الثالث » ويقع نقيض المطلوب فى الصغرى فالرد على هيئة الشكل 
الثانى وإلا فعلى هيئة الشكل الأول . 

ويقع قيض النتيجة الخالفة أبداً فى الكبرى ؛ وتبين جميع ذلك بالامتحان . 


. كلمة ( الثلاثة ) غير بيتة بياذ ناما فى الأصل‎ )١( 


اليج التاسع 
وفيه:" بيان قليل للعلوم”" البرهانية 


الفصل الأول 
إشارة 


إلى أصناف القياسات”" من جهة موادها وإيقاعها لاتصديق) 


)١(‏ القياسات اليرهانية مؤلفة من المقدمات الواجب قبرلما » إن 
- وف نسخة بدون كلمة « إن » كانت ضرورية ليستتتج - وف نسخة 
« يستنتج » وى أخرى ١‏ فينتج » - منها الضرورى على نحو ضرور” 
- وش نسخة « ضروريبا )- . 

)١(‏ أقول : لما فرع عن بيان الأحوال الضروية للقياسات» مما يشببها » شرع فى 
بيان أسحواها المادية . 

وهى تنقسم بسبها ء إلى خسة أصناف ؛ ذلك لآنها : 

إما أن تفيد تصديقاً . 

وإما تأثيراً غيره » أعنى التخيل والتعجب . 

وما يفيد تبديقاً » فيفيد : 

إما تصديقاً جازماً . 

أو غير جازم 

والخازم : 


.» وف نسخة وفيه , بدون دالواد‎ )١( 
. ) (؟) وف نسخة (العلوم‎ 
. ) وف نسسخة ( قياسات‎ )* ( 
. ) وف نسخة ( التصديق‎ )5(( 
الل‎ 


أو ممكنة يستنتج - وفى نسخة « فينتج 4 مها الممكن . 
والحدلية مؤلفة من المشهورات . 

والتقربرية - وفى نسخة « والتقريريات  »‏ كانت واجبة أو بمكنة 
وف نسخة بزيادة « أو متنعة ول . 

وامخطابية مؤلفة من المظنونات ومن المقبولات- وفى نسخة «والمقبولاات» 
يدون كلمة « من 4 . الى ليست بمشهورة » وما يشبها كيف كانت 
وف نسخة « كان  »‏ ولوممتئعة ‏ وق نسخة ١‏ ولوكانت ممتنعة )- . 


إما أن يعتبر فيه كونه جتنا 
- أو لايعتبر . 
وما يعتبر فيه ذلك : 
يكون حتنًا 
أو لا يكون . 
فالمفيد للتصديق الخازم الاق هو البرهان . 
والتصديق ابكازم غير الحق هو السفسطة . 
وللتصديق 7 النازم الذى لا يعتبر فيه كونه حقنًا أو غير دق ؛ بل يعتبر فيه 
عموم الاعتراف به هو الحدل ء إن كان كذلك » وإلا فهو الشغب » وهو مع السفسطة 
مسب صنفا (؟)واحداً هو المغالطة . 
وللتصديق الغالب غير اللحازم » هو الخطابة . 
وللتخييل دون التصديق » هو الشعر. 
أما القياسات البرهانية : فهى القضايا الواجب قبيطا » وهى الى يكرن التصديق بها 
ضروريًا » سواء كانت ف أنفسها ضرورية أو جمكنة ؛ فإن كوتها ذمرورية القبول » غير 
كونه ضر ورية فى أنفسها . 
)١(‏ ولعلها ( التصديق) . 
(؟) فى الأصل ( صنف واحد) . 


نف 

والشعرية ‏ وف نسذة « والشعريات  »‏ مؤلفة من المقدمات المحيلة » 
من حيث يعتير تخييلها - وف نسخة « تخيلها  »‏ كانت صادقة 
أو كاذبة . 

وبالحملة تؤلف . وفى نسخة « وبالحملة مؤلفة » وى أخرى والجملة 
مؤلف » وف غيرها « والحملية مؤلفة ) . من المقدمات من حيث ا هيئة 
وتأليف - وف نسخة ومن حيث الاهية والتأليف ». تستقبلها - وف 
نسخة «نتلقاها » وفى أخرى « ستقيلها  »‏ النفس با وفى نسخة ولا )- 
فها من الحا كاة » بل من الصدق . 

فلا مانع من ذلك ويروجه الوزن . 

ولا تلتفت إلى ما يقال من أن وقى نسخة بدون « أن » + البرهانية 


واجبة . 


٠ 


فإن كانت ضرورية فى أنفسها » كانت نتانجها ضرورية بحسب الأمرين جميعاً . 

وإن كانت ممكنة فى أنفسبا » كانت نتانجها ممكنة فى أنفسها » ضرورية القبول . 

وبالحملة فالقياسات البرهانية يقينية مادة وصورة . 

وغايتها أن تننج اليقينيات . 

وأما القياسات الحدلية: فهى المؤلفة من المشهورات » ومن صنف واحد من التقريريات» 
وهى المسلمة من المحاطبين . 

واحدلى : إما جيب بحفظ رأى ما . ويسمى ذلك الرأى وضعاً . وغاية سعيه أن لا يازم 

وإما سائل معترض يهدم وضعاً ما » وغاية سعيه أن يازم 

فالمجيب يؤلف أقبسته » إن قاس »ء من المشبورات المطلقة » أوالمحدودة » حقنًا كان 
أوغير حق . | 

فالسائل يؤلفها مما يتسلمه من المجيب ؛ مشهوراً كان أو غير مشهور 

وكا أن مواد االحدل مسلمات ومتسلمات ؛ فصورها أيضًا ما ينتج » بحسب التسلم 
والتسلم » قياساً كان أو استقراء . 

ولا كان غاية الحدل هى الإلزام ورفعه » لا البقين » جاز وقوع الأصناف الثلائة من 


برئف 


والجدلية ممكنة أكثرية . 

والخطابية ممكنة مساوية - وى نسخة « متساوية  »‏ لا ميل فبها 
ولا ندرة . 

والشعرية كاذبة ممتنعة . 

فليس الاعتبار بذلك ء ولا أشار إليه صاحب المنطق . 

وأما السوفسطائية » فإنها هى ‏ وفى نسخة « فهى »؛ - الى تستعمل 
وق نسخة « تستعملها 6 - المشهة » وتشاركها فى ذلك الممتحنة ‏ وف 
نسخة « امحبة ؛ ‏ المحربة » على سبيل التغليظ 


القضايا » أعنى الواجب والممكن والممتئع » فى موادها . 
وأما القياسات اللخطابية : فهى- المؤلفة من المظنونات » والمقبولات » والمشهوزاتفى 
بادئ الرأى » الى تشبه المشهورات الحقيقية حقة كانت أو باطلة » 
ويشدرك الجميع ى كينها مقنعة . 
وكا أن موادها هى ما يصدق بها الظن الغالب » فصورها أيضا ما ينتج نتسب 
الظن الغالب » سواء كان قياس » أو استقراء » أو تمثيلا . 
ومن القياس منتجآ كان أو عقما » كالموجبتين فى الشكل الثانى » بشرط أن يظن أنها 
منتجة » فهى مقنعة بحسب المواد والصور » وغايتها الإقناع . 
وأما القياسات الشعرية : فهى المؤلفة من المقدمات انخيلة » من حيث هى محيلة » سواء 
كانت مصدفاً بها أولم يكن » سراء كانت صادقة فى نفس الأمر » أولم تكن 
وهى الى لها هيئة وتأليف يقتضيان تأثر النفس علها » لما فيها من انحاكاة أو غيرها . 
حتى إن مجرد الصدق ربا يقتضى ذلك الثأثر . 
وإلوزن أيضا يفيدها رواج ؛ لآنه أيضا محاكاة . 
وقدماء المنطقيين كانوا إلا يعتبرون الوزن فى حد الشعر » ويقتصرين على التخييل . 
والمحدثون يعتبرون معه الوزن . 
والدمهور لا يعتبرون فيه إلا الوزن والقافية . 
وهذه هى الأقسام الحقيقية لالحجج بحسب المادة .. 
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فإن كان التشبيه بالواجبات © ونحو أستعمالهًا يسمى ب ف لسحخة 
و سمى) ‏ صاحبها سوفسطائيئًا : 

وإن كان بالمشهورات يسمى - و نسخة « سمى  »‏ صاحبها مشاغبا 
- وف نسخة ( مشاغبيا ؛ وى أخرى «مشاغباً ماريا » .2 ' 

والمشاغبى ‏ وفى نسخة « والمشاغب © بإزاء الجديل - وفى نسخة 
« الجدل » - والسوفسطائى بإزاء الحكم . 


وأما المغالطات فهى ليست يحقيقية ؟ وذلك لأمها إنما تكون بحسب المشاببة والتروج . 

ولولا قصور القييز لا ثبث للمغالطة صناعة ؛ ولذلك أخرها الشبخ . 

ولغير ا محصلين من المنطقيين تفسوات أخخر » إلى هذه الأقسام » يعتبرون فيه : 

إما اليجوب والإمكان . 

وإما الصدق والكذب . 

أما الأول : فهو أن يقال : 

البرهان : يتألف من الواجبات . 

والحدل : من الممكنات الأأكترية . 

والحطابة : من الممكنات المتساوية الى لا ميل فيها إلى أحد الطرفين » ولا يكون 
وقوع أسييهها فيه على سبيل الئدرة . 

والشعر : من الممتنعات . 

وتكون المغالطة بحسب هله القسمة من الممكنات الأقلية التى يدعى أنها أكثرية » أو 
واجبة . 
وأماالاانى : فأن يقال : 
البرهان : يتألف من الصادقات . 
والجدل : مما يغلب فيه الصدق 
والحطابة : مما يتساوى فيه الصدق والكذدب 
والمغالطة : مما يغلب فيه الكذب : 
والشعر : من الكاذبات . 


واقتصر الششيخ على إيراد الأول ؛ لأن الذاهيين إليه » كانوا أكير عدداً » وأقرب إلى 
التحصيل » 

ورد عليهم بأن القول بذلك باطل » فإن استعمال الجميع ف البرهان » الاستنتاج » 
أمثالها واقع ٠‏ ومع البرهان فهو قول مبتدع » ليس مما يوجبه تقليد المعلم الأول الذى 
نحخبطوا بسببه ى مواضع كثيرة قد سبق ذكر بعضها . 

والقياسات المغالطية » هى المؤلفة من المشببات وما يجرى مجراها » أعنى الوهميات » 


وصورها أيضاً كذلاك 5 
ويشاركها القياسات الامتحانية » والقياسات العنادية . فى المواد » ويخالفها فى 
الغايات . 


والمشبهة منها بالواجب قبولها » تع فى السفسطة المقابلة للفلسفة . 

وبالمشهورات ف المشاغية المقابلة للجدل » وغايبها الأرويج . 

وللشبهات بالمظنوئات والمخيلات غير معتبرة ؛ لأنها إن أوقعت ظنًا أو تخيلا » فهى 
من جملا » وإلا فلا اعتبار يها . 

ولا كانت منافع البرهان والسفسطة شاملة لكل واحد » فن يتعاطى النظر فق العلوم 
سب الاتفراد . 

أما البرهان فبالذات » "كمعرفة الأغدية المحتاج إليها . 

وأما السفسطة فبالعرض  »‏ عرفة السموم الحّر زة')عنها . 

ولا كانت منافع الثلاثة الباقية بحسب الاشراك فى المصالح المدئية . 

اقتصر الشبخ فى هذا المختصر على ببانهما دون الباقية . 


. لعلها ( الترز)‎ )١( 


ك25 
الفصل الثاى 
إشارة 
إلى القياسات والمطالب البرهانية 


. كما أن المطالب فى العلوم‎ )١( 

قد تكون عن ضرورة الحكم . 

وقد تكون عن إمكان الحكم . 

وقد تكون عن وجود غير ضرورى مطلق . 


» ذهب اللحمهور إلى أن مقدمات البرهان ونتائحه » لا نكون إلا ضرورية‎ )١( 

كنا سئذ كره , 

وذهب بعضهم إلى أن الممكنات الأكثرية أيضاً قد تقع فيها » 

فاستغل الشبخ بيان حال النتائج أولا » م استدل بذلك على حال المقدمات . 

أما الآول : فهو أن المطالب ف العلوم كنا قد تكون ضرورية 

وهى كحال الزوايا للمثلث وكقبول الانقسام إلى غير الهاية للجسم 

فقد نكون أيضاً غير ضرورية : 

إما ممكنة صرفة » كالبرء المسلولين . 

أو وجودية كالنسؤف. للقمر . 

واعلم أن الممكنة تكون ضرورية أيضاً » إذا كان المطلوب هو إمكان الحكم نفسه » 
وحينثئذ يكون الإمكان محمولا » لاجهة . 

وتكون وجودية إذا كان المطلوب هو وجود الحكم » أو عدمه , 


والوجودية تكون . 
إما أكرية » كوجود اللحية الرجل . 


أو متساوية كالإذ كار للحيوان . 


يلك 


كما قد يتعرف عن حالات اتصالات الكواكب وانفصالاتما . 
وكل جنس تخصه مقدمات ونتيجة . 
فالمبرهن يستنتج ‏ وى نسخة « ينتج » - الضرورى من الضرورى ؛ 
وغير الضرورى من غير الضرورى » خلطاً أو صريحا . 
أو أقلية » كوجود الإصبع الزائدة للإنسان . 
أو أقلية الوجود أكثرية العدم » فهما داخلاة فى الأكنرى الشامل للموجب والسالب » 
ويكون الوجودى ببذا الاعتبار : 
إما أكثرينًا . 
أو متساوياً . 
والمتساوى المطلق » الأقلى باعتبار الوجود » فقلما يكونان مطلوبين ؛ لتعذر الوقوف 
علييما . 
فالمطالب العلمية : 
إما ضرورية 
وإما وجودية أكثرية . 
وهذا بحسب الأغلب ؛وهذ! ذهب من ذهب إلى أن المبرهن لايستعمل: إلا الضروريات 
أو الممكنات الأكرية . 
وأما التحقيق فيقتضى أن الممكن إذا كان الإمكان فيه جهة » وإلا فلا باعتبار 
الوجود , 
وكذلك المتساوى قد يكون أيضاً مطالب للمبرهن » خارجة عنهما . 
فالمطالب العلمية دن : 
إما ضرورية 
وإما وجودية 
والشيخ لم يورد للضروريات مثالا لاتغاق الخمهور على وقوعها فى البرهان » 
ولا للممكنات لكونها باعتبار كالضروريات : ويتمثل فى الوجوديات بحالات اتصالات 
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الكوا كب وانفصالاتها ؟ فإن المطلوب لايكون إمكان وجودهما للكواكب » بل نفس 
يجودهما » وهى لا تدوم ما دامت الكواكب موجودة بل تتعاقب عاليها ٠.‏ فهى من 
الوجوديات الصرفة . 

ثم إنه انتقل من بيان حال المطالب إلى الاستدلال بها على حال المقدمات » وهو أن 
كل جنس من المطالب تخصه مقدمات مناسبة وتفيده يقيناً . 

فالمبرهن ب ينتج الضرورى مما تكون جميع مقدماته ضرورية 

وغير الضر ورى مما لايكون كذلك » بل تكون إما جميعها غير ضرورية 

أو بعضبا ضرورية وبعضها غير ضرورية . 

فإن قيل : ألستم حكممم بأن الصغرى المطلقة » أو الممكنة مع الكبرى الضرورية » 
كنا فى قولنا : 

كل إنسان ضاحلكت . 

وكل ضاحك ناطق . 

ينتج ضرورية . 

فلم لايجوز أن يستعملها المبرهن للمطالب الضرورية . 

: قلنا : إن حكمنا بذلك هناك بحسب نظرنا فى مجرد صورة القياس . 

وأما ههنا » فلما كانت المادة أيضا معتبرة » فنقول مسب ذلك : إن البرهان 
لايتألف مهما على المطالب الضرورية ؛ وذلك لأن وجود الضحك للإنسان » لوكان هو 
الذى يفيد العلم بكينه ناطقاً فقط » لكان الحكم عليه بالنطق » حال زوال الضحك كاذياً 
فلا يكون هذا الاقتران منتجا لهذه النتيجة . 

وأيضا المحكم بوجود الضحك لكل واحد من الناس لايستفاد من الحس ؛ فإنالحس 
لا يفيد الحكم لكلى » فهو مستفاد من العقل »والعقل لايحكم به به يقيناً إلا إذا أسنده 
إلى علته اللوجبة إياه » المقارنة لكل واحد من الأشيخاص » وهى كونه ناطقاً . 

رياز فى ناك نازع عع كر ناكا سناد » فلايكون 

هذا الاقيران علة لمذه النتيجة . 

ثم إن فرضنا أن لكزه ضاحكا علة أخرى خبر كوا ناطق + م 
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(؟) فلا تلتفت إلى من يقول : إنه لا يستعمل الميرهن إلا 
الضروريات والممكنات الأكثرية دون غيرها . 

بل إذا أراد أن ينتج صدق ممكن أقلى - وف نسخة « أل » . استعمل 
الممكن الأقلى . ويستعمل فى كل باب ما يليق به . 

وإنما قال ذلك وى نسخة « بذلك  »‏ من قال . من محصلى 
لابين عل وعد خفل عن اللاخيروة. , وهو أنهم قالوا : إن المطلوب 


الضرورى د يستنتج فى البرهان من الضروريات - وق نسخة 9 ل يستتج 
ا 

على كل إنسان بأنه ضاحك يقينآ بالنظر إلى تلك العلة » كانت الصغرى باعتبارها ما يشبه 
قولنا : 


كل إنسان فله طبيعة ما » هى علة كرنه ضاحكا فى يعض الأوقات » فكانت 
حينئذ ضرورية لا وجودية . 

فإذن غير الضرورية من جهة ما هو غير الضرورية لائتتج ضرورية فى البرهان . 

أما الضرورية فى إنتاج غير الضرورية فلايضر ؛ لأن.النتيجة تتبع أخحس المقدمتين 
ا ا 

فظهر من جميع ذلك أن القياسات والمطالب البرهانية قد تكون ضرورية ٠‏ وقد تكون 
غير ضرورية » من الممكنات والوجوديات بأصنافها . 

وبعد ذلك فأراد أن يستعمل بالرد على الخالفين فيه فقال : 

(1) أقول : ذكر المعلم الأول : أن البرهان قياس مؤلف من مقدمات يقينية لمطلوب 

وفسر اليقينى بجا يكون الحكم فيه ضروريًا لا يزوك . 

وفهم أكثر من تأخخر عنه من ذلك » أن المبرهن لايستعمل إلا المقدمات الضرورية ء 
كه مر ذكره . 

ثم لما صادفوا أصصاب العلومالطبيعية وما تحتها يستنتجون غير الضرو ريات من أمنالها » 
مع كونهم ميرهنين » طلبوا وجه ذلك » فأقى يهم القسمة المذكورة إلى القول بأنه لا يستعمل 


حرف 
وف غير الدرهان قد يستنتج من غير الضروريات » ول يرد - وف 
نسخة بزيادة و به )- غير هذا . وأراد ‏ وى نسخة « أو أراد  »‏ أن 
صدق مقدمات البرهان فى ضرورها - وق نسخة « فى ضروراتا ) - 
أو إمكانها ‏ أو إطلاقها ‏ وى نسخة « وإطلاقها » - صدق ضرورى . 
() وإذا قيل فى كتاب - وى نسخة «كتب  »‏ البرهان الضرورى 
فيراد به ما بحم الضرورك المورد ف كتاب ‏ وق نسخة كنت 41 


إلا الضروريات أو الممكنات الأكارية . 

فذكر الشيخ أن ذلك غير صعيح ؛ لآن المبرهن يطلب اليقين فم كل حكم » ضرورينًا 
كان أو غير ضرورى » فيستنتيج كل حكي مما يتناسبه ويليق به » إلا أنه إنما يصدق يجميع 
ما يصدق به » مقدمة كانت أو نتيجة بالضرورة الى لا تزول . 

وهذه ضرورة أخرى متعلقة بالقضية اليقينية غير الى هى جهة لبعضها ؛ 

ثم إن الشيخ أول كلام المحصلين الأولين ؛ يعنى المعلم الأول » على وجه يطابق الحق » 
فقال : إنه يحتمل أحد معنيين : 

أحدهما : أن يحمل الضرورى على الى هى جهة لبعض مقدمات البرهان 
ونتانجها . 

وإما حص الضروريات منها بالذكر ؛ لآن المبرهن يستنتج الضرورى من مثله » 
وغيره من أصعاب الصناعات الأخرى ربا يستنتجه من غيره » ولا يبالى بذلك . 

والثانى : أن يحمل الضرورة على الى تتعلق بصدق جميع المقدمات والنتائج اليقينية » 
وهى الضرورة الثانية اللاحقة للحكم . 

() أقول : قد ذكر أن شرائط مقدمات البرهان خمسة : 

أيها : أن يكون أقدم من نتائجها بالطبع لتكون عللا لها . 

وانييا : أن تكون أقدم مها عند العقل » أى يكون أعرف هنها لتكون عللا 
للتصديق يها . 

وثالئها : أن تكون مناسبة لنتائجهاء وذلك بأن تكون محمولاتها ذاتية لموضوعاتها » بأحد 


لكف 


القياس » وما تكون ضرورته ‏ وفى نسخة ٠‏ ضرورية » وف أخرى 
« ضرورينًا  »‏ ما دام الموضوع موصوفا مما وصف به » لا الضرورى 
الصرف . 

وقد تستعمل - وق نسخة « وتستعمل ) - فى مقدمات البرهان 
الحمولات الذاتية على الوجهين الأولين - وق نسخة بدون كلمة 
« الأولين » لاي 0 فسر عليهما الذاتية 
وف نسخة « الذاتى  »‏ فى المقدمات . 
المعنيين المذكورين ف النهج الأول» أعنى الذاتى المقوم » والعرض الذائى » فإن الغريب 
لا يفيد العلم بما لا يناسبه . 

ورابعها: أن تكون ضرورية ؛ إمابحسب الذاتء وإما بحسب الوصف» أى تكون 
مطلقة عرفية شاملة لما ؛ وذلك لأن المحمول على شىء بحسب جوهره , وهو المحمول المناسب 
للموضوع » فربما يزوك بزوال الموضوع ء كا هو عليه حال كرنه موضوعاً » وربما 
لا يزول . 

وذللك لأنه ينقسم 

إلى ما يحمل عليه يسبب ما يساويه كالفصل» وهو ما يزول بزوال نوعية ذلك الثنىء 

وإلى ما يحمل عليه يسبب ما لا يساويه كابلبئس . 

وهذا ربما يزول بزوال نوعيته » ورا لايزول . 

مثلا الحفيف إذا حمل على المواءء فإنه يزول إذا صار ماء » ولا يزول إذا صار 
ارا . 

فالمريى إذا حمل على الأسودء فإنه يزوك إذا صارشفافاً » ولايزول إذا صار أبييض . 

فالضرورى مسب الذات ربما لايشمل الزائل بزوال الموضوع عما هو عليه حال 
كونه موضوعاً . 

والمشروط بكون الموضوع على ما وضع » يشمل الجميع . 

وخامسها : أن تكون كلية ٠»‏ وهى ههنا أن تكون محمولة على جميع الأشخاص » وق 
جميع الأثمنة حملا أولينًا .. 


يف3 
( 5 ) وأما فى المطالب فإن الذاتيات المقومة ‏ وف نسخة « المقدّمة ه 
لا تطلب البتة . 
وقد عرفت ذلك وعرفت خخطأ من يخالف فيه . 
وإنا تتطلب الذاتيات بالمعبى الآخر . 
أى لا يكون مسب أمر أعم من ا موضوع ؛فإن ال محمول سب أهر أعم كاللساس 
على الإنسان » لايكون محمولا حملا أوليًا . 
ولا حسبا أم ر أخصمن الموضوع . ٠‏ فإنالحمول سببا أمر أنحص : كالضاحك على 
الحساس لايكون مولا على جميع ما هو حساس» بل على بعضه» فلايكون حملهعليه كلينًا . 
واعلم أن الأخيرين من هذه الشروط يختصان بالمطالب الضر ورية والكلية 
واقتصر الشيخ ههنا على ذكر شرطين من هذه الحمسة . وهما ( الثالث ) و(الرابع ) 
وذلك لأن ( الأول ) يمختتص يبرهاناللم » وسنذكره مع (الشرط الثانى )عندذ كر أقسام البرهان . 
و ( اللحامس ) يندرج بالقوة ف الشرطين المذكورين » وذلك لأن الحمل على جميع 
الأشخاص هوحصر القضية 
وكونه فى جميع الأوقات مندرج قى ضرورة ة الحكر المذكور . 
وكونه أولينًا يندررج 2 كونه ذائينًا بالمعى الثانى على بعض الوجوه : 
قوله : 
(4) أقول : قد ذكر فى ( الهج الأول) أن الشىء مستحيل أن يتمثل معناه فى 
الذهن غعالياً عن تمثل ما هو ذالى مقوم له . 
وبين من ذلك استحالة معرفة الشىء مع ابخهل يمقوماته . 
فإذن لا يكون المقوم مطلوباً البتةء والخالفون فى ذلك هم أهل الظاهر من اللحدليين ؛ 
فإنهم يذهبون إلى أن المنس يحب أن يثبت . 
أولا : وجوده للموضوع . 
وثانيآً : كونه واقعاً ى جواب ١‏ ما هو ؟» لتتحقق جنسيته . 
وقد ظهر مما مر خطؤهم » فالمطالب البرهانية » هى الأعراض الذاتية المذكورة . 


يفف 


فإن قيل : اليش كون النفس أو الصورة جيهراً » أحد المطالب العلمية» مع أن 


الجوهر جنس لما ؟ 
وأيضا فإنكم تقولون : الحنس محمول على الإنسان ؛ لأنه محمول على الحيوان» وهذا 
بيان حمل ذانى الإنسان عليه . 


أجيب : عن الأول : بأن النفس إنما عرفت فى أول الأمر لا من .حيث ماهيتهاء بل 
من حيث إنها شىء ما يتصرف فى المسم » ويصدر عنها أثر فيه . 

والجوهر المطلوب إثباته لهذا المفهوم » ليس يجنس لهء من حيث هو هذا المفهوم» 
بل هو جنس للماهية المسماة ب ( النفس ) الى لم تتعحصل ف العقل إلا بعد العلم يجوهرينها 

وكذلك القول فى الصورة وما يجرى مجراها . 

وعن الثانى : بأن المطلوب ليس هو إثبات اسم للإنسان ء بل هو العلة لثبوته » وإنما 
تلوح عليته عند إخطاره ‏ وى نسسخة و إحضار له  »‏ بالبال متوسطا بينهما . 

وإذا ثبت أن المطلوب لايكون ذاتينًا مقومآ» فقد ظهر أن محمول المقدمتين لايكونان 

مقومين معاء بل إنما تكونان على أحد المأخذين اللذين ذكرناهما فى ( النبج الأول ) فى 
مقدمات العلوم وموضوعاتها . 

وفى بعض النسخ : 
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الفصل الثالث 
إشارة 
إلى الموضوعات » والمبادئ » والمسائل » فى العلوم 
وق نسخة « إلى مقدمات العلوم وموضوعاتها  )‏ 


01١0‏ ولكل واحد من العلوم شىء أو أشناء معا بيات وق البيدة 
ل ال وتلك الأحوال هى الأعراض 


.. أقول موضوع اك حر العريكك إرزاه رواحي‎ )١( 
: والشى ء الواحد قد يكون موضوعاً لعلم‎ 
. إما على جهة الإطلاق كالعدد للحساب‎ ' 
: وإما لا على الإطلاق » بل من جهة ما يعرض له عارض‎ 
. إما ذاتى له كالحسم الطبيعى 3 من حيث يتغير لاعلم الطبيعى‎ 
. أو غريب كالكرة المتحركة لعلمها‎ 
. والأشياء الكثيرة قد تكون موضوعات لعلم واحد » بشرط أن تكون متناسبة‎ 
ووجه التناسب أن يتشارك ما هو ذاتى كاللحط » والسطح » والحسم » إذ جعلت‎ 
موضوعات للهندسة ؛ فإنها تتشارك فى الحنس » أعبى الكم المتصل القار الذات » وإما فى‎ 
. عرضى كبدن الإنسان وأجزائه » وأحواله‎ 
والأغذية والأدوية وما يشاكلها » إذا جعلت جميعاً موضو عات علم الطب ؛ فإنها‎ 
.: تتشارك فى كوبها منسوبة إلى الصمحة » الى في الغاية ف ذلك الم‎ 
وإما سمى هذا الثبىء ؛ أو الأشياء بموضوع العلم ؛ لآن موضوعات جميع مَاضق‎ 
+ ذلك العلى تكوده راجمة اليه‎ 
بأن يكون هو نفسه » "كما يقال : العدد إما زوج تادر‎ 
. أن يكون جزئينًا نحته » كما يقال : الثلاثة فرد‎ 
أو جزءاً منه » كما يقال فى الطبيعى : الصورة تفسد وتشخلف بدلا.‎ 


و/اءع 


النثاتية ‏ وفى نسخة ١‏ الذاتية له  )‏ ويسمى .. وفى نسخة « ويسمى 
اللذىء ») - موضوع ذلك العلم » مثل المقادير الهندسية . 

00 وكل علم مبادئ وق نسخة « مباد  »‏ ومسائل : 

فالمبادئْ ‏ وى نسخة « والمبادى  »‏ هى الحدود «المقدمات الى 
مها تؤلف قياساته . 

وهذه المقدمات : 

إما واجبة القبول . 

وإما مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم » تصدرق العلم . 

أو غرضاً ذاتينا له » كنا يقال : الفرد إما أهل أو مركب 2 ' 

وإنما يبحث ف العلم عن أحوال موضوع العلم » أى عن أعراضه الذاتية الى مر ذكرها 
فى ( النبج الأول ) فهى محمولات جميع مسائل العلم الى يكرن إثبانها الموضوعات » هو 
المطالب فيه . 

قوله : 

: أقول : الميادى هى الأشياء الى يبنى العلم علوم ؛ وهى‎ )١( 

إما تصورات . 

وإما تصديقات . 

والتصورات : هى حدود أشياء يستعمل فى ذلك العلم وهى : ظ 

إما موضوع العلم » كقولنا فى الطبيعى : الجسم هو اللدوهر القابل للأبعاد الثلاثة 

وإما جزء منه » كقولنا : الطيولى هو ابنوهر الذى من شأنه القبول فط 

وإما جز تحته » كقولنا : المسم البسيط هو الذى لابتألف من أجسام مختلفة 


الصور . 
وإما عرضى ذانى له ء كقولنا : الركة كال أول » لما بالقوة » من -حيث هو بالقوة 
وهذه الأشياء ثنة 


إلى ما يكون التصديق بوجوده متقدماً على العلم » وهو الموضوع » وما يدل فيه 


3 
وإما - وق نسخة « أو  »‏ مسلمة فى الوقت إلى أن تتبين - وف 
نسلخة « تبين  )‏ وفى - وق نسخة وى ) - نفس اللمتعلم تشكك - وى 

نسخة « تشكل )- فها . 

وأما الحدود ‏ وفى نسخة « والحدود  »‏ فثل الحدود الى تورد 
لموضوع الصناعة وأجزائه وجزئياته إن كانت . 

وحدود أعراضه الذاتية » وهذه ‏ وق نسخة « وهذا  »‏ أيضاً تصدر 
فى العلوم . 

وقد تجمع - وى نسخة « تجتمع » - المسلمات على سبيل حسن 
الظن بالمعلم - وق نسخة بدون عبارة ‏ بالمعلم  )‏ 
0 وإك ما يكون التصديق بوجوده إنما يحصل فى العلم نفسهء وهو ما عداهما » كالأعراض 
الذاتية . 

فحدود القسم الأول .حدود بحسب الماهيات » وحدود القسم الثانى إذا صوربها - وق 
نسخة « تصورتها  »‏ ما كانت حدودآ بحسب الأسياء » ويمكن أن تصير بعد التصديق 
بالوجود حدودا بحسب الماهيات . 

وأما التصديقات : فهى المقدمات الى منها تؤيف قباسات العلم » وتنقسم : 
إلى بينة يجب قبرها » وتسمى القضايا المتعارفة » وهى المبادئ على الإطلاق . 

ولل غير بينة يحب تسليمها لييبى عليها » ومن شأنها أن تتبين فى علم آخر ٠‏ وهى 
مبادئ بالقياس إلى العلم المببى عليها » ومسائل بالقياس إلى العلم الآخر 


وهذه 
موضوعة » 


وإن كانت مع استنكار وتشكيك سميت مصادرات . 

وقد تكون المقدمة الواحدة أصلا موضوعاً عند شخص » ومصادرة عند آخر . ونسمى 
!دود الواجب والواجبي تسليمها مع 4 أوضاعاً : 

وهى قل توضع ف افتتاح العلوم 34 كما ف الطندسة . 


يفث 


والحدود فى اسم الوضع فتسمى أوضاعاً » لكن المسلمات مها 
تختص باسم الأصل الموضوع . والمسلمات على الوجه الثافى تسمى 
« مصادرات ») . 

وإذا كان لعلم ما أصول موضوعة » فلابد من تقدبمها وتصدير 
العلم بها . 
وأما الواجب قبولما » فعن ‏ وفى نسخة « فن  »‏ تعديدها استغناء ع 
لكنها رما خصصت بالصناعة » وصدرت ق جملة المقدماتث . 

فكل - وف نسخة « وكل  »‏ أصل موضوع ف عام ؛ فإن البرهان 
عليه من على آآخر . 

وقد تمختلط بمسائلها كنا فى الطبيعيات . 

ولا بد من تقديمها على الحزء المحتاج إليبا من العلم » إذا كانت مخلوطة هى بالمسائل 

وتصدير العلم بها أولى . 

ويمكن, أن يفهم من ظاهر كلام ( الشييخ ) أن الحدود والأصول الموضوعة؛ هى التى 
يصدر بها » دون المصادرات ؛ لأنه خصهما بذلك . 

والحق أن حكم الثلاثة فى التصدير واحد . 

وأما الواجب قبوها » فعن تعديدها استغناء لظهورها ؟ وهى تنقسم : 1 

إلى عام يستعمل فى جميع العلوم » كقولنا : الشىء الواحد إما ثابتاً » أو منفيا . 

وإلى خاص ببعضها » كقولنا الأشياء المساوية لثبىء واحد ٠‏ متساوية ؛ فإله 
يستعمل فى الرياضيات » لا غير . 

والمورد من ذلك فى فواتح العلوم » يحب أن بخصص بالعلم » وإلا فالتصدير به قبيح 

والتخصيص قد يكرن بالحزءين جميعاً » كما يقال فى الهندسة : المقدار إما مشارك 
وإما مباين . فخصص الموضوع الذى هو ( الشىء) بالمقدار » والمحمول الذى هو المثبت 
والمنى  »‏ ( المشارك) و ( المباين ) 

وبهذا التخصيص صارت القضية العامة » نخاصة بالمندسة » وصالكة لأن تقدم قى 
مقدماتها . 


لي 


وقد يكون بالموضوع وحده » كنا يقال : المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية » 
فشخصص الموضوع الذى هو الأشياء بالمقادير » ويصير الموضوع أيضاً متخصصا 
بتخصصه ؛ فإن المتساوية المقدان » غير المتساوية العدد » 

فهذه هى المبادئ . 

وأما المسائل : فهى الى يشتمل العلم عليها وتبين فيه وفى نسخة « فيها  »‏ وهى 
مطالبه . 
والفاضل الشارح قال : 

( والتصديقات : إما واجبة القبول » وتسمى تلك مع الحدود أوضاعاً . 

ومنها مسلمة : على سبيل حسن الظن بالمعلم » وهى تصدر ف العلم » وهى الى تسمى 
«مصاحرات » . 

ينها مسلمة : ف الوقت إلى أن يبين فى موضع آخرء وفى نفس الحعلم فيه شك . 

ثم إن تلك القضايا : 

إن كانت أعم من موضوع الصناعة » وجب تخصيصها به . 

وإن كانت غير بينة بذامها وجب بيانما فى علم آآخر ) 

أقول : فى هذا الكلام خبط كثير ؛ فإن واجبة القبول لا تسمى ( أوضاعاً ) 

والتسلم على سبيل حسن الظن » لايسمى ( مصادرات ) 

وجميع هذه القضايا لانخصص بالواجب قبيها » لاغير'١؟ 6٠‏ وذلك عند 
التصديق يها . 

وأما إن لم يصدر بها لا يكون عند البناء عليها أعى من موصوع الصناعة ٠‏ فإن امببى 
عليه يحب أن يكون مناسباً المبى . 

وليس هذا حك الواجب قبيلها ؛ فإنها لشدة وضوحها » تستعمل فى كثير من المواضع 

على سمومها من غير تخصيص . 
ولا أدرى كيف وقع هذا منه ؛ فلعل 7" من الناسخين » والله أعلم . 
)١(‏ وق نص آخحر ( قبوها » » وذلك عند التصديق . بها لاغير) . ٠‏ 
(؟) كذافى الأصل . 


لحف 


الفصل الرابع 
إشارة 
فى -. وى نسخة « إلى » .. نقل البرهان - وف نسخة « اليراهين » - 
وتناسب العلوم . 


)010( اعلم أنه إذا كان موضوع علم ما ؛ أعم من موضوع علم آخر . 
إما على وجه التحقيق وهو أن يكون أحدهما » وهو الأ » جنساً للآخر . 
وإما على - وى نسخة بدون كلمة « على » - أن يكون الموضوع فى 
أحدهما » وق نسخة بزيادة ١‏ وهو الأعم » قد أتعل مطلقاً » 
وفى الآخر مقيداً بحالة خاصة . 
)١(‏ أقول : العلوم تتناسب وتتتخالف بحسب موضوعاتها » فلا يخلو : 
إما أن يكون بين موضوعاتها حموم وخصوص . 
أم لا يكون . 
فإن كان » فإما أن يكون على وجه التحقيق . 
أو لا يكون . 
والذى يكون على رجه التحقيق : هو الذى يكون العموم والخصوص » بأمر ذال » 
وهو أن يكون العام جنسا للخاص » كالمقدار والحسم التعليمى » اللذين : 
أحدهما : موضوع اطئنلسة . 
والثافى : موضوع الجسمات . 
والعلم الخاص الذى يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزءاً منه . 
والذى ليس على وجه التحقيق : هو الذى يكون العموم واللخصوص » بأمر عرضي 
وينقسم : إلى ما يكون الموضوع فيهما شيثاً واحدا » لكن وضع ذلك الشىء ف العام 
مطلقاً » وى الخاص مقيداً بحالة خخاصة » كالكر » مطلقة ومقيدة بالمتحركة » اللذين هما 
موضوعا علمين . 
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فإن العادة ‏ وفى نسخة بزيادة « قد  )‏ جرت بأن يسمى الأخص 
موضوعاً تحت ال 

مثال الأول : على المجسمات تحت ال هندسة . 

ومثال - وؤ, نسخة « مثال » -. الثانى علم - وفى نسخة بدون كلمة 

» - الأآكر المتمحركة - وفى نسخة « متحركة ) - تحت عام الأكر 
نسنة, لات -. 

يجتمع الوجهان فى واحد © فيكون أولى باسم الموضوع - وف 

ا بد و -. وف نسخة بدون كلمة « علم )- 
المناظر تحت عل الهندسة . 


وإلى ما يكون الموضوع فيبما شيتين » ولكن موضوع العام عرض عام اوضوع الحاص 
كالوجود والمقدار اللذين . 

أحدهها : موضوع الفاسغة . 

والثاثىي : موضوع المندسة . 

والعلم الخاص الذى يكون على هذين الوجهين يكون نحت العلم العام » ولكنه يكون جزءاً 
منه وقد يجتمع الوجهان : أى الذى بحسب التحقيق » والذى ليس بحسبه » فى واحد ؛ 
فيكون الحاص بالوجهين أولى بأن يطلق عليه أنه موضوع تحت العام من اللماص . بأحد 
الوجهين . 

وهو مثل عام المناظر ؛ فإن موضوعه نحت موضوع علم الندسة بالوجهين ؛ وذلك لآن 
#وضوعه الخطوط المفروضة ى سطح مخروط النور المتصل بالبصر ؛ فالخطوط المفروضة ق 
سطح روط ما » هى نوع من المقادير ؛ ولذلك يكون العلم الباحث عنهاء نحت الهندسة 
وجزءاً منه وهى مطلقة أعم مها مقيدة بالنور المتصل بالبصرفالعام الباحث عنها مع هذا 
القيد يكون داخلا نحث الأول ويكون جزءا منه . . 

فإذن علم المناظر داثل بالمعبى الثانى تحت ما هو داخل بالمعيى الأول تحت الهندسة » 
فهو أولى بالدخول هما يككون دنخحوله بأحد المعليين . 


يك 


وربما كان موضوع عار ما » مبايناً لموضوع علم آخر » لكنه ينظر 
فيه من حيث أعراض خاصة لموضوع - وى نسخة « بموضوع  )‏ ذلك 
العلم - وق نسخة بدون كلمة « العلم  )‏ فيكون أيضاً موضوعاً تحته 3 
وحينئذ يكون اسم الموضوع إنما يع بالتشكيك على الذى بمعنيين » وعلى الذى بمعى 


واحد . 

وأما إذا لم يكن بين الموضوعات عموم وخصدوص : 

فإما أن يكون الموضوع شيئاً واحداً . 

أو يختلف بحسب قيدين مختلفين ٠‏ كأجرام العالم ؛؟ فإنها من حيث الشكل موضوعة 
للهيئة ومن حيث مطلق الطبيعة موضوعة للسماء والعالم » من الطبيعى . 

وكذلك قد يتفق انحاد بعض المسائل فيها بالموضوع والمحمول » واختلامها بالبراهين» 
كالقول بأن الأرض مستديرة » وهى فى وسط السماء فيهما . 

وإما أن لا يكون الموضوع شيئاً واحداً » بل يكون شيثين مختلفين ؛ ولا يخلو : 

إما أن يكون بيئها تشارك فى البعض . 

أو لابكون . 

فإن كان فهى مثل الطب والأخلاق ؛ فإن موضرعهما اشيركا فى البحث عن القوى 
الإنسانية » لكن عن وجهتين مختلفين ؛ ولذلك يقع فى بعض مسائلهما اتحاد فى الموضوع . 

وإن لم يكن بينهما تشارك : ش 

فإما أن يكونا مع1 نحث ثالث » فيكون العلمان متساوبين فى الرتبة » كالهندسة 
والمساب . 

وإما أن لا يكون كذلك » ولا يلو : 

إما أن يوضع أحدهما مقارناً لأعراض ذاتية تختص بالائخر . 

أو لا يوضع . 

فإن وضع فيكون العلم الباحث عنه ء من حيث يبحث عن تلك الأعراض ؛ موضوعاً 
تحت العلم الباحث عن الاآخر » وذلك كالموسيى والحساب ؛ فإن موضوع الموسيق هو 

الإشارات والنبيبات 
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(؟) وأكثر الأصول الموضوعة فى العلم ايز الموضوع تحت 
غيره » إثما تصح فى العلم الكل الموضوع ذوق » على أنه كثيرا ما تصح 
وق نسخة « أكثر إما تصح» ‏ مبادئ العلم الكلى الفوقانى » فى العلم 

الحزثى السفلانى . 
النغم من حيث يعرض ا التأليف . 

والبحث عن النغم المطلقة يكون جزءا من العلم الطبيعى » لكنه "يبحث ف الموسيق من 
حيث يعرض للا نسبة عادية مقتضية اتأليف. 

وكان من حق تلك النسب إذا كانت مجردة أن يبحث علها فى الحساب ؛ فلذلك صار 
هذا البحث نحت المساب » دون الطبيعى . 

وأما إن لم يكن أحد الموضوعين مقارنآ لأعراض الآخر » فالباحثان عنهما علمان 
متباينان مطلقاً » كالطبيعى والحساب . 

وقد حصل عن هذا البحث أن كون علم نحت آآخر » إنما يكون على أربعة أوجه : 

أحدها : أن يكون الموضوع العالى جنساً لموضوع السافل . 

وثائيها : أن يكون موضيعها واحداً ٠‏ لكنه وضع فى أحدهما مطلقاً وق الآخر مقيداً . 

الها : أن يكون موضوع العالى عرضاً عامًا لموضوع السافل . 

ورابعها : أن يكون البحث عن موضوع السافل من حيث اقرن به أعراض موضوع 


العالى . 
والشيخ ذكر من هذه الأربعة ثلاثة فى هذا الموضع . 
قوله : 


(؟) أقيل : العلم (السفلانى) يسمى ه جزثينًا » بالقياس إلى ( الفوقائى) . 
و ( الفوقانى ) كليا بالقياس إليه . 

وأكثر المبادئ غير البينة للجز » إنما تكون مسائل لاعلم الكل تبين فيه » وذلك 
كقولنا : الخ.م مؤلف من هيول وصورة » والعلل أربعة ؛ فإنهما من مبادئ الطبيعى : 
ومن مسائل الفلسفة الأول . 

وقد يكون بالعكس من ذلك؛ فإن امتناع تأليف ابسم من أجزاء لا تتجزأ » مسألة 


“م 


() ورعا د وق نسخة ( وتحت آخر) 
بدلا من ( نحث علم  )‏ ويضهى إلى العلم الذى موضوعه الموجود دن 
حيث - وق نسخة بدون عيارة « موضوعه الموجود من حيث  )‏ هو 
موجود » ويبحث عن اواحقه ‏ وق نسخة « لواحق  )‏ الذاتية » وهو 
العلم المسمى بالفلسفة ‏ وق نسخة « بالسفه  »‏ الأول . 


من الطبيعى » ومبدأ فى الإلحى » وإثبات الطيول على أنها أصل ء موضوع هناك . 

ويشترط فى هذا الموضع أن لاتكون المسألة فى السفلانى مبنينًا على ما يببى عليه وى 
نسخة « يتبين به  »‏ فى الفوقانى » لثلا يصير البيان دوراً . 

قوله : 

فرعم أقول : العلم الذى يكون فوق علم ونحت علم 3 كالطبيعى الذى هو فوق الطب 
ونحت الفلسفة الأول » والنسب بيمهما تختلف على الوجوه المذكورة . 

فالطب عند من يكون موضوعه بدن الإنسان من حيث يصح ويمرض يكون نحت علم 
الحيوان من الطبيعى » بثلائة أوجه؛ من الأربعة » هى ( الأول ) و ( الثانى) و ( الرابع ) 

وذلك لآن الإنسان نوع من الحيوان » وقد أنذ فى الطب مقيدأ بقيد » وإتما ينظر 
فيه من حيث يقيرن ببعض الأعراض الذاتية الحيوان . 

وعلم الحيوان يكون تحت الطبيعى » بالوجه الأول ؟ ولذلك يعد فى أجزائه . 

والطبيعى نحت الفلسفة الأول » بالوجه الذى لم يصرح به الشيخ . 

وإذ لا ثىء أعم من الموجود الذى هو موضوع الفلسفة الأول » فلا علم أعلى منها 
ويبحث فبها عن الأعراض الذاتية للموجود . من حيث هو موجود ؛ وهى كالواحد والكثير 


والقديم والمحدث . 
وبق ههنا بحث : وهو أن هذا الفصل مرجم فى الكتاب ب ( نقل البرهان) 
وم يذكر فيه ( نمل البرهان) 


والفصل الذى قبله مرج, فى بعض النسيخ ب (تناسب العلوم ) وليس فيه ذكر تناسب 
العلوم أصاذة 5 


يك 


والفاضل الشارح : ترجمها على هذه الرواية » وم يذكر الوجه فى ذلك . 
فأقول : أصح الرواياث ما أوردناه » أعبى ترجمها بما مر . 

ولنقل البرهاد : معنيان : 

أحدهما: أن يكون علم مبنيًا على أصل موضوع تبين فى علم آخخر » فيكون البرهان 
الذى يبين به ذلاك الأصل » منقولا من علمه إلى العلم الأول المببى » حتى ثم ذلك العلم به 

' والثافى : أن تكون المسألة منعام ما » والبرهان عليه إثما يكون لشىء من حقه أن 

يكون فى علم آخر » وإنما نقل هن ذلك العلر لبيان تلك المسألة ٠»‏ كشائل المناظر 
لمناظر والموسيتى ؛ فإن من -ق براهينهما أن يكون بعينها من عل الهندسة والحساب ؛ 
وذلك لأن المسائل لوجرت١١اعن‏ نور البصر » وعن النغم » لكانت بعينها مسائل من 
العلمين المذكور ين » و بذاث الاقتران لم تتغير أحواذا ؛ فلذلك نققلت البراهين من مواضعهما 
إلييما » وهو السبب بعينه لكونه نحت الحساب » دون الطبيعى : 

واسم النقل ببذا المعبى الثانى ٠‏ أحى منه بالذدى قبله » إلا أن اشمال الفصل على 
المعنى الأول أكثر منه على الثانى . 


.) لعلها و جردت‎ )١( 


م 


الفصل الحامس 
إشارة 
إلى برهان ل" » وبرهان إن 


)١(‏ إن الحد الأوسط إن كان هو السبب- وق نسخة « السب مه 
فى نفس الآمر لوجود الحكم » وهو نسبة أجزاء النتيجة بعضها إلى بعض» 
كان البرهان برهان 1" ؛ لأنه يعطى السبب فق التصديق بالحكم ؛ ويعطى 
السبب ق وجود الحكم وق نسحخة « ويعطى اللمية فى التصديق ووجود 
الحكم » - فهو مطلقاً معط للسبب - وف نسخة « يعطى السبب )- . 


)١(‏ أقول : الحد الأسط ف البرهان لابد وأن يكون علة للتصول التصديق با 

الذى هو المطلوب فى العقل » وإلا فلم يكن البرهان برهاناً على ذلك المطلوب » هذا نلف 

م إنه لايخلو : 

إما أن يكون مع ذلك علة أيضاً لوجود ذلك الحكي فى الخارج . 

أولا يكون . 

فإن كان فالبرهان ‏ وى نسخة « فالمسمى ‏ هو برهان ال ٠»‏ وإلا فهو البرهان 
المسمى برهان إن" . وهو لايخلاو : 

إما أن يكون الأوسط فيه معلرلا لوجود الحكم فى الخارج . 

أو لابكون . 

فالأول : يسمى دليلا . 

والثاى : لا بمخصص باسم . 

والدليل يشارك برهان لم » فى الحدود . 

ويتخالفان فى وضع الأوسط والأكبر , 


45 
وإن لم يكن كذلك » بل كان سبباً - وى نسخة ١‏ شيئاً) ‏ للتصديق 
فقط » فأعطى اللمية فى الوجود ‏ وق نسخة « فأعطى اللمية فى التصديق 
ولى يعط اللمية فى الوجود  »‏ فهى المسمى برهان إن”» لأنه دل على إنية 

الحكم فى نفسه دون لميته فى نفسه . 

فإن - وق نسخة « وإن  )»‏ كان الأوسط فى برهان إن »؛ مع أنه 
ليس - وف نسخة « برهان إن مع أيس » وق أخرى ١‏ برهان إن مع 
أنه ) بدون كلمة « ليس  )‏ بعلة لنسبة ‏ وق نسخة ( نسبة )- .حدى 
النتيجة » هو معلول لنسبة حدى النتيجة ., وق نسخة بدون عبارة 
د هو معلول لنسبة حدى النتيجة  )‏ لكنه أعوف عندما سمى دلياد . 


وأحق البراهين باسم البرهان هو برهان لم” ؛ لأنه معط لاسبب فى الرجود والعقل . 
والعلم اليقيى بما له سبب فى اللخارج عن أجزاء القضية لايحصل إلا به 5 ذكرناه » 
فقدمتاه أقدم فى الوجود والعقل جميعاً من النتيجة . 
وأما برهان إن" فلا يعطى السبب إلافى العقل فقط » ولعلم اليقيى يحصل به » 
إذا كان السبب ق الوجود معلره؟ ؛ إلا أنه يكون سبباً فى العقل ؛ لكونه غير تام فى 
سببيته ؟ ولذلك لايصلح أن يقع فى البرهان . 
فالواقع فى البرهان يكون سببا فى العقل فقط » ويكون البرهان به برهان إن" » ومقدمتا 
هذا البرهان أقدم فى العقل ؛ لأنهما أعرف عندنا » وليستا بأقدم فى الطبع . 
وإنما عرف ب (لم ) و ( إن ) ؛ لأآن اللمية هى العلية » والأنية هى الثبوت . 
وبرهان (م ) يعطى علة انكر على الإطلاق . 
وبرهان ( إن) لايعطى علته فى الوجود » ولكن يعطى ثبوته فى العقل . 
والشيخ أورد مثالين : 
أحدهها استثنائى . 
والآآخر : اقترافى حمل . 
يكن أن يتمثل مهما فى برهان ( لم ) » وف الدليل باختلاف الوضع . 


ام 


مثال ذلك قولك : إن كان كسوف قمرى ‏ وق نسخة بزيادة 
« موجودا ») وق أخرى بزيادة « موجود » - فالأرض متسطة بين الشمس 
والقمر ؛ لكن الكسوف القمرى موجود » فإذن الأرض - وق نسخة 
« فالأرض » - مترسطة بين الشمس . و«القمر  »‏ وى نسسخة بدون 
عبارة « بين الشمس والقمر  )‏ 
لكن الكسوف القمر موجود ؛ فإذن الأرض متوسطة »- . 
واعلم أن الاستثناء كالحد الأسط وقد بين - وق نسخة ( ثبت ) 
وى أخخرى « شت » - التوسط بالكسوف الذى هو معلول التوسطع 
والذى ‏ وفى نسخة ١‏ الذى )» بدون ١‏ الواو  »‏ هو برهان لم ؛ أن يكون 
الأمر بالعكس عفيتبين ‏ وق نسخة «١‏ فتبين  »‏ الكسوف ببيان توسط 
الأرض . 
وأنت يمكنك أن تقيس - وق نسخة « وأنت عايات أن تعين » .# 
قياساً حملئًا من القبيلين ‏ وق نسخة «١‏ القبيلتين  )‏ بحدود مشيركة ؛ 
وليكن 5 وف لسحخة ( فليكن ) - الحد الأصغر محموماً » والليدان 
الآخران قشعريرة غارزة ناخسة وحمى الغب؟ » والمعلول منهما القشعريرة . 
أما الاستدنائى : وهو العثبل باللحسوف »؛ وبرسط الأرض » فظاهر مشهور , 
وأما الاقارانى : ففيه نظر ؛ لأن المراد من -حمى الغب » إن كان هو الحرارة الغريبة 
الفاشية س وفى نسخة « الغاشية  »‏ فى الأعضاء البى تفارق » وتعود فى “كل يوم مرة وااحدة 
على ما هو المتعارف » فلرست هى علة للقشعريرة » بل هما معلولا علة واحدة » وهى 
الصغراء المتعفنة حارج العروق . 
وحينئذ يكون البرهان من الحدود المذكورة فى الكناب » ضرباً من برهان ( إن" ) غير 
الدليل . 
وإن كان المراد من حمى الغب » هى الصفراء المتعفنة شنارج العروق » على وجه 
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)00 واعلم أنه لا سواء : 

قولك : إن الأوسط علة لوجود الأكير مطلقاً » أو معلوله مطلقاً . 

وقولك : إنه علة أو معلول» اوجود الأكير فى الأصغر . 

وهذا ما يغفلون عنه » بل يجب أن تعل أنه كثراً ما يكون الأوسط 
معلولا للأكبر » لكنه علة لوجود الأكير فى الأصغر ٠ه‏ 
تسميمة العلة جمعلرلها الحاص» كان المثال صعيحا » وإن كان مالفا للمتعارف من العبارة . 

قوله : 

١؟)‏ أقول : وجود الأكبر مطلقاً » غير وجود الأكبر فى الأصغر » والمحكم هو 
الثانى » وعلة الأول غير علة الثانى . 

والأسط علة فى برهان (ل) ومعاول فى الدليل الثانى . دون الأول . 

وأهل الظاهر من المنطقيين قد غفلوا عن هذا الفرق » فالشيخ أوضح الخال فيه . 

يما يزيده بيالاً أن الأوسط يمكن أن يكون مع كونه علة لوجود الأكبر فى الأصغر 
معلولا للأكبر » كما أن حركة النار علة لوصوذا إلى هذه الحشبة » مع أنها معلولة النار » 
ويكون هذا البرهان برهان (لم) . 

ومنه قولنا : العالم مؤلتف » ولكل مؤلتف ولف . 

وأما فى الدليل» فلا يمكن أن يكون الأوسط مع كونه معلولا لوجود الأكبر فى الأصغر » 
علة لوجود الأكبر ؛ لأنه يازم من ذلك تقاءم وجود الأكبر فى الأصغر على وجوده 
مطلقاً » وهو محال , 

واعلم أن علة وجود الأكبر إثما يككون علة لرجوده فى الأصغر فى موضعين : 

أحدثها : أن لا يكون للأكبر وجود إلا فى الأصغر » كاللسوف الذى لابيجد إلا 
فى القمر » فعلته علة وجوده فى القمر . 

والثالى : أن يكون علة الأكبر علته أيهًا وجدت ؛ كالصفراء المتعفنة ارج العروق 
الى هى علة الحمى الخب أيا وجدث » فهى علة لوجودها فى بدن زيد . 
وأما فى غير هذين الموضعين » فعلتاهما متغايرتان . 
قوله : 
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الفصل اإسادس 
إشارة 
إلى المطالب 


)١(‏ من أمهات المطالب مطلب (هل الشبىء موجود مطلقاً) أو 
( موجود بحال كذا) والطالب به وق نسخة بحذف عبارة « به  »‏ 
يطلب أحد طرق - وى نسخة « أحد الطرفى ‏ » النقيض . 

() ومها مطلب ‏ وق نسخة بدون كلمة « مطلب  »‏ ( ما هو 

. أقول : المطالب العلمية تنقسم‎ )١( 

إل أصول . 

وإل فروع . 

والأصول هى الكلية التى لابد مها » ولايقوم غيرها مقامها ويسمى بالأمهات . 
والفروع هى ابدزئية الى عنها بد فى بعض المواضع ويمكن أن يقوم غيرها مقامها . 

والأمهات قد قيل : إنها ثلاثة » هى بالقرة ستة » وهى مطلب ( هل) و ( ما) 
و() لأن كل واحد يشتمل على مطلبين . 

وقد قيل : إنها أربعة » وأضيف إليها مطلب ( أى ) . 

فصار اثنان للتصور » هما (ها) و ( أى) . 

واثنان للتصديق ء وما ( هل) و (لم) . 

فطلب ( هل ) يشتمل على . 

بسيط يكون الموجود محمولا » كقولنا : هل زيد موجود ؟ 
وعلى مركب » يكون الموجود فيه رابطة » كقولنا : زيد هل هو موجود فى الدار ؟ 
قوله : 

. أقول : ذات الشىء حقيقته » ولا يطلق على غير الموجود‎ )١( 
الإشارات والتنبيهات‎ 
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الثفىء ؟) وقد يطاب به ماهية ذات الشىء ٠»‏ وقد يطلب به - وق 
نسخة بدون عبارة « به  )‏ ماهية مفهوم الاسم المستعمل . 
() ولابد من تقديم - وف نسخة « تقدم  )‏ مطلب ما الثشىء » 
على مطلب هل الشىء » إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حدا 
للمطلوب - وى نسخة « للمطلب » وق أخرى ١‏ للطلب ) - مفهمماً » 
وكيف ‏ وق نسخة « وما كيف  »)‏ كان ؛ فإن المطلوب فيه وق 
نسخة بدون عبارة « فيه  »‏ شرح الاسم - وى نسخة بزيادة ١‏ إذا لم يكن 
ما يدل عليه الاسم المستعمل جزءاً للمطلوب مفهوها  )‏ 


والمراد أن الطالب ب ( ما) الأول » هو السائل عن ( ما هو) ويجاب بأصناف المقول 
فى (جواب ماهو ؟) شاهر ذكرها . 

وقد تقع الحدود الحقيقية ى جوابه » ورا تقام الرسوم مقامها » على وجه التوسع » 
أو عند الاضطرار . 

والطالب د( ها) الثانلى » هو السائل عن هماهية مفهوم الاسم » كقولنا : ما اللجلاء ؟ 

وإثما لم يقل ( عن مفهوم الاسم ) لآن السؤال بذلك يصير لغويا » بل هو السائل 
عن تفصيل ما دل عليه الاسم » إجمالا . 

فإن أجيب مجميع ما دخل فى ذلك المفهوم بالذات » ودل الاسم عليها بالمطابقة 
. والتضمن ؛ كان اللتواب حد | بحسب الاسم . : 

وإن أجيب بما يشتمل على ثبىء نخارج عن المفهوم دال عليه بالالتزام » على سبيل 
التعجوز » كان رسما بحسب الاسم 3 

قوله : 

(") أقول : المراد أن مطلب ( ما) الذى يطاب شرح الاسم يحب أن يتقدم مطلبى 
( هل) . ويعبى بقوله ( إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حد )١‏ تفسير هذا المطلب 
أعييزه عن قسميه ؛ فإن المتقدم على مطلبى ( هل) هو الذى يطلب به شرح الاسم الذى 
لا يفهم «دلوله إلا بحد دون الآخر . 

وتتدير الكلام : إذا لم يكن مدلول الاسم المستعمل فى المطلب الحتاج فى بيانه إلى 
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حد » مفهوماً » والذى لايكون مدلولا له حداً! مفهرما للمطلب » يعنى المسثول عنه . 

وإنما قال ذلك ؛ لآن مدلول الاسم إذا كان حدً| » والحسود نما تكون بحسب الذوات 
المحصلة » كان للمحدود ذات محصلة . 

وإذا كان المدلول مع كينه حدًا هو مفهرما » كان تحصيل تلك الذوات ؛ أعنى 
وجودها أيضا معلوباً » فلا يكون للسؤال بر هل ) البسيطة حيتئذ فائدة . وحينئذ لايكون 
السؤال بما قبل ( هل) لوكان حدً! مفهوماً المسثول عنه» لا كان للمسثول بما ى هذا 
الموضع فائدة . 

وإثما قال ( حدءًا مفهوبا ) لأن مدلول الاسم المْحتاج فى بيانه إلى حد مفهوم]”١2:‏ وإلذى 
لايكون مدلوله إلى0١4:‏ ربا لايكرن له وجو فى نفسهء فيكون مدلول الاسم » هو اللجامع 
للأشياء الى وضع الاسم بإزاما فيكون حدا بوجه » إلاأنه لايكون مفهوماً » ما لم يدل 
عليها بالتفصيل » ويكون السؤال ب (ما هو) باقبآ إلى أن يفصل . وحينئذ يكون القول 
المفصل ححدً! مفهوماً له . 

قوله : ( وكيف كان فإن المطلوب فيه شرح الامم) إثبات إجمالى لا تقدم » أى 
وكيف كان الحال ؛ فإن المتقدم على مطابى (هل) هو )٠١(‏ الطالب لشرح الام . 

وأما بالرواية الأخرى فيكون معناه هكذا : إذا لم يكن مدلول الاسم الذى استعمل 
على أنه جزء للمطلب مفهومآ » وذلك لأن المطلب هو مجموع اش ل 
للمجموع » فيكون قولنا ( جزءا المطلب) فى غير هذه الرواية أيضآً » على القيبز عن 
المستعمل . 

وقولنا ( مفهوماً نصب لأنه خبر (لم يكن ) . 

.وأنا أظن هذه الرواية تصحيف للأولى » وكلاهما تصحيفان » والأصل كان كذا: 

( إذا لم يكن الاسم المستعملحد المطلب - وف نسخة وحد! للمطلوب»ه مفهوماً) ) 
فإنه مطابق لمراده » د البى أوردناها ؛ وذلك واضح . 

قوله : 

. كذاف الأصل‎ )١( 


بق 

(؛) وإذا ‏ وق نسخة « فإذا  »‏ صح للثىء وجود صار ذلك 
بعينه حدًا لذاته » أو رسماً إن كان فيه تجوز- وى نسخة ١‏ يجوز  )‏ 

(5) ومْها مطلب : أى شىء هذا - وى بعض السخ بدون كلمة 
«و هذا )- وق نسخة بزياد (ة الشىء . وأى الثنبىء ثما يعد فى أصول 
المطالب أيضا 4 

ويطلب به تمييز الشبىء عما عداه . 

(5) ومنها مطلب ( ل الشبىء) وكأنه يسألعما هو الحد الأوسط ء 
إذا كات الغرض حصول التصديق بجواب (هل) فقط » أو يسأل عن 
ماهية السبب » إذا كات الغرض ليبس هو وق نسخة بزيادة( حصول) - 
التصديق بذلك فقط وكيف كان» بل يطلب - وق نسخة «طلب ) س 
(4) معناه ظاهر » ومثاله : أنا ذا قلنا فى جواب من يقول : ١‏ ما المثلث المتساوى 
الأضلاع ؟ » : إنه شكل يحيط به ثلاثة خطوط متساوية » كان حدًا بحسب الاسم » 
ثم إذا بيّنا أنه «والشكل الأول : من كتاب« إقيلدس » صار قولنا الأولبعينه حدد بسب 
الذات . 

( ه) وق بعض النسخ ( وبنها مطلب أى شىء وهو أيضاً بما يعد ىأصول المطالب 
ويطلب به تمييز الثبى ء عما عداه) 

أقول : يجاب عن أى شىء بما بميز تمبيزاً ذاتيًا » وقد يجاب بما بميز تمييزاً عرضينًا 
والمراد هو الأول . 

وقد لايعد هذا المطلب فى الأصول ؛ لأن مطلب ( ما) يغنى عنه ؛ إذ جوابه يشتمل 

على جميع الذاتيات » مميزة كانت أو غير مميزة . وقد يعد فيها ؛ لأنه بعد الحوابعما 
هو قى حال الشركة يتعين لطلب تمييز كل واحد من مختلفات الحقائق بالفصول » ولا 
يقوم غيره حينثذ مقامه . 

(1) أقول مطلب (لم) يطلب العلة : 

إما فى التصديق فقط كنا يقال ( ل ) مبدأ لكل واحد . 

وإما فى الوجود كما يقال : ل يجذب المغناطيس اللحديد . 


ولا شك فى أن هذا المطلب بعد (هل ) فى الرتبة » بالقوة » 
أو بالفعل . 

(1) ومن المطالب أيضاً ( كيف الشىء؟) و( أين الشىء؟ !) و 
( مبتّى الثشىء ؟) وهى مطالب جزئية ليست من الأمهات » بل تنزل 
عن - وف نسخة بدون كلمة وعن » - أن تعد فبا . 

ويستغنى عنها كثياً بمطلب - وى نسخة «المطلب) (هل) 
المركب » إذا فطن لذلك الأين والكيف ءوالمبى - وى نسخة ١‏ والمبى 0 
ولم تعلم نسبته إلى الموضوع المطلوب حاله ‏ وى نسخة بدون كلمة 
وحاله ) . 


وهذه نكتة : وهى أن المطالب كما يكثرها المكثرون » فللمقللين أيضاً أن يقللوها 
بأن بجعلوا أصرها اثنين : 

مطلباً التصور. 

ويطوى الباقية فيهما . 

وعلى هذا التقدير يمكن أن يطوى (م) فى مطاب (ما) حتى تكون الأمهات هى 
مطلبا ( هل) و (١ا‏ ) فقط . 

وإيثار الشيخ إلى ذلك بقوله ( فكأنه يسأل عما هو الحد الأوسط » أو عن ماهية 
السبب ) . 

ومطلب (لم) تابع لمطلب ( هل ) ف المرتبة ‏ وقى نسخة ‏ بالمرتبة 0س : 

إما بالفعل فكما يقال : هل القمر منخسف ؟ فإن قيل : نعم . قبل (لم ؟) ٠‏ 

وما بالقوة فكما يقال : لم ينخسف القمر ؛فإنه يتضمن الحكم بانخسافه بالقوة » 
وتطلب العلة فيه . 

قوله : 

(7) لم يذكر الشبخ مطلبى ( كم) و ( من) وثما أيضا من ابلزئيات المشهورة..» < 
فهى جزئية ؛ لأنها تطلب علوماً جزئية بالقياس إلى المطالب المذكورة » ولا تعم فائدتما ؛ 
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080 فإن لم يفطن لذلك 3 لم يقم ذلك المطلب مقام هذا 2 
فكان ‏ وفى نسخة « وكان  »‏ مطلبا خارجا عما عد . 
فإن ما لا'كيفية له مثلا » لايسأل عنه ب ( كيف ) وكذلك تنزل عن أن يعد فى الأصول » 
ويستغى عنها بمطلب ( هل ) المركب » إذا كان المسثول عنه معلومآ بماهية ومجهولا بانتسابه 
إلى الموضوع » فيقال : هل زيد أسود ؟ هل هوف الدار ؟ هل هوالآن ؟ . 
(8) أقول : فيه نظر ؛ لآن مطلب (أى) إذا عد فى الأصول يقوم مقامها » 
فيقال : أى كيفية له ؟ فى أى مكان هو ؟ فى أى وقت هو ؟ 


المبج العاشر 


فى القياسات المغالطية<١)‏ 
الفصل الأول 


)١(‏ إن الغلط قد وفى نسخة بدون كلمة « قد  »‏ يقع إما لسبب 
فى القياس - وف نسخة « إما لسبب القياس  »‏ وهو أن يكون المدعى 
قياساً.» ليس بقياس فى صورته » وهو أن لا يكون على سبيل - وفى نسخة 
« على سبيل صورة ) - شكل منتج » أو يكون قياساً فى صورته » 
ولكنه - وفى نسخة « لكنه  »‏ ينتج غير المطلوب ؛ إذ قد وضع - وى 


: أقول : الغلط يقع لسبب يرجع‎ )١( 

إما إلى التأليف القياسى . 

وإما إلى أجزائه الى هى المقدمات » ثم الحدود . 

والشيخ بدأ بالقمم الأول » فققال : (إن الغلط قد يقع إما لسبب فى القياس ) وخر 
القسم الثانى إلى أن يم الكلام فى الق.م الأول . 

كم الذى يرجع إلى التأليف » فيكون لسبب يرجم : 

إما إلى صورته ‏ وق نسخة « إما إلى صورة القياس  »‏ 

وإما إلى مادته . 

وبدأ بالقسم الأول فقال : ( وهو أن يكون المدعى قياس » ليس بقياس ى صورته) . 

“م الذى يرجع إلى الصورة » يكون . 

إما بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض . 

أو محسب نسبتما إلى النتيجة . 


)2010 ف نسخة و الغالطية » . 
نالك 
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نسخة « أو قد وضع ) وف أخرى ١‏ وقد وضع » - فيه ما ليس بعلة علة أو 
وق نسخة ( وإنما )لا يكون قياسا بحسب مادته . أى أنه بحيث إذا 
اعتير الواجب فى مادته » اختل أمر صورته » وإذا سلم ما فيه على 

النحو الذى قبل » كان قياسا » ولكنه غير واجب تسليمه . 
فإذا روعى فيه تشابه أحوال الأوسط ف المقدمتين » وأحوال الطرفين 
فهما مع للنتيجة » لم يجب تسليمه » فلم يكن قياس واجب القبول » 
وإن كان قياساً فى صورته . 
وقد علمت ‏ فى نسخة « عرفت» - الفرق بيهما » ووضع ما ليس 
بعلة علة ؛ من هذا القبيل » والمصادرة على المطلوب الآول » من.هذا 
والذى يكرن بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض فهو أن لايكون على شكل 
وضرب منتج » وقد أشار إليه بقوله ( وهو أن لايكون على سبيل شكل منتج) . 
والذدى يكون محسب نسبة المقدمات إلى النتيجة ؛ فلا يخلو : 
إما أن يكون السبب هو أن المقدمات لم يازم مها قول غيرها . 
أو لزم » ولكن اللازم ليس هو المطلوب . 
والأول : هو المصادرة على المطلوب » ولم يذكره الشبنخ ههنا ؛ لأنه يحتاج إلى 
شرح فأخره » إلى أن يفرخ من القسمة » ويشتخل بشرحه . 
والثانى : هو وضع ما ليس بعلة علة ؛ لآن وضع القياس الذى لاينتج المطلوب 
لإنتاجه هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب » مكان علته » وإليه أشار بقوله ( أو يكون 
قياساً فى صورته » لكنه ينتج غير المطلوب ؟ إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة ) . 
وأما الذى يرجع إلى مادة القياس » مشتملا على مقدمات لو وضعت بحيث تكون 
مسلمة على هيئة قباس » خخرجت على أن تكون مسلمة » وإليه أشار بقوله :.( أو لايكون 
قياساً محسب مادته . . . . إلى قوله : وإن كان قياساًق صورته) . 


وذلك إذا كان حدان من حدود القياس هما اسمان لمعبى واحد ع 
فالواجب - وف نسخة « والواجب  )‏ أن تكون محتلفة المعى - وى نسخة 
« محتلفى المعالى  )‏ فإذا روعى فى - ف نسخة « من  )‏ المياس 

صورته » م ما أشرنا إليه من أحوال مادته 3 م يقع خطأ من قبل الحهل 

ومثاله أن يقال : 

كل إنسان ناطق »؛ من لحيث هو ناطق . 

ولا شى ء من الناطق »؛ من -حيث هو الناطق » يحيوان . 

وذلك لأآن القياس إنما ينعقد بحسب الصورة من هذه الحدود : 

إما مع إثبات القيد الذى هو قولنا : من سحيث هو ناطق » فى المقدمتين جميعاً » 
أو مع -حذفه منهما جميعاً . 

لكن إثباته فييما يقتضى كذب الصغرى . 

وحذفه منهما يقنضى كذب الكبرى . 

وإن حذف عن الصغرى » وأثبتق الكبرى» ليكونا صادقين احتلفت صورة القياس » 
فلم يكن الأوسط مشتركاً . 

فالقياس المنعقد مهما بحسب الصورة ؛ لايكون قياساً واجب القبول بحسب المادة » 

وهذا كان السبب قى هذا القسم من جهة المادة : قوله : 

( وقد عرفت الفرق بينهما) أى بين هذين القياسين المذكورين . 

قوله ( ووضع ما ليس بعلة من هذا القبيل : والمصادرة على المطلوب من هذا 
القبيل ) أى مما يقع الغلط فيه من جهة التأليف . لا من جهة المادة . 

ثم أخحذ فى بيان المصادرة على المطلوب الأول بقوله ( وذلاك إذا كان الحدان من حدود 
القياس . . . . إلى قوله : فالواجب أن يكون مختلبى المعانى ) . 

فالمصادرة على المطلوب إنما تشتمل على حدين مترادفين كنا مر » ويلزم منه أن 
تكون : 

إحدى المقدمتين : خالية عن الوضع والحمل » وهى الى يتحد حداها . 

والثانية : هى النتيجة بعيئها : فيكون التأليف عن مقدمة واحدة بالحقيقة » ويكون 
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بالتأليف » - وف نسخة ١‏ التكليف؛ - وين وضع ما ليس بعلة علة » 
ومن المصادرة على المطلوب الأول . 
أحد حدى النتيجة هو الأسط . 
مثاله : كل إنسان بشر . 
وكل بشر ناطق . 
فكل إنسان ناطق . 
وما يقع فى قياس واحد هكذا » يكون ظاهراً غير ملتبس . 
واللدنى منها هو الذى يقع ى أقيسة مركبة تقتضى تباعد النتيجة والمقدمة المتحدة بها. 
والفاضل الشارح : ذهب إلى أن وضع ما ليس بعلة علة » والمصادرة على المطلوب 
الأول » من الأغلاط البى تتعلق بالمادة . 
وليس كذلك ؛ فإن اللخلل فيهما ليس لأنهما يشتملان على حكم غير مسلم » بل لآن 
القياس المشتمل عليها يتألف مع النتيجة . 
إما من حدود أكثر مما حب » وهو وضع ما ليس بعلة علة . 
أو من حدود أقل ما يجب » وهو المصادرة على المطلوب . 
فإن الخلل فيهما راجع إلى الصورة » دون المادة ؛ ولذللك جعلامن مباحث كتابه 
( الفياس) . 
فهذه هى أسباب الأغلاط المعلقة بالتأليف القيابى » وقد ظهر أنها أربعة : 
اثنان منها متعلقان بنفس القياس » و«هما اختلال الصورة والمادة » ويشتركان فى أن 


الللل فيهما سوه التأليف . 
واثنان متعلقان نحال القياس والنتيجة معاً » وهما وضع ما ليس بعلة علة »والمصادرة 
على المطلوب . 


فإذن جميع ما يتعلق بالتأليف القياسى ثلاثة أشياء ء وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله: 
( فإذا روعى صورتهء ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته » لم يقع خطأ من قبل الخهل 
بالتأليف » ومن وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادرة على المطلوب الأوك) . 

قوله : 
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(؟) هذا » وأما إن كان وق نسخة « وإماأن لايكون  »‏ 
الغلط فى كون القياس قياسآ واجب القبول لكن بسبب - وى نسخة 
« القول ولكن لسبب  »‏ فى المقدمات مقدمة مقدمة ‏ وى نسخة 
« مقلمة ) بدون تكرار ‏ فإنه قل وى نسخة بدون كلمة « قد » ا بة 
الغلط بسببب اشتراك فى مفهوم الألفاظ على بساطتها » أو على تركيها ) 
على ما قد علمت . 

ومن جملا مثل ما قد عر نس رن كرمة ولا 6 عرد سيت 
الانتقال من لفظ الجميع » إلى لفظ كل واحد ؛ وبالعكس فيجعل 
ما يكون لكل واحد ٠‏ كائنا للكل .وما يكون ‏ وف 0 
الكل كائناً لكل واحد . 

)١(‏ أقول لما فرغ عن ببان القسم الأول » وهو أن يكون سبب الغلط راجعاً إلى 
التألين » ختمه بقوله : ( هذا) أى هذا قسم . 

وبدأ بالقسم الثانى بقوله ( وإما أن لايكون الغلط ) فلفظة ( أما) هذه أنحت الى فى 
أول الفصل فى قوله ( الغلط قد يقع إما لسبب ف القياس) . 

وهذا القسم هو أن يكون الغلط لسبب ف المقدمات أفراداً » أو فى أجزاتما البى هى 
الحدود » وينقسم : 

إلى ما يكون السبب لفظيًا . 

وإلى ما يكون معنوينا . 

وبدأ بالقسم الأول » وهو على ما ذكرناه.. ينحصر فى ستة أقسام ؛ لأن الغلط : 

إما أن يكون لاشتراك فى جوهر اللفظ المفرد . 

أو فق هيئة ق نفسه . 

أو فى هيئته اللاحقة به من خارج . 

أو فى الركيب المتحمل لعنيين . 

أو فى وجود الركيب وعدمه » فيظن أن المركب غير المركب » أو غير المركب 
مركياً . فأشار إلى القسم الأول والرايع » وهو الاشتراك فى اللفظ المفرد والمركب . يقوله : 


ولا شك فى أن ؛ بين الكل » وبين كل واحد من الأجزاء فرقاً » 
ورا كان الانتقال سير تفريق اللفظ بأن يكونإذا اجتمع صادقاً ؛ 
فيظن أنه إذا ‏ وف نسخة « أنه كيف » - فرق كان صادقاً » » مثل من 
وق نسخة و ها) -يظن أنه - وق نسخة يظن , من أن  )‏ إذا صح 
أن نقول : 

كان امرؤ القيس شاعراً مفرداً ‏ وفى نسخة بدون كلمة « مفرداً  »)‏ 
0 

( فإنه يقع الغلط بسبب اشئراك فى مفهوم الألفاظ على بساطتها وعلى تركيما » على 
ما علمت ) أى ف ( المج السادس) . 

وأورد لذلك مثالا” » وهو : 

انتقال الذهن من أحد معنييى لفظ ركل) حالتى الإطلاق على الجميع » وكل 
واحد »© إلى الآآخر غ وهو قرله : ( ومن جملا ما يقع يسبب الانتقال . . . إلى 
قوله : ولا شك فى أن بين الكل » وبين كل واحد من الأأجزاء فرقاً) . 

وهذا المثال هو الاشتراك ى اللفظ المفرد ء وإنما خحصه بالإيراد ؛ لآنه موضع يلتبس 
على بعض أهل النظر » وستنحتاج إليه ى ( القط اللحامس ) . 

والفرق : أن الكل يشمل الآحاد مع » وكل واحد بأخخذ الواحد 

فالواحد » على سبيل البدل » بشرطين : 

أحدهما: أن يكون مع المأخوذ غيره . 

والثافى : أن لا يبى واحد غير مأخوذ . 

وأشار بقوله : ( وربما كان الانتقال على سبيل تفريق اللفظ » بأن يكون إذا اجتمع 
صادقاً » فيظن أنه إذا فرق - وى بعض النسخ «١‏ كيف فرق » كان صادقاً . . 
إلى قوله وإمها : فرد ) . 

إلى القسم الحامس . 

وأورد مثالين : 

أحدهها : أنا إذا قلنا : إن امرأ القيس كان شاعراً » وصح» فيظن أنه يصح قولنا: 


أده 


إن ان امرأ القيس كان مفرداً » وإ امرا القيس الميت 8 مفرد . 
بأن الميت شاعر . 
وأيضا أنه إذا صح أن ا خمسة زوج وفرد » اجنام - وى نسخة 
بدون كلمة « اجماعاً  »‏ صح - وى نسخة « يصح » - أنما زوج » 
ألما فرد . 


امرؤ القيس كان » وقولنا : امرؤ القيس شاعر . 

وذلك لأن المحمول ف الأول » هو قولنا: كان شاعراً على سبيل الاجمّاع » فيظن 
أنه يصح حمل كل واحد من لفظة ( كان ) و( شاعراً) عليه » على سبيل الانفراد . 

وإنما يصح الأول ؛ لأن لفظة (كان) فيها » ناقصة ٠‏ وهى جزء المحمول » والمجموع 
قضية دالة على كونه فى الزمان الماضى شاعراً . 

ولا يصح الثانى , لآن إفراد لفظة ( كان) يدلعى أنها أحذت تامة » وهى المحمول 
نفسه ا فكأنه يقول تحصل ار اليس . 

ولا يصح الثالث » لأن حذف لفظة ( كان ) يدل عليها على أنها أمذت رابطة» 
لادلالة لها إلا على الارتباط الحض ٠.‏ والمحمول هو الشاعر . ا 

وحينئذ الفرق بين قولنا : كان شاعراً » وبين قولنا : هوشاعر . على هذا التقدير . 
ويازم منه حمل الشاعر على امرئ القيس » الذى ليس بموجود الآن ؛ لآن الميت لا 
يوجد أصلا » فضلا عن أن يوجد شاعراً . 

والمثال الثانى ؛ أنا إذا قلنا : اللخمسة زوج وفرد » وصح » فيظن أنه يصح قولنا: 
الحمسة زوج. الحمسة فرد . 

على قياس أنا إذا قلنا : العسل حلو» وأصفر » وصح» فيصح قولنا : 

العسل حلو . العسل أصفر . 

وأشار بقوله ( وربما كان الانتقال على العكس من هذا القسم الثالث) ويمثل بأن 
يظن أنه إذا قلنا : إن امرأ القيس شاعر جيد » وصح ‏ على تقدير كونهما وصفين 
متباينين ‏ صيح أيضاً على تقدير كونهما معاً وصفاً واحداً . 

م قال ( وهذا أيضاً لايناسب ما يكون الغلط فيه بسبب المععى من وجه ) وذلك الوجه 


انه 

ورا كان الانتقال على العكس من هذا » وهو أنه إذا صح 

أن امرأ القيس شاعر » وأنه جيد . 

يصح على الإطلاق وكيف شئت شعت » أنه شاعر جيد » أى فى 
الشاعرية . 

وهذا أيضاً يناسب ما يكون الغلط فيه بسبب المعبى من وجه » 
ولكنه - وف نسخة « ولكن ») - بشركة من القول ‏ وفى نسخة « من اللفظ» 
بدلا من « من القول  »‏ فهذه مغالطات مناسبة للفظ . 

() وقد يقع الغلط بسبب المعنى الصف » مثل ما يقع بسبب 
إهام العكس . 


وبسبب أخل ما بالعرض » مكان ما بالذات . 


هو إغفال توابع الحمل الذى يجىء ذكره ف الأغلاط المعنوية ؛ فإن ( ابلعيد المطلق) 
إذا حمل بدل ( الحيد فى الشاعرية ) وقد أغفل ما يتبع امحمول» وكان كحمل ( الموجود 
المطلق ) بدل (الموجود بالقوة) فى المثال 5 لكنه يكون ههنا بشركة اللفظ ؛ 
وذلك لأن الغلط إما حدث من قولنا ا . وليس من شرط توابع الحمل أن 
يحدث من تركيب لفظى مقدمة . 

قوله : ( وهذه مغالطات مناسبة نافظ ) إشارة إلى الأقسام الملكورة ة إلاأنه لم يذكر 
امن السئة إلا أربعة » وسنشير إلى ( الثانى ) و ١‏ الثالث ) الباقيين مها . 
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(") أقول انربك به القسم الثالى من الأغلاط المتعلقة بأفراد المقدمات » وهو 
اللئ بكرن السنع مفتويا: 

تراه ريلة ينم الخلواء بحيب البى ) عقاف عل قوله ( فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك 
فى مفهوم الألفاظ ) . 

واعلم أن الأغلاط المعنوية لايتصور أن تقع فى الحدود » الى هى المفردات ‏ كا 
مر فى صدر الكتاب ‏ فإذن هى إنما تقع فى التأليف . 

واتأليف يكون : 


م 


وبأحذ اللاحق للشبىء - وق نسخة « لاحق الشبىء  )»‏ مكان 
الى ء . 
وبأخحذ ما بالقوة مكان ما بالفعل . 
وبإغفال ‏ وق نسخة «وسيب إغفال  »)‏ توابع الحمل المذكور 


إما فى القضايا أنفسها . 

أو يكون بين القضايا . 

والذى بين القضايا فهو : 

إما قياسى . 

وإما غير قياسى . 

والواقعة فى التأليف القياسى » قد مر ذكرها . 

أما الى تقع فى القضايا أنفسها » وهى المتعلقة بالمقدمات» فهى الى يريد أن يذكر 
ههنا » وهى ثلاثة لاغير ؛ لأن التأليف يقع : 

إما بين جزأين يستيحق ألحدها لأن يحكم عليه » والآخحر لآن يحكم به . 

وإما بين جزأين لايستحقان لذلك . 

والغلط ق الأول لا يتصور إلا أن يكون الترتيب غير صحيح ؛ بأن جعل الحكوم 
عليه محكوماً به » والمحكوم به محكوماً عليه » والسبب ف ذلك إيهام العكس . 

وأما الثانى فلا يخلو : 

إما أن يكون المأخوذ فيها بدل ما يستحق لأن يكون بجزءاً من القضية » شيئاً من 
معر وضاته أو عوار ضه . ١‏ 

أو لا يكون كذلك » بل شيئاً مشاببا له . 

أو على وجه آآحر غير الوجه الذى يجب . 

والأول : على أخوك ابا ةرظن » مكان ما بالذات ؛ وذلك لأن الحكم يتعلق بالذات 

بما يستحق لأن يكون جزءا من القضية » و بالعرض عر وضاته وعوارضه . 

والثاثى : هو سوء اعتبار الحمل ؛ فإن الحمل لايكون فيها كما ينبغى مطلقاً . 

وقد بى من أسباب الغلط قسم واحد » وهو الواقع بين قضايا لا يتألف منها قياس » 


مه 


وق نسخة « الجمل المذكورة  »‏ 

وقلك عرفت ذلك . 

(4) فنجد أصناف - وى نسخة « أسباب © المغالطات منحصرة 
فى اشتراك اللفظ مفرداً » أو مركباً » فى جوهره» أو وف نسخة «و) 
فى هيثته وتصريفه . وقى تفصيل المركب » وتركيب المفصل » ومن جهة 
المعبى فى إهام العكس . وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات » وأخل 
اللاحق للثشلىء ‏ وق نسخة بدون عبارة ١‏ للشىء ) - وإغفال توابع 
الحمل » ووضع ما ليس بعلة علة ؛ والمصادرة على المطلوب الأول 4 
وتحريف القباس وهو اهل بقياسيته . 
وهو المسمى ( جمع المسائل فى مسألة واحدة) وم يذكره الشيخ ؟؛ لأنه غير متعلق 
بالقياس . 

ونعود إلى الشرح فنقول : 

قد ذكر الشيخ فى الغلط المعنوى الصرف » خمسة أشياء : 

إيهام العكس . وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات » وهما القسمان المذكوران من 
الثلاثة . 

والثالث: أخد اللاحق للثبىء مكانه؛ وهو من باب أنحذ ما بالعرض مكان ما بالذات 
هنا مر فى ( الهج السادس) . 

والرايع : أذ ما بالقوة مكان ما بالفعل » وعكسه يجرى مجراه . 

واالحامس : إغفال توايع الحمل » وهى الأمور المتعلقة بالمحمول » هما مر » 
و+( الرابطة) و( اللحهة) و( السور ) وغير ذلك بما يغير أحوال الحكم فى القضية . 

وهذان القسهان من جملة سوء اعتبار الحمل ؛ وإما أورده الشيخ هكذا ؛ لآنه فى 
هذا امختصر لم يتعرض لبيان الحصر على ما فى سائر كتبه . 

قوله : 

(4) أقول : لما ذكر أسباب الغلط » عاد إلى عدها ؛ ليسبل الضبط » فأشار 
| هنا إلى القسم الثانى من اللفظية الى لم يذكرها فها مضى بقوله ( أو هيثته وتصريفه ) وم 
يذكر ف المعنوية قسما ما ذكره فما مر » وهو أنخذ ما بالقوة » مكان ما بالفعل . 
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(ه) وإن شعت فأدسخل اشتباه الإعراب » والبناء » واشتباه الشكل 
والإعجام فى باب وق نسخة بدون كلمة « باب  »‏ المغالطات اللفظية . 

ومن التفت لفت المعبى ٠‏ وهجر ما يخيله اللفظ ثم راعى فى 
ألفاظ ‏ وف نسخة بدون كلمة « ألفاظ  »‏ أجزاء القياس » معانى 
لا ألفاظا ‏ وق نسخة « ألفاظ » بدل ١‏ ألفاظا ) - وراعاها بتوابعها » وم 
يخل بها فها يتكرر فى المقدمتين » أو يتكرر فى المقدمتين والنتيجة » 
وراعى شكل القياس فيه - وفى نسخة بدون عبارة « فيه يه ؛ - وعلم - وف 
نسخة « ثم عل  )‏ أصناف القضايا الى عددناها » ثم عرض ذلك على 
نفسه عرض الحاسب ما يعقده على نمسه » معاودا ومراجعا » فغلط 
٠‏ موذللك" أضاعا يدل :ص ازدالاتفرفن لبان شمن : 

قوله : 

( ه) أقول : التفت لفته» أى نظر إليه » يريد أن من عرف الأصول المذكورة 
وحكمها » أمن” من الغلط ؛ فإن سبب الغلط بالإجمال » هو إهمال بعض شرائط 
الصحة . ووازن بين شرائط الصحة » وأسباب الغلط » بقول ملخص » وهو أنه إذا لاحظ 
المعى » وهجر ما يخيله اللفظ ٠»‏ أى الألفاظ الذهنية » وما ترسخ من أحواها فى 
الحيال . 

وبالحملة : إذا ترك اعتبار اللفظ ووجود المعبى خاليا عن الشوائب اللفظية » 
أمن” من" الأغلاط اللفظية . 

وإذا راعى أجزاء القياس مفصلة بتوابعها » أمن” من الأغلاط المتعلقة بالمقدمات 
وإذا لم يخل بتكرزر الحدود فى المقدمتين والنتيجة:أمن” من" وضع ما ليس بعلة علة ؛ 
ومن المصادرة على المطلوب . 

وإذا راعى شرائط القياس أمن من" الغلط المتعلق بصورته . 

وإذا عرف أن المقدمات من أى الأصناف المذكورة فى ( الهج السادس ) وراعى 
شرائطها » أمن” من" الغلط المتعلق بمادته . 


6 
فهو أهل لآن مبجر الحكمة وتعلمها » فكل ‏ وف نسخة « وكل ) - 
ميسر لا خخلق له . 

أسأل الله تعالى العصمة والتوفيق » والحمد لله » وحسينا الله » ونم 
الوكيل » وق نسخة بزيادة « وله الحمد وحده » والصلاة على محمد 
النبى وآله الطاهرين ‏ ) 


ثم إن من غلط بعد رعاية هذه الشروط » وتكرار المعاودة إلى تفقد كل واحد منها ؛ 
فهو ليس بمستعد لإدراك العلوم النظرية ‏ وتعلمها » والله أعل, بالصواب » وإليه المرجع 
والماب 5 

انّهى القول ف المنطق بعون الله وتوفيقه . 


فهرس 


مقدمة المحقق 20 

إخراج الكتب فى نظر المحقق . 2.0 . 

خطر الثقة الستترقان قل انال الإسلامية 5 

أرسطو من وجهة نظر الأستاذ لويس 

منطق أرسطو من اوجهة نظر رسل 6ااء 

هل القياس الأرسطى هو الموذج الوحيد للتفكير؟ . 

ابن سينا والمناطقة المحدثين 

هل القياس الأرسطى نال من العيوب ؟ 

ابن سينا والمناطقة المحدثين 

هل القياس الأرسطى لع جديدة ؟ : 

واجب من لايزالون يؤمنون بالمنطق الصوريى ال رك 11 
المنطق الصورى من نفد عنيف 

تحد” واتهام للميتافيزيقا ‏ . 

دليل ابن سينا على إثبات وجود الإله 

بين علة العدم وعلة الوجود 

حول مقهوم الدور وما صدقه . 

نقد دليل ابن سينا لإثيات وجود الإله 

اللغة الأجنبية والثقافة . 1 

ل على جد ال يس م تدس ل ديل ان سنن قد 

عدد أشكال القياس : 

وهكذا فى عام 1104 أعثرلطربى على تصريح بأمر كنت قد استييك 


استنباطاً فى عام ١481/‏ : وقام بشأنه بينى وبين بعض الكاتبين 
/باثه 


ممه 


جدل وخلاف ذلك هو اشيّال تعريف الشكل الأول الوارد 
عن أرسطو على ما يجعله المتأخرون : شكلين : شكلا أولا » 
وشكلا رابعا 

نص البحث الذى كتيته شوص الى ه414 

مناقشة ما ىكتاب « المنطق الوضعى » -حول أشكال القياس 

البصير يون والمنطق 

تعر يف ب نصير الدين الطوسى » 

تعر يف ب ( ابن سينا » 

وصية أوصى بها ابن سينا 

قصيدة ابن سينا فى النفس . 

قصيدة أحمد شوق ق النفس . 

قصيدة عادل الغضبان فى النفس 


الإشارات والتنببيات 


مع شرح الطوسى 
ممتويات الكتاب 
المنطق . .ا لء 
مقدمة الطوسى للشررح 
مقدمة ابن سينا للإشارات 
انبج الآوك 
فى غرض المنطق 


المراد من المنطق . 
مدبى الفكر 


١ ١1/ 
لحمل‎ 


بيان اللاجة إلى المنطق 
رسم المنطق 


الفصل الأول 


إشارة : « وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء .. فذلك التحقيق ... الخ ؛. 


الفصل الثانى 
إشارة : « ولآن بين اللفظ والمعبى علاقة ما . . . الخ 


الفصل الثالث 
إشارة : « ولأن المجهول بإزاء المعلوم . . إلخ» 


الفصل الرابع 
إشارة ء فالمنطى ناظر فى الأمور المتقدمة لمطلوب مطلوب إلخ » 


الفصل الخامس 
إشارة : إلى دلالة اللفظ على المعوى . 
الفصل السادس 
إشارة : إلى المحمول 
الفصل السايع 


إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب. 


غيل 


ضسن 


1 


غيل 


١4١ 


١ 


ل أن 


إشارة 


إشارة 


إشارة 


إشارة : 


إشارة 


إشارة : 


إشارة 


القصل الثامن 


: إلى اللفظ ابلزثى ء واللفظ الكلى 


الفصل التاسع 


: إلى الذائى » «العرضى : اللازم والمفارق 


الفصل العاشر 


: إلى الذاتى المقوم 


الفصل الحادى عشر 
إلى العرضى اللازم غير المقوم . 


الفصل الثاتى عشر 


: إلى العرضى غير اللازع 


الفصل الثالث عشر 


: وولا كان المقوم يسمى ذاتيًا . . . إلخ » : 


الفصل الرابع عشر 
إلى الذاق ععى آخر. 


الفصل ١‏ تامس عشر 


: إلى المقول فى جواب ما هو ؟ 


11464 


١6أ١‎ 


6 


1١4 


وددلا 


1584 


041 


إشارة : إلى أصناف المقول فى جواب ما هو ؟ 


المبج الثال 


فى الألفاظ الكمسة المفردة والحد والرسم 
الفصل الأول 
إشارة : إلى المقول فى جواب ما هو ؟ الذى هو ايلدنس » والمقول فى 


جواب ما هو؟ الذى هو النوع . 


الفصل الثانى 
إشارة : إلى ترتيب الحنس والنوع 
الفصل الثالث 
إشارة : إلى الفصل 
الفصل الرايع 
إشارة : إلى اللخاصة والعرض العام 
الفصل دامس 


تنبيه : وفهذه الألفاظ الحمسة وهى : انس »ء والنوع ء والفصل » 
والخاصة » والعرض العام ) 


١1/1 


١8ا/‎ 


١ما/‎ 


1/88 


5 


4ك 


”؟٠6‎ 


؟ اه 


إشارة : إلى رسوم الحمسة 


إشارة : إلى الحد 


وهم وتنبيه : ١‏ إذا كانت الأشياء التى يحتاج إلى ذكوها ف الحد .. 


إشارة : إلى الرسم 


إشارة : إلى أصناف دن اللاطأ تعرض فى تعريف الأشاء بالحد والرسم 


وم ودنبية : ( إنه قد يظن بعض الناس أنه لما كان المتضايفان 


إشارة : إلى أصناف القضايا 


الفصل السادس 

الفصل ااسابع: 
الفصل الثامن 

٠‏ الفصل التاسع 

الفصل العاشر 

الفصل الحادى عشر 


النبج الغالث 
فى التركيب الحبرى 
الفصل الأول 


...الخ . 


55 


الل 


لكا 


"11 


علض 


إشارة : 


إشارة : 


إشارة 


إشارة 


إشارة : 


إشارة 


إشارة 


الفصل الئاق 
إلى السلب والإيجاب . 
الفصل الثالث 
إلى اللخصرص ؛ والإهمال » والخصر 


الفصل الرابع 
: إلى حكم الإهمال 

الفيصل اللحامس 
: إلى حصر الشرطيات وإهمالها 
: إلى تركيب الشرطيات من الحمليات 

الفصل السابع 

إلى العدول والتحصيل 

الفصل الثامن 
: إلى القضايا الشرطية . 

الفصل التاسع 


: إلى هيئات تلحق القضايا وتججعل لما أحكاماً خخاصة فى الحصر 


وغيره 


خض 


ل 


دارفنا 


يرف 


0 


"4 


كرا 


5ه 


إشارة 


إشارة 


إشارة : 


إشارة 


إشارة 


إشارة 


إشارة 


الفصل العاشر 


: إلى شروط القضايا 


النبج الرابع 
فى مواد القضايا وجهاتها 
الفصل الأول 


: إلى مواد القضايا 


الفصل الثاى 
إلى جهات القضايا » والفرق بين المطلقة والضرورية 


الفصل الثالث 
: إلى جهة الإمكان 

الفصل الرابع 
: إلى أصول وشروط فى ابحهات 

الفصل الخامس 


: إلى تحقيق الكلية الموجبة فى ابلئهات 


: إلى نحقيق الكلية السالبة قى ابلنهات 


انا 


1 


إرذضنا 


يفنا 


فففا 


737 


34 


الفصل السابع 
تنبيه : على مواضع لاف ووفاق بين اعتبارى المهة والحمل 
الفصل الثامن 
إشارة : إلى نحقيق التزئيتين فى ابلهات 
الفصل التاسع 
إشارة : إلى نلازم ذوات ابلبهة 
الفصل العاشر 
وه وتنبيه : ٠‏ والسؤال الذى يبول به قوم . . إلخ » . 


النيج اعليامس 

فى تناقض القضايا وت 

كلام كلى 

« اعلم أن التناقض هو اختلاف قضيتين . . . إلخ »0 


الفصل الأول 


إشارة : إلى التناقض الواقع بين المطلقات وتحقيق نقيض المطلق والوجودى. 


الفصل الثانى 
إشارة : إلى تناقض سائر ذوات ابلهة 


لض 


ف 


وذ 


51 


يدن 


ينضن 


كاه 


الفصل الثالث 

إشارة : إلى عكس المطلقات 

الفصل الرابع 
إشارة : إلى عكس الضروريات 

الفصل اللحامس 
إشارة : إلى عكس الممكنات . 

النبج السادس 

الفصل الأول 


إشارة : إل القضايا من جهة ما يصدق فيها أو نحوه 


الفصل الثاى 
تذنيب : ١‏ ونقول : إن التسلم يقال إلخ» 


النيج السابع 
وفيه الشروع فى التركيب الثانى للحجج 


الفصل الأول 


إشارة : إلى القياس » والاستقراء » والقثيل . 


١ 


0 


ران 


"١ 


1 055 


م 


إشارة : 


إشارة : 


إشارة : 


إشارة 


إشارة 


الفصل الثانى 
خاصة إلى القياس . مه 
الفصل الثالث 
خاصة إلى القياس الاقترانى . 
الفصل الرابع 
إلى أصناف الاقترانيات الحملية . 
الفصل حامس 
: إلى الشكل الثاف 
: إلى الشكل الثالث 
النبج الثامن 
فى القياسات الشرطية وى توابع القياس 
الفصل الأول 
3 : إلى اقرانات الشرطيات 
الفصل الثاني 
: إلى قياس المساواة 
الفصل الثالث 


: إلى القياسات الشرطية الاستئنائية . 


الفصل الرابع 
: إلى قياس الخلف 


فض 


05 


ارفك 


برضف 


4 


40 


م 


لماه 


إشارة 


إشارة 


إشارة : 


إشارة : 


إشارة 


إشارة 


إشارة : 


البيج التاسع 
وفيه بيان قليل للعلوم البرهانية 
الفصل الأول 
: إلى أصنئاف "قياسات من جهة موادها وإيقاعها التصديق 
الفصل الثانى 
: إلى القياسات والمطالب البرهانية 
الفصل الثالث 
إلى الموضوعات » والمبادئ » والمسائل » فى العلوم 
الفصل الرابع 
نقل البرهان » وتناسب العلوم 
الفصل الحامس 
: إلى برهان «لم » وبرهان ١‏ إن » 
: إلى المطالب 
النبج العاشر 
فى القياسات المغالطية 
الفصل الأول 


« إن الغلط قد يقع إما لسبب فى القياس . . . إلخ 


2*5 


2435 


لم3 


4 


هم 


ك0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رقم الإبداع اين 


الترقم الدول ١-1ام4.-9:‏ لالاوة 1581 
كلتما 
طبع بمطايع دان المعارف (ج.م.ع.) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


طوعة' لف عأ 'قطلقطاط 


22 


طططة 1 --13آا أتتقطة1 آم 


روم 
5105 صطز تلث' اذ 


0 
عجوم 


10 سقس رجوامه 


عتاعهم عمغتوععط[ 


لمعسين 


144117 سلذ 841 


مم دمل مننادااذة 


01 


7 
سمي ب 


